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تعريفةالاشتراك 


15511 0851- 5 


يطلب الاشتراك من المطبعة الرسمية 


الرباط - شالة 
١ 0‏ 00005 أ 85 
بيانالنشرات الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 
643 طذظ!)() 
فيما يخص النشرات الموجهة إلى الخارج الحساب رقم : 
النشرة العاما مم0 م وو لظ 
نشرة الترجمة الرسمية م0000 06.0.0060[ 150 درهما | 200 درهم | | 0 0 00 7 
نشرة الاتفاقيات الدولية ها أ نودعي أ ارفك كذوي لسريع : المفتوح بالخزينة الإقليمية بالرياط 
١ 0‏ 37 : مبالغ التعريفة المنصوص عليها يمنته حَ : 
نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية مساريف الإرسال كسا بس محددة في في إسم المحاسب المكلف بمداخيل 
نشرة الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري ....... ]| 250 درهما | 300 ددهم | النظام البريدي الجارى يه الحمل. ٍ المطبعة الرسمية 


تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك المقررات والوثائق التي تفرض القوانين أوالنصوص التنظيمية 
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية 


فبوسيت تربية الأحياء المائية البحرية. 
ا ظبير شريف رقم 1.22.81 صادر في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) 
5 بتنفيذ القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية. ......... 134 
تنظيم مهنة المرشد السياحي. 
ظبير شريف رقم 1.22.78 صادر في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) 
تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات بتنفيذ القانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم 
لأغراض خيرية. فيدة اللرشد السياتي 2 زم 
ظبير شريف رقم 1.22.79 صادر في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) 
بتنفيذ القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من نصوص خاصة 


العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية موس ا 0 111 


الأسلحة النارية وأجزاؤها وعناصرها وتو ابعها وذخيرتها. ' 
تعيين أمربالصرف ونائب عنه. 
ظبير شريف رقم 1.22.80 صادر في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) 


مرسوم رقم 2.22.1070 صادر في 2 جمادى الآخرة 1444 (26 ديسمبر 2022) بتغيير 
بتنفيذ القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها 


المرسوم رقم 2.12.510 الصادر في 19 من شوال 1433 (7 سبتمبر 2012) 
وتوابعبا وذخيرتها. او موا توج مولن مودو اما رمارج و سوا اللووسه تاس يي “117 بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه ااا 000 


110 
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جمعية التعاون المتبادل المسماة «تعاضدية الاحتياط للأبناك 
الشعبية». - المصادقة على التعديلات المدخلة على 

النظم الأساسية. 
قرار مشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية 
رقم 385.22 صادر في 6 رجب 1443 (8 فبراير 2022) يقضي بالمصادقة 
على التعديلات المدخلة على النظم الأساسية لجمعية التعاون المتبادل 
المسماة «تعاضدية الاحتياط للأبناك الشعبية» بو واو 


قرار رقم 203.22 م.د صادر في 5 جمادى الآخرة 1444 (29 ديسمبر 2022) 0 


قرار رقم 204.22 و.ب صادر في 5 جمادى الآخرة 1444 (29 ديسمير 2022) ... 


قرار لمجلس المنافسة عدد 152/ق2022/3 صادر في 3 جمادى الأولى 1444 
(28 نوفمير 2022) المتعلق بتولي شركة «54 450111818 المراقبة 
المشتركة لشركة «58 11/10010 100 » عبر اقتناء نسبة 9640 من 
أسهم رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به. 95 سصششظشظظ5ظ' 


قرار لمجلس المنافسة عدد 153/ق2022/3 صادر في 10جمادى الأولى 1444 
(5 ديسمبر 2022) المتعلق بتولي شركة «ث5 ووء: 11011200» المراقبة 
الحصرية لشركة «ث5 ونا و201]» عبر اقتناء نسبة 51 90 من أسهيم 
رأسمالها الاجتماعي وحقوق التصويت المرتبطة به ..... 

قرار لمجلس المنافسة عدد 154 //ق/ 2022 صادر في 10 جمادى الأولى 1444 
(5 ديسمبر 2022) المتعلق بتولي شركة 05متكدمءتامة 'ع158أ6» 
«6.5 المراقبة الحصرية لكل من شركة «5.48.5 مع50:6» وشركة 
«5.5.5 52016 أأء05ه00» عبر اقتناء مجموع رأسمالهما الاجتماءعي 


قرار لمجلس المنافسة عدد 155 /ق/ 2022 صادر في 10 جمادى الأولى 1444 
(5 ديسمبر 2022) المتعلق بتولي شركة «806 (0]نا(]» المراقبة الحصرية 
لشركة «8.م.5 ااتعه:ل6» التابعة لشركة «8.م.5 ء55ز2أل8» عن 
طريق اقتناء نسبة 9650.3 من رأسمالها الاجتماعي وحقوق التصويت 
المرتبطة به. ومقابل حيازة شركة «ث.م.5 ع8012100» لنسبة 9025:25 
من رأسمال شركة «6اى بإآنالا» وا لوا امعو اط لو قافو بجا وا وجل 


قرار لمجلس المنافسة عدد 156/ 2022/3 صادر في 17 من جمادى الأولى 1444 
(12ديسمبر 2022)المتعلق بتولي الصندوق الاستثماريء010ة22ع10م02)» 
«ااا المسير من قبل شركة ««0/]6اه6:0 ]2765| 01006.: المراقبة المشتركة 
لشركة «١دد‏ ده ]ناط 15:1( ع صددمه0»: وذلك عبر اقتناء نسبة 9044/9 


من حصص رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة بك. اجادا واط م وا 


صفحة 


1532 


1533 


159 


100 


1/0 


172 


17/4 


1/6 


قرار لمجلس المنافسة عدد 157/ 2022/3 صادر في 17 من جمادى الأولى 1444 
(12 ديسمبر 2022) المتعلق بتولي شركة «5 إدعلاما لهازمة) عدات» 
المراقبة الحصرية المباشرة لشركة «58 معع1/010 531/0123» عبر اقتناء 
مجموع أسهم رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به. ل 


قرار لمجلس المنافسة عدد 158/ ق / 2022 صادر في 17 من جمادى الأولى 1444 
(12 ديسمبر 2022) المتعلق بتولي شركة «ث.5 ععمةءط عل غان تععاع» 
المراقبة الحصرية لبعض أنشطة شركة «اع««ه ه566 68» المملوكة 
بصفة غير مباشرة لشركة «بإصدم مم ع تمعععاع لدرعمع6» 000 


قرار لمجلس المنافسة عدد 159/ق/2022 صادر في 17 من جمادى الأولى 1444 
(12ديسمبر 2022) المتعلق بعملية إدماج شركة 15 مهتاءء اعمس ذ1/ا! 51» 
«585 مع شركة «ك ىد ود أل اهلا عتممسععاع» ل 


قرار لمجلس المنافسة عدد 162/ 2022/3 صادر في 17 من جمادى الأولى 1444 
(12 ديسمبر 2022) المتعلق بتولي شركة «5.3 81010/8516/:22» المراقبة 
الحصرية لشركة «ك.5 عأمة]1 1/2 141 10» عبر اقتناء مجموع 


قرار لمجلس المنافسة عدد 163 /ق/2022 صادر في 24 من جمادى الأولى 1444 
(19 ديسمبر 2022) المتعلق بعملية تركيز اقتصادي تخص تولي شركة 
«كانا لع]نصنا دء1مزعه:ع8» المراقبة المشتركة غير المباشرة لشركة 
«ث.5 دممد /881» عن طريق اقتناء نسبة 9050 من أسهم رأسمالها 


قرار لمجلس المنافسة عدد 164/ق/ 2022 صادر في 24 من جمادى الأولى 1444 
(19 ديسمبر 2022) المتعلق بتولي شركة 6مع]دعنام| (إدنماء621» 
«لع] دنا عدذألاهلا المراقبة الحصرية لشركة :6ع 0362 ع3:0ا/ظ!» 
«585 عبر اقتناء نسبة 60 في المائة من رأسمالها وحقوق التصويت 


قرار لمجلس المنافسة عدد 165/ق/ 2022 صادر في 24 من جمادى الأولى 1444 
(19 ديسمبر 2022) المتعلق بعملية تركيز اقتصادي تخص تولي شركة 
«86 5اعاضا/0» المراقبة الحصرية على شركة دع ناكدا" تعاصىناه]» 
«لا..ا.5 مناه:6 وفروعبهاء واقتنائها لمجموع رأسمال شركة «545 /720]» 
وفرعها بالمغرب شركة «عنا2|3560 ده ]اط أذ( عه2د/(» وشركة 
«كد دعتاكداط /(22». واقتنائها لأغلبية رأسمال شركة 500616» 
«ااكمد دع ناو كدا! دعلغأغداط عن مع مرعم أباوع "ل 295( 


إعلانات وبلاغات 


رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية 
الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لبا 5" 


وومةه 


18 


161 


1063 


185 


167 


169 


1531 


1525 
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الجريدة الرسمية 111 


ظبير شريف رقم 1.22.79 صادر في 18 من جمادى الأولى 1444 
(13 ديسمبر 2022) بتنفيذ القانون رقم 18.18 القاضي 
بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات 
لأغراض خيرية. 


الحمد لله وحدهء 
الطابع الشريف - بداخله : 
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 
يعلم من ظبيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه. 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية. عقب ظهيرنا الشريف هذاء 
القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من 
العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية, كما وافق عليه مجلس 
النواب ومجلس المستشارين. 
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر2022). 
وقعه بالعطف: 
رئيس الحكومة. 


الإمضاء : عزيز أخنوش. 


37 37 
قانون رقم 18.18 
يقضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم 
وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية 


الباب الأول 
أحكام عامة 
المادة الأول 


يحدد هذا القانون شروط دعوة العموم إلى التبرع. وقواعد 
تفظية عمليات جمع التبرعات وأوجه استهدامباء وشروظ وقواغد 
توزيع المساعدات لأغراض خيرية وانسانية. واجراءات المراقبة 
الجارية علها. 


المادة 2 


يراد بدعوة العموم إلى التبرع في مدلول هذا القانون. كل 
التماس موجه إلى العموم. قصد الحصول على أموال أو منتجات 
أو مواد. بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات 
صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو 
بيئية» أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو 
أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة عند وقوع 
كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضراراء أو لفائدة مؤسسة 
اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية. سواء داخل المغرب 
أو خارجه. 

لا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات جمع التبرعات من العموم 
الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف العامة, 
وكذا على عمليات التبرع الهادفة إلى تمويل مشاريع للبحث العلمي إذا 
كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مؤسسات للتعليم أو التكوين 
أو البحث العلمي ودين الجهات المتبرع لفائدتها. 

المادة 3 


لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة 
جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية. 

غير أنه يجوزء بصفة استثنائية. دعوة العموم إلى التبرع وجمع 
التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيينء إذا كان الغرض 
من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة 
استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضراراء 
شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة. وفي هذه 
الحالة, لا تطبق أحكام البند 1 من المادة 8 والبنود من 1 إلى 4 من المادة 
0 من هذا القانون. 

وني كل الأحوالء يجب أن تتم الدعوة إلى التبرع وجمع التبرعات 
طبقا للشروط والإجراءات المنصوص علها في هذا القانون 
والنصوص المتخذة لتطبيقه: مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص 
علبها في التشريع الجاري به العمل. 


112 الجريدة الرسمية 


المادة 4 


تغضع لأحكام هذا الغانون والعصوص نهد ةلتطريقه العملياك 
التالية : 
- كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل التبرع كيفما كانت طبيعتهاء 
وكيهما كانت الومنيلة اللمعميلة للقياة بياة 
- كل عملية لجمع تبرعات من العمومء واستخدامها لتمويل أو إنجاز 
أنشطة أو برامج أو مشاريعء أو توزيعها بقصد تحقيق الأهداف 
المشار إليها في المادة 2 أعلاه ؛ 
- كل عملية توزبع مساعدات على العموم لأغراض خيرية وإنسانية. 
بالطرق التقليدية والعرفية. 


المادة 5 


لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية, أو من أجل الترويج 
لمنتجات أو سلع أو خدمات. 

كما تمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر 
أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون. 

تمنع كل عملية من عمليات توزيع المساعدات لتحقيق الأهداف 
المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. أو بقصد استغلال حالة شخص أو 
أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة. 

المادة 6 


يجب أن تخصص التبرعات التي تم جمعباء سواء كانت تبرعات 
مالية أو عينية» للغرض أو الأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع 
من أجلها. 

ولا يمكن أن تخصص التبرعات المذكورة أو أي جزء مها لتغطية 
تكاليف تسيير الجمعية أو الجمعيات أو أي شخص اعتباري آخر 
مؤهل بموجب التشريع الجاري به العمل لتوجيه الدعوة إلى العموم 
من أجل التبرعء أو لتغطية تكاليف تسيير أي جهة أخرى. 

غير أنه يمكن تخصيص جزء من التبرعات المذكورة لتغطية 
تكاليف تنظيم عملية جمعبها أو لدفع نفقات توزيع المساعداتء» 
وذلك ف حدوه المضاريت الذتيا اللازمة لتقطية التكاليف والنفقات 
المذكورةء في حالة ما إذا كانت الجهة الداعية إلى التبرع لا تتوفر على 
الكوازذ اللاؤمة لأداء هده المضاريف. 
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الباب الثاني 
الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات 
المادة 7 


يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات. الحصول 
مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى 
ثلاثين (30) يوما. 


يجب على كل من يرغب في الحصول على الترخيص المذكور في 
الفقرة الأولى أعلاهء أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة ثلاثين (30) يوما 
على الأقل قبل حلول الموعد المحدد للقيام بتوجيه الدعوة إلى العموم 

يمكن تقليص الأجل المذكور في الفقرة الثانية أعلاه إلى 24 ساعة» 
في حالة الاستعجالء. عندما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبرعات من 
أجل تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة أشخاص في حالة استغاثة عند 
وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا. 

تستثنى من الحصول على الترخيص المذكورء الجمعيات والهيئات 
والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرىء المعفاة منه 
بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. شريطة التصريح 
لدى الإدارة بكل عملية جمع تبرعات من العموم تعتزم القيام بهاء 
وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ هذه العملية. ويجب 
أن يتضمن هذا التصربح المعلومات المشار إليها في المادة 9 أدناه. ويجوز 
للإدارة خلال الأجل المذكور أن تعترض بقرار معلل على العملية إذا 
ارتأت أنها تخالف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

المادة 8 


يشترط للحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع 
وجمع التبرعات. ما يلي : 

- أن تكون الجمعية أو الجمعيات الداعية إلى التبرع مؤسسة طبقا 
للتشريع الجاري به العمل ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية ؛ 

- ألا يكون قد صدر في حق أحد الأشخاص المشار إلهم في 
المادة 3 أعلاه أو أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية. مقرر قضائي 
مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى الجنايات 
أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو إحدى الجنايات 
أو الجنح المتعلقة بالأموال أو التزوير أو التزييف أو التضب 
أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الغدر أو اختلاس 
أو فيد المال الغاء أو الافجار ف البشر أوسبيض الأموال مالم 
يرد إليه اعتباره ؛ 

- أن يكون الغرض أو الأغراض من جمع التبرعات من العموم تحقيق 
أحد الأهداف المشار إلها في المادة 2 من هذا القانون. 
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المادة 9 
يقدم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع 
التبرعات وفق نموذج تعده الإدارة, ويجب أن يحدد ما يلي : 


٠»‏ الوسيلة المراد استعمالها في الدعوة إلى التبرع. وطريقة جمع 
التبرعات ؛ 


«الجهة أو العملية المراد التبرع بشأنها وطبيعة وأصناف التبرعات ؛ 
أو الأمكنة المخصصة لها ؛ 

٠‏ القيمة التقديرية للتبرعات المتوقع جمعباء مع بيان كيفية 
استخدامها أو توزيعهاء حسب طبيعة وأصناف التبرعات. 

المادة 10 
يرفق طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع 
التبرعاتء بالوثائق التالية : 

- نبسخ+ نسخة من النظام الأسامي للجمعية ؛ 

- نسخة من وصل إيداع التصريح بتأسيس الجمعية. أو آخر 
وصل إيداع التصريح بتجديد أجهزتهاء طبقا لما يقضي به نظامها 
الأسامي ؛ 

- لائحة أعضاء الجباز المسير للجمعية 0 

- نسخة من البيانات المالية للجمعية للسنة الأخيرة 

- نسخة من البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لأعضاء الجباز المسير 
للجمعية. محررة منذ أقل من ثلاثة أشبر أو أي وثيقة رسمية 
أخرى تقوم مقامها ؛ 

- برنامج عملية جمع التبرعات من العموم ؛ 

- مراجع الحساب البنكي الذي ستودع فيه الأموال المتبرع بهاء والذي 
يجب أن يفتح بإحدى المؤسسات البتكية التي تزاول نشاطها في 
المغرب. وأن يكون خاصا بعملية جمع التبرعات المعلن عنها ؛ 

هوية وماق الأشخاص الذافين أو الافساريين اللكلفين بعملية 

- مذكرة تتضمن البيانات المتعلقة بالغرض أو الأغراض التي 
المتعلقة بها. 


الجريدة الرسمية 113 


المادة 131 


غكدما يشعاق الأمر يجفع مبرعات مق العموة من أجل استغداميا 
أو توزيعها خارج المغرب من أجل تحقيق هدف من الأهداف المشار 
إلمها في المادة 2 أعلاه. يجب أن يرفق طلب الترخيص من أجل دعوة 
العموم إلى التبرع وجمع التبرعاتء. إضافة إلى الوثائق المشار إلهها في 
المادة 10 أعلاه: بما يلي : 
- التزام تتعبد فيه الجمعية المعنية باتخاذ جميع التدابير من أجل 
السهر على عملية صرف أو توزيع حصيلة التبرعات وتتبعبهاء 
وبإخباز ' المضالح: القنديلية المغربية المعتمدة لدى. الدولة 
المستضيفة بذلكء مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في الدولة 
المزمع القيام قوق أراضها باستخدام أو موزيغ القبرعات الى ثم 
جمعيا؛ 
عمراجة الحنات اليك الذى سعحول إليه حصيلة القبرمات: 
والذي يجب أن يفتح بإحدى المؤسسات البنكية التي تزاول 
نشاطها في الدولة المستضيفة» وأن يكون خاصا بعملية استخدام 
أو توزيع التبرعات التي تم جمعها. 
المادة 12 


تحدد بنص تنظيمي مسطرة إيداع ودراسة طلب الترخيص من 
أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات. 
المادة 13 
لا يمكن أن تستمر كل عملية لجمع التبرعات من العموم لأكثر من 
وكل استمرار في هذه العملية. يستلزمء قبل تاريخ انقضاء المدة 
خلال الأجل المذكور أن تعترض بقرار معلل إذا ارتأت أن ذلك يخالف 
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
المادة 14 
لا يعفي الترخيص المنصوص عليه ني المادة 7 أعلاه.ء وكذا 
الاستثناءات الواردة عليهء من احترام الالتزامات الواجب التقيد بها 
طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل من أجل تنظيم عمليات 
المادة 15 
كل تغيير في قرار الترخيص بجمع التبرعات من العموم». بطلب من 
الجبة الداعية إلى التبرع: يتم وفق نفس الكيفيات المطبقة عند منح 
الترخيص. 
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المادة 16 

يععين هن اليه الداعية إل العبرع وجمع التبرعات من العموم 
أو التي تقوم بتوزيع المساعدات وكذا جميع المتدخلين في تنظيم 
عمليات التبرع وتوزيع المساعداتء. التقيد في مختلف المراحل 
المتعلقة بهذه العملياتء بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية 
الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيء 
ولا سيما المعطيات المتعلقة بهوبة المتبرعين والمستفيدين من التبرعات 
والمساعدات. 


الباب الثالث 
تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم 


المادة 17 
يجب على الجية المرخص لبا بدعوة العموم إلى التبرع وجمع 
التبرعات أو التي صرحت للإدارة بذلكء طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه. 
إشباالسلظة الإدارية المكلية [الخمسة: القن سلمم فى زاكر كفوذها 
القواين. هذه العملية: تارك :وهدة ومكان هذه العملية ولاضة 
الأشخاص الذين سيشاركون فيهاء وذلك 48 ساعة على الأقل. قبل 
مباشرة أي عمل من الأعمال المتعلقة بجمع التبرعات من العموم. 
المادة 18 
يجب على الجية المرخص لبا بدعوة العموم إلى التبرع وجمع 
التبرعاتء أن تشير في كل إعلان عن ذلك. إلى رقم وتاريخ الترخيصء 
وتاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم وتاريخ نهايتهاء والغرض 
أو الأغعراغن الق متشغصيض لبا خضيلة هذه العبرعات. 
كما يتعين على الجبة المعفاة من الترخيص المذكورء أن تشير في كل 
إعلان عن دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إلى تاريخ التصريح 
يذالك لدى الإدارق. 
المادة 19 
يعمل كوكيلا إسميا تسليه له الجبة النداعية إل العروف يعخبمى علق 
«الاسم الشخصي والعائلي للمشارك ورقم بطاقة تعريفه ؛ 
٠‏ اسم الجهة الداعية إلى التبرع ؛ 
٠‏ تاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم وتاريخ نهايتها ؛ 
#الفرضن أو الثقر اسن الغ متغصيص لبااحصيلة هذه العرهات؟ 
* رقم وتاريخ الترخيص بجمع التبرعات من العموم أو تاريخ التصريح 
لدى الإدارة ؛ 


رقم العساب البتى المخضيض ليذه الحاية 
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المادة 20 


تودع الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات من العموم 
لزوما في الحساب البني المخصص لبذه العملية. ولا يجوز الاستمرار 
التبرعاتء إلا بترخيص من أجل ذلك تسلمه الإدارة وفق الكيفيات 
المنصوص علما في المادة 13 من هذا القانون. 
المادة 21 
يجب أن تتوفر في التبرعات العينية المراد جمعها عن طريق التبرع 
نفس شروط الصحة والسلامة المطبقة على السلع والمنتجات المعروضة 
للعموم المنصوص علها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 
بها العمل» ويتعين جمع هذه المواد والمنتتجات وتخزينها وتلفيفها ونقلها 
وتوزيعها بالشكل الملائم الذي يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابليتها 
للاستعمال أو الاستهلاك. 
المادة 22 
يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إخبار 
العمومء بأية وسيلة من الوسائل المتاحة. بحصيلة التبرعات التي تم 
يحق لكل متبرع الاطلاع لدى الجبة المرخص لبا بجمع التبرعات 
على حصيلة عمليات جمع التبرعات من العموم والتأكد من إنفاقها في 
الأغراض المخصصة لبا بأية وسيلة من الوساتل المتاحة. 
يجب على كل جهة دعت إلى التبرع الاحتفاظ بجميع السجلات 
والوثائق والبيانات المالية المرتبطة بعملية جمع التبرعات. لمدة لا تقل 


غنق سو اك 
الباب الرابع 
مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها 
المادة 23 


يجب على كل جهة دعت إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم 
موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات مع 
الإشارة :إل مجموغ الآموال الى عم حبهياة نافيا القيمة الخالية 
التقديرية للتبرعات العينية وذلك داخل أجل أقضاه غلاقين (30) 
يوما فرح كازية اية العملية: 

ويرفق هذا التقرير بكشف الحساب البنكي المخصص لبذه 
العملية. 
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المادة 24 
يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعاتء موافاة 
وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تحقيق الغرض 
القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. 
وفي حالة تجاوز حصيلة التبرعات مليون درهم» يجبء علاوة على 
ذلكء الإدلاء بتقرير مالي حول استخدام الحصيلة المذكورة, مصادق 
عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين, 
المادة 25 


يجب على الجهة التي دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن 
تحولء داخل أجل أقصاه ستين (60) يوماء الأموال أو المنتجات أو 
المواد المتبقية من هذه التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض 
المخصصة لباء إلى مؤسسة خيرية تحددها الإدارة أو أي جمعية أو 
المادة 2 من هذا القانونء. وتخبر الإدارة بذلك. 
يجب على الجهة التي حولت لبها الأموال المتبقية موافاة الإدارة 
أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ توصلها به. 
المادة 26 
التالية : 
العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ؛ 
٠‏ حل الشخص الاعتباري أو وفاة الأشخاص الذاتيين الداعين إلى 
٠‏ استقالة الجباز الإداري للجمعية الداعية للتبرع وعدم تجديد 
هياكلبا داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الاستقالة ؛ 
٠‏ تحقيق أو زوال الغرض أو الأغراض التي يراد من أجلها جمع 
٠‏ صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على أحد 
أعضاء الجهاز المسير للجمعية المنظمة لعملية جمع التبرعات, من 
أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في المادة 8 أعلاد» ما عدا 
إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره ؛ 
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#«صبدوو مقر لفيا نكتسي لقره القن اللععي يه ها انحذ 
الأشخاض الذاتيين المشار إلهم ق المادة 3 أعلاة المرخص له بجمع 
العوفاك من العمووونق اجل إخدى اليفتع أو التكابات تقار 
إلها في المادة 8 أعلاهء ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين 
(30) يوما من تاريخ صدور المقرر المذكور. 
المادة 27 


مؤسسة خيرية تحددها الإدارة في حالة : 

٠‏ عدم تحويل الأموال المتبقية من حصيلة التبرعات بعد تحقيق 
الغرض أو الأغراض المعلن عنهاء إلى مؤسسة خيرية تحددها الإدارة 
أو أي جمعية أو مؤسسة مشار إلها في المادة 25 أعلاه. داخل أجل 
ستين (60) يوما؛ 

٠‏ صدور أمر من الإدارة بإيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم 
طبقا لأحكام المادة 26 أعلاه. 

المادة 28 


لا يجوز إعادة تخصيص أو تفويت أو معاوضة ما تم تنفيذه من 

أشغال أو مشاريع تم تمويلها من حصيلة التبرعات. لغرض أو أغراض 

أخرى غير تلك التي تم من أجلها جمع التبرعاتء إلا بعد الحصول على 
ترخيص مسبق بذلكء. تسلمه الإدارة. 
المادة 29 


جمع التبرعات من العموم, وعمليات صرف أو توزدع حصيلتها من 
أجل الغرض أو الأغراض المخصصة لهاء ولا سيما الحصول على 
جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة وعلى المعطيات الخاصة بهوية 
المتبرعين والمستفيدين, أيا كانت الجبة التي توجد بحوزتها هذه 
المعلومات والوثائق والمعطيات. 
شروط وقواعد توزبع المساعدات لأغراض خيرية 
المادة 30 

تخضع كل عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية وانسانية 
من لدن كل جمعية أو شخص ذاتي. لتصريح مسبق لدى عامل العمالة 
أو الإقليم. المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه الترابي. وذلك 
عشرة (10) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للعملية. 

يمكنء في الحالات التي تستدعي التدخل العاجلء أن يخفض الأجل 
المذكور أعلاه إلى 24 ساعة؛ بطلب من الجهة الموزعة وبعد موافقة 
عامل العمالة أو الإقليم المعني. 
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تحدد بنص تنظيمي مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات والوثائق 
واكعلومات الوائجب الأذلكه بها لاؤذارة 
المادة 31 
يكن لعاشل العمالة أو الإقليم المعق: الاعتراض عان كل عملية 
توزيع للمساعدات في دائرة نفوذه الترابي أو تأجيل تاريخها أو 
توقيفباء كلماعين له أن العملية المذكورة قدكمسن بالعظام العاف أو 
تتزامن مع فترة اتتخاباتء أو تخل بأحد الشروط والقواعد المتعلقة 
بعملية التوزيع المنصوص علها في هذا القانون. 
المادة 32 
يجب أن تتوفر في المساعدات العينية المراد توزيعها نفس شروط 
الميفة والسلاية اللطيقة عاق الشلم والمتسجات اللعروضية العموم 
المنصوص علها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 
ويتعين جمع هذه المواد والمنتجات وتخزينها وتلفيفها ونقلها وتوزيعها 
بالشكل الملائم الذي يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابليتها للاستعمال 
أو الاستهلاك. 


المادة 33 


يجب على الجهة الراغبة في توزيع المساعدات على العموم 
الاستجابة لكل طلب توجهبه الإدارة قصد الحصول على جميع 
المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية توزيع المساعدات. ولا سيما 
توضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المذكورة ومصادر 
تمويلها وهوية المستفيدين. والخضوع لكل إجراء من إجراءات 
المراقبة المتعلقة بذلكء إذا كانت المساعدات المذكورة تساوي أو تفوق 
قيمتها التقديرية مليون درهم. 


المادة 34 


يجب على الجهة التي قامت بتوزيع المساعدات على العموم موافاة 
الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية التوزيعء وذلك داخل أجل 
لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من العملية. 
المادة 35 


تعتبر الجبة التي تقوم بتوزلع المساعدات على العموم مسؤولة 
عن اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية لضمان سير عملية التوزيع في 
أحسن الظروف. وتتحمل هذه الجبة المسؤولية عن كل ضرر يلحق 
بالغير نتيجة فعل منسوب إلهاء أدى بكيفية مباشرة إلى إحداث 
يتعين على عامل العمالة أو الإقليم المعني اتخاذ جميع التدابير 
اللازمة لحفظ النظام العام أثناء عملية توزيع المساعدات على العموم. 
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المادة 36 
تؤهل الإدارة في كل وقت وحين عند الاقتضاء لتنظيم عمليات 


أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني أو الدولي وفق الإجراءات التي 
تحددها. 


[العشويات 
المادة 37 
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم عن كل إخلال 
بالمقتضيات الواردة في المادة 3 أعلاه. 
المادة 38 
تعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم, المؤسسة 


المادة 39 
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن : 
٠كل‏ إخلال بالمقتضيات الواردة في المواد 5 و 6 و7 و13 أعلاه ؛ 


أعلاه ؛ 

عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق 
الغرض أو الأغراض المعلن عنهاء داخل الأجل الوارد في المادة 25 
أعلاه ؛ 

٠‏ كل عملية توزيع للمساعدات لأغراض خيرية وإنسانية دون 
التصريح المسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني. 
أو القيام بذلك خلافا للقرارات التي يتخذها عامل العمالة 
أو الإقليم المعني بشأنها طبقا لمقتضيات المادتين 29 و 30 أعلاه. 

المادة 40 
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن : 


٠كل‏ إغفال لإحدى المعلومات التي يجب أن يتضمنها الإعلان الوارد 
في المادة 18 أعلاه ؛ 


٠كل‏ إخلال بالمقتضيات الواردة بالمادة 19 أعلاه ؛ 


* عدم موافاة الإدارة بالتقرير المفصل الوارد في المادة 23 أعلاه. 
أو بالتقرير اماي والوثائق والمعلومات الواردة في المادة 24 أعلاه ؛ 
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1444 عدم تزويد الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية | ظهير شريف رقم 1.22.80 صادر في 18 من جمادى الأولى‎ ٠ 


توزيع المساعدات أو رفض الخضوع للمراقبة الواردة في المادة 33 
أعلاه أو رفض موافاة الإدارة بالتقرير المهفصل حول سير عملية 
توزيع المساعدات الوارد في المادة 34 أعلاه. 
المادة 41 
المادة 42 
تضاعف العقوبة في حالة العود. 
يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى 
تعتبر مخالفات مماثلة لتطبيق هذه المادة جميع المخالفات 
المنصوص علها في هذا الباب. 
الباب السابع 
أحكام ختامية وانتقالية 
المادة 43 
تنسخ أحكام القانون رقم 004/71 بتاريخ 21 شعبان 1391 
(12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العموميء غير أنه 
تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه. إلى حين نشر جميع 
النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون. 
المادة 44 
تنسخ الإحالات إلى القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 
(12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي» وتعوض 
بالإحالات المطابقة لبا الواردة في هذا القانون. 
كما تعوض عبارة «التماس الإحسان العمومي» بعبارة «دعوة 
العموم إلى التبرع وجمع التبرعات». وتحل عبارة «الإدارة» محل أي 


(13 ديسمبر 2022) بتنفيذ القانون رقم 86.21 المتعلق 
بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتو ابعها وذخيرتها. 


الحمد لله وحدهء 
الطابع الشريف - بداخله : 
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 
يعلم من ظبيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منهء 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية. عقب ظبيرنا الشريف هذاء 
القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها 
وتوابعها وذخيرتهاء كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس 
المستشارين. 
وحرر بالرياط في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر2022). 
وقعه بالعطف: 
رئيس الحكومة, 


الإمضاء : عزيز أخنوش. 


37 37 
قانون رقه 8621 
يتعلق بالأسلحة النارية 
وأجزاءها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها 


القسم الأول 
أحكام عامة 
المادة الأول 
تسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية 
من النوعين (أ) و(ب).» والمسدسات اليدوية المخصصة للحمايةء 
والأسلحة التقليدية. وأسلحة البواء المضغوطء. وأسلحة إعطاء 
انطلاق المنافسات الرياضية. المنصوص علها في القانون رقم 
0 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة 
والنصوص المتخذة لتطبيقه. 
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وفداضرها وموابعيا وذغيرهاء ماعد | ذغيرة الأبرالجة التعليدية الى 
تال خا هبح للكهبوسي التشرسيزة والففظيبية المسلقة يصظيم المواد 
المتفجرة. 
تحناد ينص تنظيى قائينة الأسراعة واجواها ومتاصيرها وكوايعيا 
وذخيرتها المشار إليها أعلاه التي يمكن الاتجار فيها وحيازتها واستيرادها 
وإقغالنا رق الاراب الويطي: 
المادة 2 
ل تسري أحكام هذا القانون على : 
- الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل 
شاضعة تماطرها الداغلية؟ 
- أعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم. 
المادة 3 
يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : 
- السلاح الناري : كل أداة محمولة تتوفر على سبطانة قادرة أو يمكن 
ناتجة عن احتراق مادة متفجرة, أو مصممة للقيام بالإطلاق 
أو يمكن تحويلها لهذا الغرض. ويدخل في حكم السلاح الناري 
سلاح الهواء المضغوط وسلاح إعطاء انطلاق المنافيسات الرياضية : 
- المسدس اليدوي : كل سلاح ناري يمسك بقبضة اليد ولا يحمل 
غاى الكتف ويخصص للحماية ؛ 
- السلاح المركب : كل سلاح ناري يتكون من جذع مركزي أو جزء 
أسانى فت بغوله سلبيلة من الغناصر أو الأجراع. القابلة 
للتبديل قصد تغيير خصائصه أو وظائفه الأساسية. وذلك حسب 
العطاخير أو الكجزاء الدركبة غلية : 
- الأجزاء والعناصر كل أداة أو مجموعة فرعية بديلة مصممة 
لسلاح ناري تكون ضرورية لتشغيله. ولا سيما السبطانة والبيكل 
والمغلاق ونظام الإغلاق والرى والمغلاق المتحرك ونظام التلقيم. 
وتسعى أيضا بالأجزاء والمكونات والفروع 0 


- التو ابع : الأجزاء التي يمكن تركيبها على سلاح ناري لزيادة فعاليته 
أو وظائفه. ولا تكون 2 الغالب ضرورية لاستعمال السلاح 0 
- الذخيرة : كل خرطوشة أو قذيفة أو رصاصة أو شحنة تمكن من 
استعمال الأسلحة النارية ؛ 
- تاجر الأسلحاة : كل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على رخصة 
الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها ؛ 
- سلاح ناري تم إبطال مفعوله : كل سلاح ناري تم جعل جميع 
أجزاته الأساسية غير قابلة للاستعمال. ومن الصعب إزالتها 
أو تعويضها أو تغييرها بغرض إعادة استخدام السلاح 0 
- إدخال السلاح الناري : كل عملية دخول سلاح ناري وأجزائه 
وعناصره وتوابعة المرتيطة به وةخيرته عند الاقتضاء إل التراب 
الوطني. بشكل مؤقت أو نهائي. من لدن شخص ذاتي غير تاجر 
الأسلحة ؛ 
ّ إخراج السلاح الناري :0 كل عملية خروج سلاح ناري وأجزائه 
وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته عند الاقتضاء من التراب 
الوطني. بشكل مؤقت أو نهائي. من لدن شخص ذاتي غير تاجر 
الأسلحة. 
القسم الثانى 
الاتجارفى الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها 
وتو ابعها وذخيرتها 
الباب الأول 
الإذن المسبق ورخصة الاتجار 
المادة 4 


لا يجوز الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها 


وذخيرتها إلا بعد الحصول على إذن مسبق لإحداث مستودع للاتجار 
والذخيرة طبقا لأحكام هذا الباب. 
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المادة 5 
1. أن يكون من جنسية مغربية ؛ 
2 أن يكون بالغا سن الرشد القانونية ؛ 
3 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ 
المقضي به من أجل ارتكاب جناية أو جنحة, باستثناء الجنح غير 
العمدية ؛ 
والذخيرة ولتغطية المسؤولية المدنية ؛ 
6. أن يودع ضمانة مالية يحدد مبلغها وكيفيات إيداعها بنص 
تتخليي. 
- أن يكون مؤسسا في شكل شركة وفق القانون المغربي ؛ 
- أن يكون مدارا أو مسيرا من لدن شخص ذاتي أو أشخاص ذاتيين 
مستوفين للشروط المنصوص علها في البنود 2 و3 و4 أعلاه ؛ 
- ألا يكون موضوع مسطرة تصفية قضائية ؛ 
- أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء 
الأخطار التي تنجم عن الاتجار أو تخزين الأسلحة النارية والذخيرة 
ولتغطية المسؤولية المدنية ؛ 
- أن يقترح شخصا ذاتيا تسلم باسمه رخصة الاتجار في الأسلحة 
النارية والذخيرة. يكون مستوفيا للشروط المنصوص علها 2 
البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه ؛ 
أن يودع ضمانة مالية يحدد مبلغها وكيفيات إيداعها بنص 
تنظيمى. 


المادة 6 
يمنح الإذن المسبق بعد التأكد من استيفاء صاحب الطلب للشروط 
المنصوص علها في المادة 5 أعلاهء واستنادا إلى معايير الأمن والسلامة 
الواجب التقيد بها عند إحداث المستودع والى الطاقة الاستيعابية 
تحدد بنص تنظيدى معايير الأمن والسلامة المشار إلها فى الفقرة 
الأول أعلاه. ْ ١‏ 
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المادة 7 
تسلم الإدارة الإذن المسبق بعد دراسة المشروع من لدن لجنة 
توت لبذ الكركن عان مستوى الحمالة أو الإقليم: 
يمنح الإذن المسبق بناء على طلب يرفق بملف يحدد مضمونه 
وكق روفصع الإذق السيق لاعتيارات متعلق بالتظام أو بالاين 
العامين. 
المادة 8 
تسلم رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة من لدن 
تم غَلن أساسها منحه الإذن» وبناء على تقرير تعده اللجنة المشار 
إلها في المادة 7 أعلاه بعد تحققها من مطابقة المستودع لمعايير الأمن 
تحدد الرخصة. على الخصوص. عدد المستودعات وعدد الأسلحة 
تصبح رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة لاغية إذا لم 
المادة 9 
. الاتجار بالجملة 2 الأسلحة النارية وأجزاتها وعناصرها وتوابعها 
وذخيرتها ؛ 
- أو الاتجار بالتقسيط ف الأسلحة النارية وأجزاتها وعناصرها 
وتوابعها وذخيرتهاء وكذا إصلاح الأسلحة المذكورة وتزبينها. 
المادة 10 
تمنح, عن مستوى العمالة أو الإقليم, رخصة واحدة للاتجار في 
الأسلحة النارية والذخيرة بالتقسيط عن كل ألف (1000) ترخيص 
بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية ساري المفعول المنصوص 
عليه في المادة 54 من هذا القانون. 
في دائرة نفوذه تاجر الأسلحة بالتقسيطء. أن تمنح الرخصة المذكورة 
دون التقيد بشرط العدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. 
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المادة 11 
يمكن لتاجر الأسلحة بالجملة أن يتوفر على عدة مستودعات. 
على أن يخصص مستودع واحد للاتجارء وتخصص باق المستودعات 
إما لتخزين الأسلحة أو لتخزين الذخيرة. 
واحد يخصص للاتجار والتخزين معا. 
تخضع المستودعاتء. بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك» 
الباب الثاني 
التزامات تاج رالأسلحة 
المادة 12 
عناصرها أو توابعبها أو ذخيرتها إلا بعد الحصول على إذن تسلمه 
الإدارةء وذلك بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لمستودع أو 
مستودعات التخزين. 
تحدد مدة صلاحية الإذن في خمسة وأربعين (45) يوما. 
المادة 13 
الأسلحة بالجملة شراء الأسلحة النارية أوأجزاتها أوعناصرهاأوتوابعها 
العمل» أو من تاجر أسلحة آخر بالجملة, ولا يمكنه بيع الأسلحة النارية 
أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتما إلا لتاجر أسلحة بالجملة 
أو لتاجر أسلحة بالتقسيط. 
بالتقسيط شراء الأسلحة النارية أو أجزاتئها أو عناصرها أو توابعبا 
أوذخيرتها إلا من تاجر الأسلحة بالجملة, ولا يمكنه بيع الأسلحة النارية 
أو أجزائها أوعناصرها أو توابعها أو ذخيرتما إلا للحاصلين على : 
القانون ؛ 
- الإذن الخاص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المنصوص 
عليه في المادة 66 من هذا القانون ؛ 
- الإذن بحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية 
المنصوص عليه في المادة 83 من هذا القانون. 
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المادة 14 
يتعين على تاجر الأسلحة مسك سجلينء يقيد في أحدهما عمليات 
دخول وخروج الأسلحة النارية والأجزاء والعناصر والتوابع. وفي 
الآخر عمليات دخول وخروج الذخيرة. 
يختم ويرقم السجلان المذكوران من لدن الإدارة. ويحتفظ بهما 
لمدة لا تقل عن عشرين (20) سنة تحتسب ابتداء من نهاية السنة التي 
أجوت فيا أخر عملية حقنة ف السجل: 
يجب على تاجر الأسلحة تقييد العمليات المشار إليها في الفقرة 
الأول أعلاه في السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه ف 
المادة 86 من هذا القانون. 
يحدد مضمون السجلين المنصوص عليهما أعلاه وشكلهما وكذا 
الباب الثالث 
الإنابة في الاتجار 
المادة 15 
عنه شخصا آخر طبقا لأحكام هذا الباب. 
المادة 16 
في وقف نشاطه. أن ينيب عنه شخصا آخر لمزاولة نشاط الاتجارء 
وذللك بخن الحضول على رخمرة موفعة تيزلا الأدازة وفق الكيفيات 
المحددة بنص تنظيمي. 
تمنح الرخصة المؤقتة للنائب بعد التأكد من استيفائه الشروط 
المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون. 
لا يمكن أن تتجاوز مدة النيابة ستين (60) يوما غير متتالية في 
السنة. 
المادة 17 
مع مراعاة أحكام المادة 16 أعلاهء يجوز لتاجر الأسلحةء عند 
إصابته بعجز ناتج عن حادث أو مرض يجعله غير قادر بشكل مؤقت 
على مزاولة نشاطه. ولم يكن راغبا في وقف هذا النشاط., أن ينيب 
عنه شخصا آخر لمزاولة نشاط الاتجار.ء وذلك بعد الحصول على 
تمنح الرخصة المؤقتة بعد التأكد من استيفاء النائب للشروط 
المنصوص علها في المادة 5 من هذا القانون» ولا يمكن أن تتجاوز مدة 
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يمكن لتاجر الأسلحة, في حالة شفائه قبل انصرام مدة النيابة 
المادة 18 
إذا تعذرت الإنابة في الاتجار قام تاجر الأسلحة بالإغلاق المؤقت 
لمستودعه المخصص للاتجار ومستودعات التخزين إن وجدتء. 
ويخبر الإدارة فورا بذلك. 
يتعين على تاجر الأسلحة التقيد بمعايير الأمن والسلامة في 
المستودع طوال مدة الإغلاق المؤقت. والتي لا يمكنء. في جميع 
الأحوال» أن تتجاوز ستين (60) يوما في السنة. 
المادة 19 
إذا لم يستأنف تاجر الأسلحة نشاطه بعد انصرام مدة الرخصة 
المؤقتة أو مدة الإغلاق المؤقت طبقا لأحكام هذا البابء. قامت الإدارة 
المادة 23 من هذا القانون. 
الباب الرابع 
تغييررخصة الاتجاروسحها 
المادة 20 
يخضع كل تغيير في أحد العناصر التي تم على أساسها منح رخصة 
لتصريح لدى الإدارة قبل إجراته. 
تتوفر الإدارة على أجل ثلاثين (30) يوما للاعتراض على التغيير 
المذكور. 


لقائدة الشخص الاغتبارئ. 
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المادة 21 
بشكل هائي في الحالات التالية : 
- إذا لم يعد تاجر الأسلحة مستوفيا لأحد الشروط التي تم على 
أساسها منحه الرخصة ؛ 
- إذا توقف نمائيا عن مزاولة نشاط الاتجار في الأسلحة النارية 
والذخيرة ؛ 
- إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة 
1 لتطبيقه ؛ 
غير أنهء إذا تبين للإدارة إخلال تاجر الأسلحة بمعايير الأمن 
والسلامة المنصوص علها في المادة 6 من هذا القانون قامت بسحب 
من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات داخل الأجل 
المحدد في قرار السحب المؤقت. وفي حالة عدم امتثال تاجر الأسلحة 
للإعذار المذكور تقوم الإدارة بسحب رخصة الاتجار بشكل ههاني. 
المادة 22 
يمكن للإدارة تغيير رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة 
أو سحبها لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين. 
يبلغ كل قرار بالتغيير أو السحب فورا إلى تاجر الأسلحة. 
المادة 23 
والذخيرة بشكل نهائي» أن تحدد في قرار السحب الأجل الذي تبقى 
خلاله الرخصة صالحة لغرض تصفية الأسلحة النارية وأجزائها 
وعناصرها وتوابعها وذخيرتها طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون. 
وعند انتهاء هذا الأجلء. تقوم الإدارة بحجز الأسلحة النارية أو الأجزاء 
أو العناصر أو التوابع أو الذخيرة التي لم تتم تصفيتهاء ومصادرتما 
لفائدة الدولة. 
المادة 24 


تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بتغيير رخصة الاتجار 
في الأسلحة النارية والذخيرة أو سحها في السجل الوطني للأسلحة 
النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون. 


122 الجريدة الرسمية 


إنماء نشاط الاتجار 
المادة 25 
زفق تسمه الادازة. 
تتوقف مزاولة المشتري لنشاط الاتجار في الأسلحة النارية 
والذخيرة على حصوله على رخصة الاتجار 2 الأسلحة النارية 
يظل تاجر الأسلحة مسؤولا عن نشاطه إلى حين حصول المشتري 
المادة 26 
إذا رغب تاجر الأسلحة في التوقف نهائيا عن مزاولة نشاطهء تعين 
عليه إخبار الإدارة بذلك ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للتوقف. 
يقاوم كاج الأسلحة خلال الأجل اللتاكوى بجر الأبنلجة الثازية 
وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتماء وتصفيتها طبقا لأحكام المادة 
8 من هذا القانون. 
العارع ااحده للعوقف الباق عن مزاولة الحماظ: 
المادة 27 
2 حالة وفاة تاجر الأسلحة. تقوم الإدارة بجرد الأسلحة 
النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها وايداعها لدى تاجر 
وففاصرها وقوايها وقشيرعا بعد جرهها؛ لدى ممبالة الدرك املك 


أو الأمن الوطني إلى حين تصفيتها طبقا لأحكام المادة 28 بعده. 
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المادة 28 
استثناء من أحكام المادة 13 من هذا القانون» ولأغراض التصفية» 
يجوز بيع الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إما 
لتاجر الأسلحة بالجملة أو لتاجر الأسلحة بالتقسيط. 
يتم تقييد المعطيات المتعلقة بهذه التصفية في السجل الوطني 
للأسلحة المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون. 
إذا تعذرت تصفية الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها 
وذخيرتها داخل أجل تحدده الإدارة. فإنه يتم حجزها ومصادرتها 
لفائدة الدولة إلى حين تطبيق أحكام المادة 102 من هذا القانون. 
القسم الثالث 
الاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني 
الباب الأول 
الاستيراد 
المادة 29 
مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة 
لتصنيع الأسلحة الجاري بها العملء لا يمكن استيراد الأسلحة النارية 
وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إلا من لدن تاجر الأسلحة 
بالجملة. 
تخضع كل عملية استيراد لإذن تسلمه الإدارة بعد التأكد من 
الطاقة الاستيعابية لمستودع أو مستودعات التخزين. 
المادة 30 
يتضمن إذن الاستيرادء على الخصوص. ما يلي : 
- هوية صاحب الإذن أو تسمية الشركة وعنوان مقرها الرئيسي ؛ 
- عدد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وكمية الذخيرة 
ومواصفاتا التقنية ؛ 
- مدة صلاحية الإذن ؛ 


- بلد الاستيراد. 
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المادة 31 
تقييد الأسلحة النارية أو أجزاتها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتما 
موضوع الإذن في السجلين المنصوص علهما في المادة 14 من هذا 
القانون» وفي السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه 2 
المادة 86 من هذا القانون. 
المادة 32 
تقوم لجنة إدارية, عن مستوى المراكز الحدودية, بجرد 
الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها موضوع إذن 
الاستيراد.ء ومراقبة مدى مطابقتها للبيانات المضمنة في هذا الإذن. 
المادة 33 
يمكن للإدارة. بطلب من تاجر الأسلحة بالجملة» أن تسلم شهادة 
توضح الاستعمال النهائي المخصص للأسلحة المراد استيرادها تسمى 
«شهادة المستعمل النهاني». 
المادة 34 
يمكن للإدارة أن تقوم بتغيير إذن الاستيراد أو إيقافه أو سحبه. 
المتخذة لتطبيقهء. أو لأسباب تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين, 
أو بحماية المصالح الوطنية. أو باحترام الالتزامات الدولية للمملكة. 
الباب الثاني 


الإدخال إلى التراب الوطني 
المادة 35 
تخضع كل عملية إدخال سلاح ناري وأجزائه وعناصره وتوابعه 
المرتبطة به وذخيرته عند الاقتضاء. إلى التراب الوطني لإذن تسلمه 
الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
المادة 36 
يتضمن الإذن المنصوص عليه ف المادة 5 أعلاه, عن الخصوص. 
مايلي: 
- عدد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها 
وكمية الذخيرة عند الاقتضاءء. ومواصفاتها التقنية ؛ 


- مدة صلاحية الإذن عند الاقتضاء. 
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تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بالأسلحة النارية وأجزانها 
وعناصرها وتوابعبا المرتبطة بها وذخيرتها التي يتم إدخالبا إلى التراب 
الوطني وكذا المعلومات المتعلقة بحائزيهاء في السجل الوطني للأسلحة 
النارية المنمصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون. 


المادة 37 


باستعقاء النئعة الفحض والرماية الرياضية من الفوع (بناء تكن 
إدغال. الأشلحة الدارية اللخصضة للفضن أو الرماية الرياضرية 
إلى التراب الوطني من لدن الأشخاص المقيمين بالمغرب. شريطة 
حصولهم على إذن بالإدخال تسلمه الإدارة. 

تووع الأساعة فوضوع عملية الإتتحال: لد الإمار» اااشدصة 
على مستوى المراكز الحدودية إلى حين حصول الأشخاص ال مقيمين 
بالقري عاق الاورخيضن يحازة اليه التقصن والرواية الرياضية 
المنصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون. 

تلم الإدارة الآذن بالإدعال انتمادا إل الترخيص بحيازة البيلات: 


المادة 38 


يمكن للإدارة أن تأذن بالإدخال المؤقت لأسلحة القنص والرماية 
الرياضية والأسلحة التقليدية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة 
بهاء وذخيرتها عند الاقتضاءء لفائدة الأشخاص غير المقيمين بالمغرب 
من أجل المشاركة في أنشطة القنص أو الرماية الرياضية أو الفلكلور, 
بناء على طلب يقدم. حسب الحالة؛ من لدن منظم القنص السياحي 
أو جامعة الرماية الرياضية أو الجبة المنظمة للتظاهرة الفلكلورية. 

يسلم الإذن بالمركز الحدودي بعد التأكد من توفر الأشخاص 
غير المقيمين بالمغرب المشاركين في أنشطة القنص على الترخيص 
المنصوص عليه في المادة 71 من هذا القانون. ولا يمكن أن تتجاوز مدة 
صلاحية الإذن مدة صلاحية الترخيص المذكور. 

يعتبر الإذن بالإدخال المؤقت بمثابة ترخيص بحيازة الأسلحة 
بالنسبة للأشخاص غير المقيمين بالمغرب المشاركين في أنشطة الرماية 
الرياضية أو التظاهرات الفلكلورية. 

يتعين على الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالمغرب إخراج 

الأسلحة موضوع الإذن عند مغادرة التراب الوطني. يعتبر الإذن 
بالإدخال المؤقت لاغيا بعد المغادرة. 
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المادة 39 


يمكن لعناصر الأمن التي تحل بالمغرب من أجل القيام بمهام 
رسمية أو التي ترافق الوفود الرسمية والشخصيات التي تزور 
المغرب»إدغال اللسدسات اليدوية وذخيرنا بشكل مؤقت إلى القراب 
الوطني بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة على مستوى المراكز 
الحدودية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيميء ويعتبر هذا الإذن 
بمثابة ترخيص بحيازة سلاح الحماية المنصوص عليه في المادة 54 من 
هذا القانون. وبتعين على المعنيين بالأمر إخراج المسدسات اليدوية 
وتخبرم اعد معادرههم التراب الوطق: وكسليم الإاى الممفوع ليم إل 
الإدارة على مستوى المراكز الحدودية. 

كما يمكن للإدارةء أن تأذن بكيفية استثنائية. بإدخال المسدسات 
اليدوية وذخيرتها إلى التراب الوطني لفائدة الشخصيات الرسمية 
الأجنبية المقيمة بالمغرب وعناصر الأمن الأجانب التابعة لها. يسلم 
الإذن بعد حصول المعنيين بالأمر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية 
المسدسات اليدوية من التراب الوطني لتصريح طبقا للكيفيات 
المحددة بنص تنظيمي. 

المادة 40 

يمكن للإدارة أن تقوم بتغيير الإذن المنصوص عليه ف المادة 35 
من هذا القانون أو إيقافه أو سحبه 2 حالة عدم التقيد بأحكام هذا 
القانون والنصوص المتخذة لتطبيقهء. أو لأسباب تتعلق بالنظام 
أو بالأمن العامين. 

الباب الثالث 
أحكام مشتركة 
المادة 41 

لا يجوز استيراد أو إدخال السلاح الناري أو الذخيرة إلى التراب 
الوطني ما لم تكن تتوفر على وسم يمكن من تتبع مسار السلاح 
أو الذخيرة. 

تحدد بنص تنظيحي المواصفات التقنية المطلوبة في مجال الوسم 
بغرض استيراد السلاح الناري أو الذخيرة أو إدخالبما إلى التراب 
الوطني. 
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القسم الرابع 
التصديروالإخراج من التراب الوطني 
المادة 42 
مع مراغاة الككام النصوى التسرنحعية'والعنظيبية التعابية 
التمبتيع الأسلحة العازق با العمل» بعتم تضدين الأسلعة القارية 
وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها. 


المادة 43 


يمكن للأشخاص الحاصلين على تراخيص الحيازة المنصوص عليها 
في المادة 54 من هذا القانونء بناء على تصريح يقدم إلى الإدارة. إخراج 
الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بهاء وذخيرتها 
عند الاقتضاءء بكيفية مؤقتة من التراب الوطني قصد المشاركة في 
أنشطة القنص أو الرماية الرياضية أو التظاهرات الثقافية ذات 
الطابع الفلكلوري. 

يتعين على الأشخاص المذكورين إرجاع الأسلحة موضوع الإخراج 
المؤقت عند عودتهم إلى التراب الوطنيء أو تقديم الوثائق والمستندات 
التي تبرر عدم الإرجاع. 

تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بالإخراج المؤق تفي السجل 
الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون. 


المادة 44 

يمكن للأشخاص الحاصلين على تراخيص الحيازة المنصوص 
علها في المادة 54 من هذا القانون, بناء على تصريح يقدم إلى الإدارة, 
إخراج الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها بشكل نهائي 
عند مغادرتهم التراب الوطني. 

يتعين على الأشخاص المذكورين تسليم التراخيص بحيازة 
المراكز الحدودية. 

تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بالإخراج النهاني في السجل 
الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون. 


المادة 45 


يجوز للإدارة أن تمنع إخراج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها 
وتوابعها من التراب الوطني لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن 
العامين. 
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ى الآخرة ير 


النقل والعبوروالمسافنة 
الباب الأول 
النقل 
المادة 46 


يتوقف نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها 
وذخيرتها من لدن تاجر الأسلحة على إذن تسلمه الإدارة. 
لايمكن أن تتم عملية النقل إلا بالوسائل الخاصة لتاجر الأسلحة: 
المادة 47 
يتضمن الإذن بالنقل. على الخصوص, البيانات التالية: 
- هوية تاجر الأسلحة» أو تسمية الشركة وعنوان مقرها الرئيسي ؛ 
2 نوع وعدد الأسلحة النارية وأجزاتها وعناصرها وتوابعها وكمية 
الذخيرة ؛ 
- الوسائل البشرية والتجبيزات المستعملة في عملية النقل ؛ 
- تاريخ عملية النقل ؛ 
- مسار الرحلة ووجهتها. 
المادة 48 
يغطي الإذن بالنقل عملية النقل من مركز حدودي إلى مستودع 
التخزين. وكذا من مستودع إلى مستودع آخرء ولا يكون صالحا 
إلا لعملية نقل واحدة. 
المادة 49 
يمكن للإدارة أن تفرض خفر عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها 
وعناصرها وتوابعبا وذخيرتها بواسطة مصالح الدرك الملكي أو الأمن 
الوطني. 
يتحمل تاجر الأسلحة كافة المصاريف المترتبة على عملية الخفر. 
المادة 50 
لا يجوز نقل الأسلحة النارية وأجزاتها وعناصرها وتوابعها 
وذخيرتها في العربات المخصصة لنقل الأشخاصء كما يمنع نقلبا ليلا 
أو مع بضائع أخرى. 
تحدد بنص تنظيمي معايير الأمن والسلامة الواجب التقيد بها أثناء 
عملية النقل. ولا سيما تلك المرتبطة بالوسائل المستعملة في النقل. 
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المادة 51 
يمكن للإدارة أن تقوم بتغيير الإذن بالنقل أو سحبه: 
- في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛ 
- عند عدم التقيد بمعايير الأمن والسلامة المنصوص علها في 
المادة 50 أعلاه ؛ 
- لأسباب تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين. 
الباب الثاني 
العبورواكشافنة 
المادة 52 
يمنع عبور الأسلحة النارية وأجزاتها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها 
برا فوق التراب الوطني. 
المادة 53 
يمكن للإدارة أن ترخص بعبور الأسلحة النارية وأجزاتها 
وعناصرها وتوابعها وذخيرتها ومسافتتها في الموانئ والمطارات. 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الترخيص وكذا معايير السلامة 
الواجب التقيد بها ف عمليات العبور والمسافنة. 
القسم السادس 
حيازة الأسلحة النارية 
الباب الأول 
التبخيص بحيازة الأسلحة النارية 
المادة 54 
لا يجوز لآأي شخص حيازة : 
- سلاح القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وسلاح الهواء 


المضغوط إلا بعد الحصول على «الترخيص بحيازة أسلحة القنص 
والرماية الرياضية» ؛ 


- مسدس يدوي إلا بعد الحصول على «الترخيص بحيازة سلاح 


الحماية» ؛ 
- سلاح تقليدي إلا بعد الحصول على «الترخيص بحيازة الأسلحة 
التقليدية». 


أما فيما يخص حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع 
المادتين 66 و83 من هذا القانون. 
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المادة 55 
بناء على طلب يقدم من لدن كل شخص يستوفي الشروط التالية: 
- أن يكون بالغا سن الرشد القانونية ؛ 
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ 
- أن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية ؛ 
المقضي به من أجل ارتكاب جناية أو جنحة, باستثناء الجنح غير 


العمدية ؛ 


- أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء 
استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية ؛ 
- أن يثبت إقامته بالمغرب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية 
تعلق الأمر بالترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية. 
المادة 56 
تسلم تراخيص الحيازة المنصوص علهها في المادة 54 أعلاه من لدن 
يكون ترخيص الحيازة شخصيا ولا يجوز حمل السلاح بدونه. 
يمكن للإدارة أن ترفض منح تراخيص الحيازة لاعتبارات تتعلق 
بالنظام أو بالأمن العامين. 
المادة 57 
من هذا القانون ومدة صلاحيتها وكيفيات تجديدها بنص تنظيمي. 
المادة 58 
يمكن حيازتها بالنسبة لكل ترخيص من تراخيص الحيازة المنصوص 
عليها في المادة 54 من هذا القانون. 
من بين أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع ()» وأسلحة 
البواء المضغوط, والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية. 
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المادة 59 
السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية 
الرياضية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشاط الرماية 
الرياضية. تقوم الإدارة بتضمين هوية القاصر في الترخيص المسلم 
لنائبه الشرعي. 

لا يمكن للقاصر استعمال السلاح الناري إلا أثناء ممارسة نشاط 
الرماية الرياضية وبحضور نائبه الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن 
السلاح الناري المستعمل. 


الباب الثاني 
التزامات حائز السلاح الناري 
المادة 60 


امتعدامه لأفراس اخرى شيوقلك ال مس له الترخيص من اعلباء 
كما يجب عليه عدم تسليم سلاحه لأي كان إلا في الحالات المقررة في 
التشريح الجاريية الحمل. 
تعية يندن تنظلييى معايتر السالامة الوااجب التعيد يبنا اللحعاظ 
على الأسالعة النازية والتغيرة. 
المادة 61 


يجب على حائز السلاح الناري الاحتفاظ بسلاحه في محل سكنه 
المصرح به لدى الإدارةء ويحتفظ بالذخيرة بكيفية منفصلة عن 
السلاح الناريء كما يتعين عليه التصريح فورا بكل تغيير لمحل سكنه. 
يتعين على الحائز الذي يتغيب عن محل سكنه لمدة تزيد على ثلاثين 
الأسلحة بالتقسيطء. واذا تعذر ذلك. لدى مصالح الدرك الملكي أو 
الأمن الوطني. 
المادة 62 


في حالة ضياع أو سرقة السلاح الناري أو أجزائه أو عناصره 
أو توابعه أو الذخيرة. أو ضياع أو سرقة الترخيص بحيازة السلاح 
الناري يقوم الحائز بالتصريح يذلك فورا لدى مضالع الدرك الملى 
أو الأمن الوطني. 

علاوة على ذلكء. يقوم الحائزء عند ضياع أو سرقة الترخيصء 
بإيداع: الأساحة التارية وعند الاقتخباء الذخيرة: قورا لدى تاجر 
الأسلحة بالتقسيطء وإذا تعذر ذلك لدى مصالح الدرك الملكي أو 
الأمن الوطني. 
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بوقع العافز لدى الؤدار» الى سلمت الترخيصن قاد التصبرت 
بالضياع أو السرقة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من 
تاريخ التصريح. 

في حالة ضياع أو سرقة الترخيصء يمكن للإدارة أن تسلم نظيرا 
منه إلى الحائز. 

إذا ثبت أن ضبياع السلاح الناري راجع إلى خط أو إهمال حائزه. 
تقوم الإدارة بسحب الترخيص بحيازة السلاح» ولا يمكها تسليم 


ترخيص جديد إلا بعد مرور خمس (5) سنوات من تاريخ السحب. 


الباب الثالث 
التغبيرات التي تطرأ على الترخيص 
بحيازة السلاح الناري 
المادة 63 


تودع طلبات تجديد تراخيص الحيازة لدى الإدارةء مقابل وصلء 
ثلاثون (30 يوما غائ الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها. 
يمكن للإدارة أن ترفض تجديد تراخيص الحيازة لاعتبارات 
تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين. 
يتعين على الحائز الذي لا يرغب في تجديد الترخيص أو الذي تم 
رفض تجديد ترخيصه : 
- إما التخلي نهائيا عن سلاحه الناري طبقا لأحكام المادة 65 بعده ؛ 
- وإما إيداع السلاح الناري والذخيرة لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط. 
قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الترخيص. مقابل وصل يحدد مدة 
الإيداع: وإخبار الإدارة بذلك. 
في حالة انصرام المدة المحددة في وصل الإيداع المسلم من لدن 
تاجر الأسلحة بالتقسيطء يقوم هذا الأخير بتسليم السلاح الناري 
والذخيرة المودعة لديه إلى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني من 
أجل تطبيق أحكام المادة 102 من هذا القانون. 
بعد انتباء الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه, دون قيام الحائز 
بأحد الإجراءات المنصوص علها في الفقرة الثالثة من هذه المادةء 
يتم حجز الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها 
ومصادرتا لفائدة الدولة. وفي هذه الحالةء لا يمكن للإدارة تسليم 
ترخيص جديد إلا بعد مرور خمس (5) سنوات من تاريخ انتهاء الأجل 


المذكور. 
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المادة 64 
يمكن للإدارة سحب تراخيص الحيازة المنصوص عليها في 
المادة 54 من هذا القانونء في الحالات التالية : 
- وفاة الحائز ؛ 
- انتفاء أحد الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص ؛ 
- الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص علما في الباب الثاني من هذا 
القسم ؛ 
- ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه. 
بالنظام أو بالأمن العامين. 
يترتب على سحب التراخيص بالحيازة حجز الأسلحة النارية 
وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها ومصادرتها لفائدة الدولة. 
غير أنه إذا كان السحب راجعا إلى وفاة الحائزء أمكن للإدارة أن 
تأذن لذوي حقوقه ببيع الأسلحة والذخيرة موضوع الحجز طبقا 
لأحكام المادة 65 بعده. تحدد مدة صلاحية هذا الإذن في خمسة 
وأربعين (45) يوما. 
المادة 65 
يجوز للحائز الذي يرغب في التخلي نهائيا عن سلاحه الناري 
وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به وذخيرته أن يقوم : 
- إما ببيع السلاح الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به 
إلى أحد الأفراد بوساطة من تاجر الأسلحة بالتقسيطء وفي هذه 
الحالة يودع السلاح لدى التاجرء ولا يمكن تسليمه إلى المشتري إلا 
بعد حصول هذا الأخير على ترخيص بحيازة السلاح : 
- أو ببيع سلاحه الناري وأجزائه وعناصره وتوابعه المرتبطة به 
وذخيرته إلى تاجر الأسلحة بالتقسيط مقابل وثيقة تثبت البيع ؛ 
- أو بتسليمهاء مقابل وصلء إلى مصالح الدرك الملكي أو الأمن 
الوطني. 


يخبر الحائز الإدارة بالإجراء المتخذ في هذا الشأن. 
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حيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار 
القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق 


اللنافسنات الرياضية 
الباب الأول 
القنص السياحي والرماية الرياضية 
المادة 66 
يمكن منح إذن خاص : 


- بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع )١(‏ و (ب) 
وأسلحة البواء المضغوط لفائدة منظمي القنص السياحي 
المعتمدين وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 
العمل ؛ 

- بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وأسلحة 
المواء المضغوط لفائدة جمعيات الرماية الرياضية المعتمدة وفق 

تسلم الإدارة الإذن الخاص بناء على ملف يحدد مضمونه بنص 

هذا القانون بعد تأكدها من مطابقة مستودع منظم القنص السياحي 
المادتين 68 و69 بعده. 
يحدد الإذن الخاصء على الخصوصء نوع الأسلحة وعددها 
وكمية الذخيرة المسموح بحيازتها. 
تحدد مدة صلاحية الإذن الخاص بنص تنظيمي. 
المادة 67 
لا يمكن أن تستعمل الأسلحة المقيدة في الإذن الخاص المنصوص 
عليه في المادة 66 أعلاه إلا من لدن زبائن منظم القنص السياحي 
ترط عمسية الرماية الرياهية. 
المادة 68 
يمنح الإذن الخاص لمنظمي القنص السياحي المستوفين للشروط 
التالية : 
1. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ 


2 أن يكون بالغا سن الرشد القانونية ؛ 
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3 ألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الثشيء 
المقضي به من أجل ارتكاب جناية أو جنحة,. باستثناء الجنح غير 
العمدية؛ 


4 أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير 
جراء الأخطار التي تنجم عن نشاط القنص السياي ولتغطية 
المسؤولية المدنية ؛ 

5. أن يتوفر على مستودع للأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها 
وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها يستجيب لعايير الأمن والسلامة 
المحددة بنص تنظيمي. 

ثانيا- فيما يخص الشخص الاعتباري : 

- أن يكون مؤسسا في شكل شركة وفق القانون المغربي ؛ 

- أن يكون مدارا أو مسيرا من لدن شخص ذاتي أو أشخاص ذاتيين 

- أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص علها في البندين 4 و5 أعلاه ؛ 

- ألا يكون موضوع مسطرة تصفية قضائية. 
المسؤول عن نشاط القنص السياحي المعين وفق التشريع الجاري به 
العملء على أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص علها في البنود 1 
و2 و3 أعلاه, ويخضع الممثل المسؤول عن نشاط القنص السياي 
لنفس الالتزامات التي يتحملها حائز الأسلحة النارية باستثناء تلك 
المنصوص علها في المادة 61 من هذا القانون. 

المادة 69 
يمنح الإذن الخاص لجمعيات الرماية الرياضية المستوفية 
للشروط التالية : 
- أن تتوفر على مستودع للأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها 
وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتها يستجيب لمعايير الأمن والسلامة 
المحددة بنص تنظيمي ؛ 

- أن تلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير 
جراء الأخطار التي تنجم عن نشاط الرماية الرياضية ولتغطية 
المسؤولية المدنية ؛ 


- أن تقترح شخصا ذاتيا يسلم الإذن باسمهء يكون مستوفيا 
للشروط المنصوص علهها في البنود 1 و2 و 3 من المادة 68 أعلاد 
الذي يخضع لنفس الالتزامات التي يتحملها حائز الأسلحة النارية 
باستثناء تلك المنصوص علها في المادة 61 من هذا القانون. 
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المادة 70 


تخضع مستودعات منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية 
الرناضية الملقصعبة تتفرين الأسلحة الثارية وأجرزائيا وعتاضرها 
وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتهاء بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى 
ذلك لعمليات مراقبة يقوم بها ممثلون عن الإدارة. 
المادة 71 


يتول منظمو القنص السياحي القيام بإجراءات حصول القناصين 
غير المقيمين بالمغرب على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية 
الرياضية موضوع الإدخال المؤقت المنصوص عليه في الفقرة الثانية 
من المادة 38 من هذا القانونء وذلك قبل دخولهم إلى التراب الوطني. 

تحدد كيفيات تسليم الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأول 
أعلاه ومدة صلاحيته بنص تنظيمي. 

المادة 72 

يتخذ منظمو القنص السياحي التدابير اللازمة لنقل وتأمين 
الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها طوال فترة 
إقامة القناصين غير المقيمين بالمغرب. 

المادة 73 

يمكن للقناصين استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص 
المتكوونن. غان الترخيض بعيازة أنباحة الفعص واترجاية الرياضية 
المنصوص عليه ف المادة 71 أعلاه. 

يتعين على منظم القنص السياحي أن يوفرء وفق الكيفيات المحددة 
بنص تنظيميء الذخيرة : 

- للقناصين الذين يستعملون الا سلحة النارية المقيدة في الإذن 

الخاص المسلم لمنظم القنص السياحي ؛ 

- للقناصين غير المقيمين بالمغرب. 

لا يمكن للقناصين استعمال الأسلحة المذكورة إلا تحت إشراف 
منظم القنص السياحي وبحضوره. 

يحدد الترخيص بحيازة السلاح الناري المنصوص عليه ف الفقرة 
الأولى أعلاه مدة استعمال الأسلحة النارية المقيدة في الإذن الخاص 
المسلم لمنظم القنص السياحي. 


الجريدة الرسمية 129 


المادة 74 
يمكن لمنخرطي جمعيات الرماية الرياضية استعمال الأسلحة 
النارية المقيدة في الإذن الخاص المسلم لها شريطة ممارسة الرماية 
الرياضية داخل المنشآت الرياضية المحدثة طبقا للنصوص التشريعية 
والممظليمية التجاريينها العمل, 
وى الجسميات الأرواية الترياضية أن حرفن الدخيرة السريطا 
لممارسة الرماية الرياضية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
يبعال سمتعنا الررطاية الوناكيية الكمدر نه يكيكية دوزنة لدف 
الإدارة بالائحة منخرطها الذين يرغبون في استعمال الأسلحة المقيدة 
في الإذن الخاص المسلم لبا قبل ممارستهم لنشاط الرماية الرياضية. 
بحوة لاؤدازة أن حنترض على مما زبية فعاظ الرماية الرياسية من 
لدن المنخرطين المذكورين لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين. 
المادة 75 
يكن الترتخيص الجمعياك الرفاية الرناضبية يفون الأسلحة 
والذخيرة بأعداد وكميات تفوق تلك المحددة في الإذن الخاص 
المنصوص عليه ف المادة 66 من هذا القانونء وذلك بمناسبة تنظيم 
تظاهرات وطنية أو دولية للرماية الرياضية. ولهذا الغرض» تحدث 
لجنة غاى مستوى العمالة أو الإقليم تتولى مهمة تحديد الإجراءات 
الواجب التقيد بها لتأمين تخزين الأسلحة والذخيرة طوال مدة 
التظاهرة. 
المادة 76 


يجب على منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية 
مسك سجلينء. يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة 
النارية وأجزاءها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بهاء وفي الآخر عمليات 
دخول وخروج الذخيرة. 

يختم ويرقم السجلان المذكوران من لدن الإدارةء ويحتفظ 
هما طوال مدة مزاولة منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية 
الرياضية لنشاطها. 

علاوة على ذلك. يجب على منظمي القنص السياحي وجمعيات 
الرماية الرياضية تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات المذكورة في 
السجل الوطني للأسلحة النارية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا 
القانون. ْ 

يحدد مضمون السجلين المنصوص عليهما أعلاه. وشكلهماء وكذا 
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المادة 77 
تتخذ جامعة الرماية الرياضية التدابير اللازمة لنقل الأسلحة 
وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتما المخصصة للرماة غير المقيمين 
بالمغرب الحاصلين على الإذن بالإدخال المؤقت المنصوص عليه في 
المادة 38 من هذا القانون: وذلك طوال فترة إقامتهم. 
المادة 78 
وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها وذخيرتهاء التي يقوم بها 
منظم القنص السياحي وجامعة الرماية الرياضية. 
تحدد بنص تنذ تنظيمي معايير الأمن والسلامة الواجب التقيد بها في 
عملية النقل. 
الباب الثاني 
وحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية 
الفرع الأول 
استعمال الأسلحة بمناسبة الرماية الترفهية 
المادة 79 
يخضع استعمال الأسلحة بمناسبة تنظيم الرماية الترفهية لإذن 
تسلمه الإدارة إلى الأشخاص الحاصلين على الترخيص بحيازة أسلحة 
القنص والرماية الرياضية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
يتضمن الإذن: على الخصوص. تاريخ ومكان إجراء الرماية 
الترفيهبية ومعايير الأمن والسلامة الواجب التقيد بها. 
المادة 80 
لا تستعمل في الرماية الترفيهية إلا أسلحة البواء المضغوط الواردة 
في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المسلم لمنظم 
الرماية الترفهية. 
المادة 81 
يجوز لمنظم الرماية الترفهية تسليم أسلحة الهواء المضغوط 
لزبائنه من أجل ممارسة الرماية الترفهية. لا يترتب على هذا التسليم 
سحب الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية. 
يظل منظم الرماية الترفهية مسؤولا عن استعمال أسلحة الهواء 
المضغوط طوال مدة تنظيم الرماية الترفهية. 
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المادة 82 
يمكن للإدارة أن تسحب الإذن باستعمال الأسلحة بمناسبة تنظيم 
الرماية الترفهية في حالة الإخلال بمعايير الأمن والسلامة المنصوص 
علها في الفقرة الثانية من المادة 79 أعلاه. 
الفرع الثاني 
حيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية 
المادة 83 
الجامعات الرياضية إلا بعد حصولبا على «إذن بحيازة أسلحة إعطاء 
انطلاق المنافسات الرياضية». 
تحدد كيفيات منح الإذن المذكور وتجديده ومدة صلاحيته بنص 
ايم 


المادة 84 
لا يمكن استعمال أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية 
إعظاء افظلدى الكتافسات الرراسية 
المادة 85 
الرياضية 2 حالة استخداممها لأغراض غير المنافسات الرياضية. 
أو استعمالها من لدن أشخاص غير منتدبين لذلك. 
السجل الوطي للأسلحة الثارنة 
المادة 86 
يحدث سجل وطني إلكتروني تحت اسم «السجل الوطني للأسلحة 
النارية», تتم 2 إطاره معالجة المعطيات المتعلقة بما يلي : 
- عمليات استيراد الأسلحة النارية وأجزاتها وعناصرها وتوابعها 
وتخيرنا: وعمليات إدشاليا نو حرجا من الثرات الوط ؛ 
- عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزاتها وعناصرها 
وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل تجار الأسلحة. وكذا المعطيات 
المتعلقة بحائزيها ؛ 
- عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزاتها وعناصرها 
وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل منظمي القنص السياحي 
وجمعيات الرماية الرياضية, وكذا المحطيات المتعلقة بحائزيها ؛ 
9 عمليات حجز الأسلحة النارية وأجزاتها وعناصرها وتوابعها 
وذخيرتها ومصادرتها. 
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المادة 87 
يتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية 
وأجزاتها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها ف السجل الوطني للأسلحة 
أنشطة القنص السياحي أو جمعيات الرماية الرياضية. 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقييد المعطيات المذكورة في السجل 
الوطني للأسلحة النارية. 
المادة 88 
تتم معالجة المعطيات المتعلقة بالأسلحة النارية وحاتئزيها في 
السجل الوطني للأسلحة النارية, من خلال جمعبها وحفظها وتأمينهاء 
وفق أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين 
تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيء الصادر بتنفيذه الظبير 
الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 2 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) 
المادة 89 
تحدد بنص تنظيمي المعطيات التي يتعين تقييدها في السجل 
الوطني للأسلحة النارية. 
القيهم القاسد 


البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات 


الباب الأول 
البحث عن المخالفات ومعاينتها 
المادة 90 


علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك 
والضرائب غير المباشرة والأعوان المحلفين التابعين للمياه والغابات 
العاملين في إطار اختصاصاتهم» يعبد بالبحث عن المغالفات لأحكام 
هذا القانوى والتسيوسن التجعدة لعتابيقه ومعايتها إل أعوان الؤدارة 
المنتدبين والمحلفين لهذا الغرض. 
المادة 91 


م البح هن اللكالفات ومسايضيا طيغا التسيوص التشتريفة 
الجاري بها العمل. ولبذا الغرضء يؤهل أعوان الإدارة المشار إلمم في 
المادة 90 أعلاه للقيام بما يلي : 


- الولوج إلى المستودعات والأماكن ونظم المعلومات ووسائل النقل. 
وكذا إلى كل مكان يمكن أن يتم فيه البحث عن المخالفات 
ومعاينتها 0 
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- طلب الاطلاع على السجلات أو على أي وثيقة. وأخذ نسخة منها ؛ 

- حجز كل سلاح ناري أو جزء منهك أو أحد عناصره وتوابيعه 

أو الذخيرةء وكذا كل شيء أو وثيقة أو وسيلة نقل لها صلة 
بالمخالفة التي تمت معاينتهاء بعد جردها وتضميها في محضر 

المادة 92 
يلتزم أعوان الإدارة المشار إلهم في المادة 90 أعلاه. تحت طائلة 
العقوبات المنصوص علها في مجموعة القانون الجنائي. بكتمان السر 
الباب الثاني 


العقويات 
المادة 93 


دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص علها في 
التشريع الجاري به العملء يعاقب: 

- بالسجن من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 
0 إلى 2.000.000 درهم كل من استورد الأسلحة النارية 
وأجزاءها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على الإذن 
المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون ؛ 

- بالسجن من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 
0 إلى 1.000.000 درهم كل من قام بالاتجار في الأسلحة 
النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على 
الرخصة المنصوص علها في المادة 8 من هذا القانون ؛ 

- بالسجن من خمس (5) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 
0 إلى 2.000.000 درهم كل من قام بتصدير الأسلحة 
النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام 
المادة 42 من هذا القانون ؛ 

- بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 
0 إلى 750.000 درهم كل من قام بعملية عبور أو مسافنة 
للأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا 
لأحكام المادتين 52 و53 من هذا القانون ؛ 

- بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 
0 إلى 500.000 درهم كل من قام باستيراد الأسلحة 
النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المنصوص علهها في 
المادة 101 من هذا القانونء أو قام بالاتجار فيها أو حيازتها أو 
إدخالها إلى التراب الوطني ؛ 
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- بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 
0 إلى 500.000 درهم كل تاجر أسلحة قام ببيع أو شراء 
الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام 
المواد 2 و28 من هذا القانون 5 

- بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 
0 إلى 500.000 درهم كل من أدخل إلى التراب الوطني 
أو أخرج منه الأسلحة النارية وأجزاءها وعناصرها وتوابعها 
وذخيرتها دون الحصول على الإذن أو القيام بالتصريح المنصوص 
عليهما في المادتين 35 و43 من هذا القانون ؛ 

- بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 
0 إلى 100.000 درهم كل من حاز سلجا ناريا دون الترخيص 
المنصوص عليه في المادة 54 أو الإذن الخاص المنصوص عليه 2 
المادة 66 من هذا القانون. 

المادة 94 


دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص علها في 
التشريع الجاري به العمل. يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى 
خمس (5) سنوات ويغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم : 
- كل تاجر أسلحة عبد بممارسة نشاط الاتجار إلى شخص آخر 
خرقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون ؛ 
المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون ؛ 
- كل من قام بتزوير أو تزبيف أو إزالة أو إتلاف الوسم المنصوص 
عليه في المادة 41 من هذا القانون. 
المادة 95 


دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص علها في 
التشريع الجاري به العملء يعاقب: 

- بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 
0 إلى 500.000 درهم كل تاجر أسلحة قام بنقل الأسلحة 
النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام 
الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون ؛ 
إلى 100.000 درهم كل من قام بإصلاح الأسلحة النارية خرقا 
لأحكام المادة 9 من هذا القانون ؛ 

- بالحبيس من سنة واحدة إلى سنتين (2) وبغرامة من 10.000 إلى 
0 درهم كل حائز لسلاح ناري قام بحيازة كمية من الذخيرة 
تفوق تلك المرخص بها طبقا لأحكام المادة 58 من هذا القانون ؛ 
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- بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 إلى 
0 درهم كل من منع أو عرقل مزاولة أعوان الإدارة لمهامهيم 
المنصوص علهم في المادة 90 من هذا القانون ؛ 

- بالحبس من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 
0 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل تاجر أسلحة 
أجرى تغييرا في أحد العناصر التي تم على أساسها منح رخصة 
الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة دون التصريح بذلك لدى 
الإدارة طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون ؛ 


- بالحبيس من شهر واحد إلى أربعة (4) أشهر وبغرامة من 50.000 
إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض 
الخضوع للمراقبة المنصوص علها 2 المادتين 11 و70 من هذا 
القانون ؛ 

- بالحجبيس من شهر واحد إلى أربعة (4) أشهر أو بغرامة من 50.000 
إلى 100.000 درهم كل تاجر أسلحة الذي توقف نهائيا عن مزاولة 
نشاطه خرقا لأحكام المادة 26 من هذا القانون ؛ 

- من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر كل من قام بتخزين أسلحة 
أو ذخيرة فوق الحد المرخص به خرقا لأحكام المادتين 8 و66 من 
هذا القانونء وبغرامة يعادل مبلغها عشر مرات قيمة الأسلحة 
والذخيرة المذكورةء أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 

المادة 96 


دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص علها في 
التشريع الجاري به العملء» يعاقب: 
- بالحبيس من سنة واحدة إلى سنتين (2) وبغرامة من 10.000 إلى 
0 درهم كل من سمح باستعمال الأسلحة النارية خرقا 
لأحكام المادتين 73 و74 من هذا القانون ؛ 
- بالحجبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 
إلى 200.000 درهم كل منظم للقنص السياحي قام بنقل الأسلحة 
النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام المادتين 
2 و78 من هذا القانون. 
المادة 97 
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص علها في 
التشريع الجاري به العملء يعاقب بالحبس من شيرين (2) إلى 
ستة (6) أشهر أو بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم : 
- كل من قام بتنظيم الرماية الترفهية دون الحصول على الإذن 
المنصوص عليه في المادة 79 من هذا القانون ؛ 
- كل منظم للرماية الترفمية سمح باستعمال أسلحة غير مرخص بها 
في نشاط الرماية الترفيهبية خرقا لأحكام المادة 80 من هذا القانون ؛ 
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- كل حافز لسلا تاري أخل بالالتزامات المنصوص علها قي الباب 
المادة 98 


دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص علما في 
التشريع الجاري به العمل. يعاقب بغرامة: 

- من 50.000 إلى 200.000 درهم كل جمعية للرماية الرياضية لم 
تصرح بلائحة منخرطها طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون ؛ 

- من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص لم يبرر عدم إرجاع 
الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها طبقا 
لأحكام المادة 43 من هذا القانون ؛ 

- من 50.000 إلى 100.000 درهم كل تاجر أسلحة أو كل جمعية 
للرماية الرياضية أو كل منظم لأنشطة القنص السياحي لم يقم 
بتقييد عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها 
وتوابعها وذخيرتهاء أو لم يقم بتقييد العمليات المذكورة في السجل 
الوطني للأسلحة النارية» طبقا لأحكام المادتين 14 و76 من هذا 
القانون ؛ 


- بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل منظم للرماية الترفهية 
لم يحترم معايير الأمن والسلامة المنصوص علهها 2 المادة 79 من 
هذا القانون. 
المادة 99 
ترفع الغرامات المنصوص علها في هذا الباب إلى خمسة أضعاف 
وعلاوة على ذلكء. يمكن أن تطبق على الأشخاص الاعتباريين 
الذين ثبتت مسؤوليهم عن الجرائم المنصوص علها في هذا الباب 
العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها 2 مجموعة 
القانون الجنائي. 
المادة 100 
فسالة العو كرهم اللتقويات :موعن علياق هذا البا إل 
يعتبر في حالة العود. كل من سبق الحكم عليه من أجل ارتكاب 
إخدى الجرائمللتسوض عليها هذا العانون ينع #حراق واكتي 
3 ة الثيء المقضي به ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي أربع (4) 
سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوية أو تقادمها. 
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القببم العاشير 


المادة 101 


يمنع الاتجار في الأسلحة التالية واستيرادها وحيازتها وإدخالها إلى 
التراب الوطني : 
- الأسلحة النارية المركبة ؛ 
- الأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البوليمير أو التي يكون 
الجزء أو الأجزاء الموسومة فيها مصنوعة من البوليمير ؛ 
- الأسلحة النارية المصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد ؛ 
- الأسلحة النارية التي تم إبطال مفعولها ؛ 
- الأسلحة غير الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة الأول من 
هذا القانون. 
المادة 102 
تستعمل الأسلحة النارية وأجزاؤها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها 
الي قمت مضادرتها لفائدة الدولة» أو التي قم التخلي عنها تهاقيا من 
لدن حاكويباء إمامن لذن مصبالع الدرك المل أو الأمن الوطق. 
إذا تمدن اعمال الأسلحة النارية وأجراكيا وعتاصرها وكواهيا 
وذخيرتها التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة: أو التي تم التخلي غها 
هائيا هن لدن ساكزييا فق لدن تضاح الدرك الملى أو الآمن الوظي: 
يتم تسليمها إلى القوات المسلحة الملكية قصد استعمالها أو إتلافها. 
المادة 103 
للتشريع والمساطر الجاري بها العمل ومنظمو أنشطة القنص السياحي 
والمساطر الجاري بها العمل على أجل اثني عشر (12) شهرا من تاريخ 
دخول هذا القانون حيز التنفيذ من أجل التقيد بأحكامه. 
يتعين على الأشخاص المرخص لهم بالمتاجرة في الأسلحة بالجملة 
وبالتقسيط في آن واحد أن يقدموا طلبا للحصول على رخصة جديدة 
للاتجار في الأسلحة إما بالتقسيط أو بالجملة طبقا لأحكام هذا 
القانون داخل أجل سنتين من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. 
المادة 104 
تظل رخص حمل السلاح المسلمة طبقا للتشريع والمساطر الجاري 
بها العمل قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صالحة إلى حين 
انتهاء مدة صلاحيتها. 
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تفيق. عن الأقعاض. الجائرين. الأسلحة البو اللعفوظ 
أو الأسلحة التقليدية» في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذء 
إبداع ظلي الحضول على ترخيص يحيازة انائحة الفتص والرفاية 
الرياضية أو ترخيص بحيازة الأسلحة التقليدية الملنصوص علههما في 
المادة 54 مخ هذا العانوق داغل أجل فتبر ابعداءمن تاريخ دهول هذا 
القانون حيز التنفيذ. 
المادة 105 


يتعين على تجار الأسلحة ومنظمي أنشطة القنص السياحي 
وجمعيات الرماية الرياضية في حالة التوقف النهائي عن مزاولة 
أنشطتهمء أن يسلموا إلى الإدارة السجلات الملزمين بمسكها طبقا 
المادة 106 
يمكن للإدارةء لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على النظام أو الأمن 
العامين. أن تأمر تجار وحائزي الأسلحة النارية بالإيداع الفوري 
للأسلحة والذخيرة التي توجد في حوزتهم لدى مصالح الدرك الملكي 
أو الأمن الوطني التابعين لدائرة نفوذها مقابل وصل. 
تأذن الإدارة لتجار وحائزي الأسلحة النارية باسترداد الأسلحة 
والذخيرة بانتهاء الأسباب التي دعت إلى إيداعها. 
المادة 107 


تحل عبارة «ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية» 
محل عبارة «رخصة حمل السلاح» 2 جميع النصوص التشررعية 
والتحظيمية الجاري بها العمل. 


المادة 108 
- الظبير الشريف المؤرخ في 18 من محرم 1236 (31 مارس 07) 
2 ضبط جلب الأسلحة للمنطقة الفرنسوية من الإيالة الشريفة 
وفي المتاجرة بها وحملها وحيازتها واستيداعبا ؛ 
- الظبير الشريف رقم 1.58.286 الصادر في 17 من صفر 1378 
(2 شتنبر 1958) بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص 
بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة. 
المادة 109 
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة 
الرسمية. غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية 
لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص 
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ظبير شريف رقم 1.22.81 صادر في 18 من جمادى الأولى 1444 
(13 ديسمبر2022) بتنفيذ القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية 
الأحياء المائية البحرية. 


الحمد لله وحدهء 
الطابع الشريف - بداخله : 
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 
يعلم من ظبيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منهء 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية. عقب ظبيرنا الشريف هذاء 
القانون ركم 21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية, كما وافق 
عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. 
وحرر بالرياط في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر2022). 


وقعه بالعطف: 
رئيس الحكومة, 


الإمضاء : عزيز أخنوش. 


3 23 
قانون رقم 84.21 
يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية 


القسم الأول 

أحكام عامة 

الباب الأول 

الأهداف والتعاريف ومجال التطبيق 

المادة الأول 
يحدد هذا القانون مبادئ وقواعد تمهيئة تربية الأحياء المائية 
البحرية وتنميتها وتنظيمها وتدبيرها. كما يحدد النظام القانوني 
فسين الدولة: طليها لأخكام هد القائوق واللصوصي الاتعدة 
لتطزيقة. غان. «الحنسية المشؤولة والمسعدامة لتربية الأحياف المانة 
الغذائي والأمن الطاقي وحماية البيئة والمحافظة على الموارد البحرية. 


عدد 7159 - 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023) 
ولبذه الغاية» تقوم السلطة المختصة, في إطار تنفيذ الاستراتيجية 
الوطنية في مجال تربية الأحياء المائية البحرية» بما يلي : 
- إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية 
تتوخى تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في الهوض بتربية الأحياء 
المائية البحرية. بشكل مستدام بيئياء في إطار احترام التنوع 
الجيني وسلامة الأنظمة الإيكولوجية البحرية من أجل استعمال 
عقلاني للفضاءات ؛ 
- اتخاذ التدابير الملائمة في مجال التخطيط والتدبير ؛ 


- السهر على جودة مياه تربية الأحياء المائية البحرية ونظافتها وعلى 
حماية الأنظمة الإيكولوجية البحرية؛ 


2 تشجيع وتحفيز البحث العلمي والتقني المطبق عق تربية الأحياء 
- المساهمة 2 وضع برامج تكوين تتلاءم مع مهن تربية الأحياء الماتية 
البحرية وتُدمِجٌء على الخصوص.ء مكون المحافظة على الأنظمة 
الإيكولوجية البحرية وحماية البيئة ؛ 
- اتخاذ التدابير التي من شأنها إدماج تربية الأحياء المائية البحرية في 
الاقتصاد الجبوي. 
المادة 2 

يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات الآتية ما يلي : 
و/أو زراعة و/أو المحافظة غلىن الكائنات المائية البحرية حيةء باستثناء 
المحافظة,. في المياه البحريةء على أسماك التونة البالغة المصطادة في 
البحر من أجل تسمينا ؛ 

2 - مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية : كل محل أو كل 
منطقة مسيجة أو كل بنية أو منشأة ثابتة أو متحركة توجد في البحر 
أو على اليابسة تُستعمل من أجل ممارسة أنشطة تربية الأحياء 
(أكواريوم) ؛ 


للافية الخرية حية موقفار دون إطلعابيا ريما ق للك اغنام تكلا ؛ 
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4 - سفينة مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية : كل سفينة 
دعم مسجلة بهذه الصفة تستخدم لاستغلال مزرعة تربية الأحياء 
المائية البحرية. تستخدم سفينة مساعدة تربية الأحياء المائية 
البحرية. على الخصوص. لنقل العاملين وأدوات وتجهيزات مزرعة 
تربية الأحياء المائية البحرية». وكذا المواد المعدة لتغذية الأصناف 
البحرية التي تتم تربيتهاء ومنتجات تربية الأحياء المائية البحرية التي 
يتم جمعها أو لتنفيذ كل الأشغال الأخرى المتعلقة باستغلال مزرعة 
تردية الأحياء المائية البحرية ؛ 

5- حوض السمك: كل وعاء مجهز بتركيب دارة مفتوحة أو مغلقة 
تمكن من المحافظة على الأصناف البحرية حية. بغرض عرضها على 
الجمهور في إطار ثقافي أو ترفيبي أو استعراضي والتي يمكن بيعها حية 
مباشرة إلى مشتر نهائي ؛ 

6- بنيات تربية الأحياء المائية البحرية : كل تصميم يوضع لفضاء 
تربية الأحياء المائية البحرية محدد بحكم موقعه الجغرافي وأبعاده 
وطبيعة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية وخصائصها التقنية ؛ 

7- البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية : نشاط 
تربية الأحياء المائية البحرية يهدف إلى دراسة الأصناف البحرية في 
الوسط الذي تتم فيه تربيها أو زراعتها أو المحافظة علها حية أو 
دراسة طريقة الإنتاج المتبعة في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ؛ 

8- تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية : نشاط تربية الأحياء 
المائية البحرية بهدف إلى تجريب ومراقبة. ضمن نطاق مصغر. قابلية 
إنجاز واستمرارية مشروع تربية الأحياء المائية يقوم على تربية 
أصناف بحرية جديدة أو زراعتها أو المحافظة عليها حية أو على اعتماد 
أساليب تقنية جديدة: وذلك من الناحية التقنية والاقتصادية ؛ 


9- تربية الأحياء المائية البحرية من أجل إعادة التوطين : نشاط 
تربية الأحياء المائية البحرية يهدف إلى إنتاج الكائنات المائية المخصصة 
لإعادة التوطين أو حماية البيئة أو إزالة التلوث ؛ 

0 - التكوين في مجال تردية الأحياء المائية البحرية : نشاط 
تربية الأحياء المائية البحرية يهدف إلى التكوين في مجال مهن تربية 
الأحياء المائية البحرية. 

المادة 3 

تطبق أحكام هذا القانون على أنشطة تردية الأحياء المائية البحرية 
التي تتم مزاولتها : 

قي البحر أو على اليابسة, بما في ذلك في البحيرات والسبخات 

أو المستنقعات المتصلة بكيفية دائمة أو مؤقتة بالبحر ؛ 

- فوق الممتلكات الخاصة المقامة على اليابسة. 
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المادة 4 
يمكن ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض تجارية 
أو ترفهية أو لأغراض البحث العلمي أو التجرديب أو لإعادة التوطين 
أو للتكوين. 
على رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو على اعتماد لإقامة 
لا يعفي الحصول على الرخصة أو الاعتماد المنصوص عليه أعلاه 
من التوفر على الرخص والوثائق الأخرى المطلوبة بموجب النصوص 
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
المادة 5 
يمكن للسلطة المختصة., في إطار سياسة التنمية القطاعية 
الوطنية أو الجهوية» أن تطلق كل مشروع يتعلق بنشاط تربية الأحياء 
المائية البحرية وتعمل على تنفيذه. وفق الشروط والكيفيات المحددة 
المادة 6 
يمكن أن تستفيد أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية من دعم 
الدولة ومساعدتماء وكذا من التدابير التحفيزية المتخذة قصد تشجيع 
تحدد شروط وكيفيات دعم ومساعدة الدولة اللذين يمكن أن 
تستفيد منهما أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية. وكذا التدابير 
التحفيزية طبقا للنصوص التشريعية المطبقة في هذا المجال. 


الباب الثاني 
التجلين لوطي لازبية الأحياء الخاقية لسرن 
المادة 7 


يحدث لدى السلطة المختصة «مجلس وطني لتربية الأحياء المائية 
البحرية»» يُشار إليه بعده ب «المجلس» يتولى إبداء رأيه فيما يلي : 

- مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلاتها ؛ 

- مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء 
المائية البحرية أو التي قد يكون لها تأثير على تنميتها أو تدبيرها أوعلى 
شروط استغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية, لا سيما جودة 
ونظافة مياه تردية الأحياء المائية البحرية. أو حماية الأصناف 
البحرية المستعملة في تربية الأحياء المائية البحرية أو المحافظة 
عليها أو حماية التنوع البيولوجي ؛ 
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- كل القضايا التي هم المجالات المرتبطة بتربية الأحياء المائية 
البحرية والمعروضة عليه من قبل السلطة المختصة قصد إبداء 
الرأي في شأنها. 
جهوي لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها المنصوص عليه 
في المادة 11 أدناه. 
يمكن للمجلس تقديم كل توصية تتعلق بتثمين موارد تربية 
المستدامة والمسؤولة والمتوازنة لتربية الأحياء المائية البحرية بجميع 
مكوناتهاء وملاءمتها للأسواق الداخلية والخارجية وادماجها 2 
الاقتصاد. 
المادة 8 
يمكن للمجلس إنجاز كل الدراسات أو أشغال البحث التي لها 
لهذا الغرضء يمكن للمجلس أن يحدث. على مستوى أجهيزته. 
كل لجنة أو لجنة متخصصة أو هما معاء يعهد إلمها بإنجاز الدراسات 
أو الأشغال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه. 
المادة 9 
علاوة على ممثلي الدولة الذين يتم تعييهم بنص تنظيعي, يتألف 
المجلس من ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات التالية : 
- الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية ؛ 
- المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ؛ 
- جامعة غرف الصيد البحري ؛ 
- غرفة الصيد البحري المعنية. عندما ينص جدول أعمال المجلس 
على مناقشة مشاردع تربية الأحياء المائية البحرية المزمع إنجازها 
داخل نفوذها الترابي ؛ 
- معبد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. 
ويضمء أيضاء المجلس ممثلين اثنين (2) عن الجمعيات المهنية 
لتربية الأحياء المائية البحرية الأكثر تمثيلية المعترف بها. 
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ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص مشهود 
له بالكفاءة أو التجربة أو هما معا في المجال العلمي أو القانوني 
أو الاقتتصادي أو البيئي ذي علاقة بتربية الأحياء المائنية البحرية. وملم 
بموارد تربية الأحياء المائية البحرية و/أو بتسويقها. 
المادة 10 
يحدد تأليف المجلس وكيفيات سير عمله وعدد أعضائه بنص 
تنظيدى. 


القسم الثاني 
تهبيئة تربية الأحياء المائية البحربة وتدبيرها 
الباب الأول 
المخططات الجهوبة لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية 
وتدبيرها 
المادة 11 


تعد السلطة المختصة. في المناطق الواقعة في المجالات المشار إليها 
في المادة 3 أعلاه. مخططات جهوية لتهيئة تردية الأحياء المائية البحرية 
وتدبيرهاء تسدى فيما يلي «مخططات تربية الأحياء المائية البحرية». 

تقترح الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية 
مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتتولى تحضيرهاء 
بتشاور مع المعبد الوطني للبحث في الصيد البحري. بناء على المعلومات 
والمعطيات الجغرافية. والتقنية. والعلمية. والسوسيو اقتصادية. 
والقانونية, والإيكولوجية. والبيئية الموثوق بها والمتوفرة. 

تتم استشارة الإدارات المعنية. والجماعات الترابية التي يقع 
ضمن نفوذها الترابي مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية. 
والمؤسسات العمومية المعنية. وكذا غرف الصيد البحري المعنية 
بمشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية في شأن مشاريع 
مخططات تربية الأحياء المائية البحرية المذكورة. 

المادة 12 


تحدد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية التدابير التي تمكن من 
الهوض بتنمية تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها ومن استخدام 
الفضاءات المتاحة لإيواء أنشصطتها بطريقة عقلانية ومتوازنة وعادلة. 
وتأخذ بعين الاعتبار أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تُمارس 
الأخرى. وكذا تأثيرها على البيئة والمقاربة الوقائية. 


الجريدة الرسمية 1377 


تحدد مخططاث تردية الأحياء المائية البحرية المنطقة أو المناطقّ 
البحريةء الساحلية منها والبرية» التي تشملباء حسب الحالة. يُمكّن 
مخطط تربية الأحياء المائية البخرية: بالنسبة لكل منطقة على حدة: 
مما يلي : 

1 - الإشارة. بصورة تفصيلية. إلى مواقع تربية الأحياء الماتية 
البحرية الموجودة. وكذا المواقع الملائمة لتنمية مختلف أنواع 
والبريةء لولوج المواقع المذكورة. وكذا المساحات البرية والبحرية 
اللازمة لاستغلالباء إن وَجدَّت : 

2 - تحديد المناطق البحرية المستعملة في إطار أنشطة الصيد 
البحري أو الأنشطة الأخرى والإكراهات المرتبطة بها ؛ 

3 - تحديد الفضاءات الساحلية التي لا يمكن ممارسة أنشطة 

4 - تحديد الأصناف البحرية أو فصائل الأصناف البحرية التي 
يمكن أن تشكل في آن واحد موضوع تربية الأحياء المائية البحرية 
أو الاقتصادي أو غيرهاء المرتبطة بكل نوع من أنواع أنشطة تربية 

5 - تحديد الفضضاءات المخصصة لبنيات تربية الأحياء المائية 
البحرية مو نيان تكويافنا 

المادة 13 

تعد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية لمدة تحدد بنص 
تنظيميء لا يمكن أن تتجاوز عشرين (20) سنة قابلة للتجديد. أخذا 
بعين الاعتبارء على الخصوصء طبيعة نشاط تربية الأحياء المائية 

يمكن أن تكون مخططات تربية الأحياء المائية البحرية, خلال مدة 
صلاحيتهاء موضوع تقييم. ويمكن تعديلها بسبب تغييرات جوهرية 
طرأت على المعطيات التقنية أو العلمية أو السوسيو اقتصادية أو 
البيكية الى اعم همان أساضيا. 
الضرورة إلى ذلك. وفق نفس كيفيات إعدادها والمصادقة علها. 
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المادة 14 
ومراجعتها بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. 
تعرض السلطة المختصة مخططات تربية الأحياء المائية البحرية» 
قبل المصادقة عليهاء على رأي المجلس المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. 
المادة 15 
مرسوم المصادقة عليهء بعين الاعتبار أثناء إعداد وثائق التعمير 
وضوابط البناءء والتصاميم الجهوية للساحلء» وكل مخطط أو 
تصميم قطاعي يضم منطقة يشملها مخطط تربية الأحياء المائية 
البحرية المذكور. 
الباب الثاني 
بنيات تربية الأحياء المائية البحرية 
المادة 16 
تُحدد السلطةٌ المختصةً. خارج نطاق الممتلكات الخاصة. في 
الفضاءات التي تشملها أو لا تشملها مخططات تربية الأحياء المائية 
الخصوص. المعايير البيدرولوجية والبيولوجية والاقتصادية. وكذا 
خصائص الفضاءات المذكورة. 
تبين بنيات تربية الأحياء المائية البحرية مواقعٌ مزارع تربية 
الأحياء المائية البحرية ومكوناتها وطبيعة أنشطتها. 
المادة 17 
تغيير في المعايير الأساسية للمعطيات التي تم إعدادها على أساسها. 
في هذه الحالة. يجب استشارة حاملي الرخص المنصوص علها في 
المادة 4 أعلاه المعنيين في شأن المراجعة المذكورة. 
الباب الثالث 
أحكام مشتركة 
المادة 18 
يحدد مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنية تربية الأحياء 
المائية البحرية. عندما تشمل منطقة توجد ضمن منطقة محمية 
التكميلية الضرورية لضمان احترام الشروط المطبقة على المنطقة 
المحمية المذكورة. 
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المادة 19 


تخضع مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية للتقييم 
الاستراتيجي البيئي. طبقا لأحكام القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم 
البيئ. 


يكون كل مشروع بنيات تربية الأحياء المائية البحرية يشملها 
مخطط تربية الأحياء المائية البحرية موضوع دراسة التأثير على 
البيئة تنجز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 
في هذا المجال من لدن السلطة المختصة ؛ ويترتب علها تسليم قرار 
الموافقة البيئية لمجموع رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية 
المزمع تسليمها ضمن البنيات المذكورة. 

تأخذ دراسة التأثير على البيئة المذكورة بعين الاعتبار.ء على 
الخصوصء طبيعة وحجم الأنشطة المرتقبة ضمن بنيات تربية الأحياء 
الماتية البحرية المعنية. وكذا طرق تردية الأصناف البحرية أو زراعتها 
أو المحافظة علهها والطاقة الاستيعابية للبنيات المذكورة. 

المادة 20 

من أجل تسليم رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية» يتم 
الأخذ بعين الاعتبار العناصر المضمنة في دراسة التأثير على البيئة 
المدلى بها من أجل الحصول على قرار الموافقة البيئية لمشاريع البنيات 
المعنية. 


المواجدة ف ينباتقرمية الأحياء المافيةالبحرية المسلة لباقراز الموافقة 
المادة 21 
يترتب على كل مراجعة مخطط تربية الأحياء المائية البحرية 
أو بنيات تربية الأحياء المائية البحرية أو هما معا تحيين رخص مزارع 
المخطط أو البنيات: اللتكورغ قصد أخة التقييزات التاجمة عن 
المراجعة بعين الاعتبار. 
المادة 22 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات إعداد مخططات تربية الأحياء المائية 
البحرية وبنيات تربية الأحياء المائية البحرية والاستشارة بخصوصها 
والمصادقة علمها وتنفيذها ومراجعتها. 
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القسم الثالث 
ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية 


الباب الأول 
التغلاء اللطيق فل :موارع قردية الأحياء امافية البجرية 
الفرع الأول 


رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية 
المادة 23 
التي يشملبا مخطط تربدية الأحياء المائية البحرية أو بنيات تردية 
المحددة بنص تنظيمي. 

وحدهم الأشخاص الاعتباريون يمكنهم المشاركة في طلب إبداء 

يجب أن يراعى في اختيار الأشخاص الذين يرسو علهم طلب إبداء 

- القدرة المالية لصاحب الطلب على إنجاز مشروعه ؛ 

- أشغال ا لهيئة والتجبيزات المرتقبة ؛ 

- الموارد البشرية والوسائل المادية والتنظيمية التي يتعين توفيرها 

خاصة من خلال الحد من الأضرار والمعالجة الفعلية للمقذوفات ؛ 

- الأنشطة المرتبطة. مباشرةء بأنشطة تربية الأحياء المائية البحرية» 

تسبر السلطة المختصة على احترام مبادئ السرية والمساواة في 
معالجة طلبات المشاركة في طلب إبداء الاهتمام. ولا يمكن لها نشر 
التقارير والمعطيات التقنية دون موافقة مسبقة من أصحابها. 

المادة 24 

استثناء من أحكام الفقرة الأول من المادة 23 أعلاه. يمكن اللجوء 
إلى مسطرة منح رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية مباشرة 
في الحالات الآتية : 

أ( إذا لم يُقدم أي عرض بعد طلب إبداء الاهتمام المشار إليه 
أعلاه» أو لم يتم قبول أي عرض من العروض بسبب عدم مطابقتها 
للمعايير المحددة في طلب إبداء الاهتمام المذكور ؛ 

ب) عندما ثقام مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية فوق ممتلكات 
خاصة ؛ 
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ج) عندما تُستغل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية من قبل 
تعاونية ذات طابع اجتماعي وتضامني تضم منتجين محليين يمارسون 
نشاطهم في الفضاء المعني ؛ 

د) عندما يعادل مبلغ الاستثمار المتوقع لإنجاز مزرعة تربية 
الأحياء المائية البحرية أو يفوق مائة مليون (100.000.000) درهماء 
شريطة أن يغطي برنامج الاستثمارء علاوة على أنشطة الإنتاج» 
نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة الأخرى المرتبطة مباشرة بالإنتاج 
المذكور؛ 

ه) عندما يتم إعلان شغور مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية 
سبق منح رخصة لها في إطار طلب إبداء الاهتمام ؛ 

و) عندما تمارس مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أنشصطتهاء 
حصرياء لأغراض البحث العلمي أو لأغراض التجريب أو إعادة 
التوطين أو االتكوديق مجال كرية الأحياء المائية البحرية ؛ 

ز) إذا كانت مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية مرخص لبا 
وتمارس أنشصطتها ووجب نقلهاء بسبب مراجعة بنيات تربية الأحياء 
المائية البحرية» إلى الفضاء موضوع طلب إبداء الاهتمام. ش 

س) عندما تسحب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية من 
أجل المنفعة العامة. وذلك وفق الشيروط التقنية والكيفيات المحددة 

المادة 25 


وحدهم الأشخاص الاعتباريون يمكنهم الاستفادة من رخص 
مزارع تربية الأحياء المائية البحرية. واذا كان الشخص الاعتباري 
أجنبياء وجب عليه التوفر على فرع له يكون مقره الاجتماعي بالمغرب. 

يجب على الأشخاص الذين يتم اختيارهم في إطار طلب إبداء 
الاهتمام. تقديم طلبات الحصول على رخص مزارع تربية الأحياء 
الثافية البخرية داخل أجل سرعة (6) أشين ايداع من كاري إعلاق ناخ 
طلب إنلذاع الافعوام امكو إذا لم هدم أن لب. الخصول عن 
الرخصة:. بعد انصرام الأجل المذكورء يمنح الفضاء موضوع طلب 
الأرخيض شيف الموال, 

المادة 26 


يجب أن يرفق كل طلب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية 
الصرية. أعدق إطارطلب إبناء الامطناءا اد 51 جملا سكو من حا 
إذازى تجووتقى ويشمل الونائق الى شبكن المكراتحة اللكلفة بدراسعة 
من : 

- تحديد هوية صاحب الطلب ؛ 


- تحديد الفضاء البحري أو البري المعني أو هما معا؛ 
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- التأكد من حقوق صاحب الطلب على الفضاء المزمع إقامة أنشطة 
-تحديد الأصناف البحرية المراد تربيتها أو زراعتها أو المحافظة عليها 1 
- التأكد من توفر صاحب الطلب على القدرة المالية والكفاءات 
العلمية والتقنية والتنظيمية اللازمة لإنجاز مشروعه. 
لا يُقبل أي طلب للحصول على رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية 
البحرية غير مرفق بالملف المذكور أعلاه. 
يحدد بنص تنظيمي محتوى الملف المرافق للطلب وكذا كيفيات 
إيداعه ودراسته. 
المادة 27 
دون الإخلال بطريقة تسليم رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية 
البحرية.ء تسلم الرخصة المذكورة 2 إطار مخطط تربدية الأحياء 
المائية البحرية أو ف إطار بنيات تربية الأحياء المائية البحرية المطبق 
على الفضاء المعني بالطلب. حسب الحالة. 
المادة 28 
بطلب إبداء الاهتمام أو بمنح الرخصة مباشرة ضمن مخطط تردية 
أن يراعي عدد رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ومحتواها 
أنشطة تربية الأحياء المائية وأنشطة الصيد البحري المرخص لبا في 
هذا الفضاء أو في الفضاءات المجاورة. 
لا يمكن تسليم أي رخصة إذا كان من شأن مزرعة تربية الأحياء 
المائية البحرية المعنية, حسب رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد 
البحريء أن تشكل خطرا يهدد حياة الأصناف التي تعيش في نفس المياه 
أو في المياه المجاورة. أو تخل بموطنها أو تضر بتوالدها. 
المادة 29 
تسلم السلطة المختصة رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية 
البحرية لمدة لا يمكن أن تتجاوز عشرين (20) سنة» قابلة للتجديدء 
تتضمن الرخصة البيانات الآتية : 
- هوية المستفيد منها ؛ 
- الإحداثيات الجغرافية لموقع مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ؛ 
- نوع النشاط المراد ممارسته ؛ 
- الأصناف البحرية المراد تربيتها و/ أو زراعتها و/ أو المحافظة علها ؛ 
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- مدة صلاحيتها ؛ 

- مبلغ الإتاوة. عند الاقتضاء ؛ 

- كل البيانات الأخرى المفيدة. 

ثنشر الرخصة في الجريدة الرسمية. 

يحدث سجل وطني لرخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية. 
ويتم مسكه وتحيينه وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 

المادة 30 

تُسلم رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ويتم تجديدها 
باسم الشخص الاعتباري المستفيد منها. ولا يمكن تفوبتها أو نقلبا لأي 
سبب من الأسباب. 

إلا أنه. وبطلب من حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية 
بمافي ذلك حامل رخصة مزرعة أخرى لتربية الأحياء المائية البحرية 
لمدة أقصاها سنتان. بعد موافقة السلطة المختصة. 
المختصة بسحب الرخصة ؛ وتعلن عن شغور مزرعة تربية الأحياء 
الماتية البحرية المذكورة. 

المادة 31 

يمكن تعديل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية بطلب 
من حاملباء وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 

يجب أن يرفق طلب التعديل بملف يتضمن الوثائق التي تمكن 
السلطة المختصة من التأكد من أن التعديل المذكور يتماشثى والأنشطة 

الايمكق تعديل ابارعضة إذا كان»من شاك العمديل الظلوب أن 
يشكل خطرا على الأصناف التي تعيش في نفس المياه أو يخل بموطها 
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المادة 32 


يمكن تجديد رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لنفس 
المدة وفق نفس الشروط المنصوص علما في هذا القانون. 

إلا أنهء بالنسبة لمزارع تربية الأحياء المائية البحرية المرخص لبا 
في إطار طلب إبداء الاهتمام لا يخضع تجديد الرخصة لطلب جديد 
لإبداء اهتمام. 


المادة 33 

يجب أن يودع طلب تجديد رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية 
البحرية لدى السلطة المختصة داخل أجل أقصاه سنتان (2) وأدناه 
ستة (6) أشهر قبل انتهياء مدة صلاحية الرخصة. ويترتب عن عدم 
احترام هذا الأجل رفض الطلب. 

المادة 34 

الأحياء المائية البحرية» بالمراقبة الضرورية» بمافي ذلك زيارة المنشآت 
والتجهيزات التي يستعملها حامل الرخصة. وذلك قصد التأكد من 
احترام شروط استعمال الرخصة المذكورة. 

إذا تبينء عقب المراقبة أو الزيارة» أنه قد تم الإخلال بشرط واحد 
أو أكثر من الشروط التي سُلمت على أساسها الرخصة. يتم تعليق 
الرخصة المذكورة لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين (2) تحدد في مقرر 
التعليق. أخذا بعين الاعتبار أوجه عدم المطابقة أو القصور التي تمت 
معاينتهاء من أجل تمكين حاملها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بغية 
الامتثال مرة أخرى للشروط المذكورة. 

يشير مقرر تعليق الرخصة إلى أوجه عدم المطابقة أو القصور 
التي تمت معاينتها والتوصيات التي تمكن حامل الرخصة من تجاوز 
الاختلالات. وكذا الأجل الممنوح له من أجل إصلاح أوجه عدم 
المطابقة أو القصور. 
معاينتهاء بعد انصرام الأجل المحدد. يتم سحب الرخصة. وفي حالة 
العكسء يتم إنهاء العمل بإجراء التعليق. 


في حالة سحب الرخصة. يتوفر حاملها على أجل. يحدد بنص 
تنظيعيء. من أجل تسويق الأصناف البحرية التي في حوزته في حالة 
استيفائها للشروط الصحية المطلوبة أو نقلها إلى مزرعة أخرى لتربية 
الأحياء المائية البحرية مرخص لبها. إذا لم يتم تسويق أو نقل الأصناف 
البحرية المذكورةء بعد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه. تم حجزها 
طبقا لأحكام المادة 79 أدناه. 
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المادة 35 
علاوة على حالات السحب المنصوص علها في المادتين 30 و 34 
أعلاه. يتم سحب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية دون 
تعليق مسبق في الحالات الآتية : 
- إذا تبين أن نشاط تربية الأحياء المائية البحرية يشكل خطرا على 
حياة الأصناف التي تعيش في نفس المياه أو على موطها أو على 
توالدها؛ 
- إذا تم الإدلاء بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة من أجل 
الحصول عليها ؛ 
- من أجل المنفعة العامة. طبقا للمساطر الجاري بها العمل في هذا 
الشأن. 
المادة 36 
تبينء عقب زيارة المراقبة التي تقوم بها السلطة المختصة إلى عين 
المكان» أن أشغال إقامة المزرعة لم ثنجز داخل أجل ثلاث (3) سنوات 
غير أنه. يمكن تمديد الأجل المشار إليه أعلاه بسنة واحدة (1) 
إضافيةء بطلب من حامل الرخصة في حالة وجود سبب مبرر. 
تبلغ السلطة المختصة قرار إلغاء الرخصة إلى حاملها بكل وسيلة 
المادة 37 
عندما تتطلب مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية. لأغراض 
رخضة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ومدة ترخيص الاحتلال 
المؤقت للملك العمومي متطابقتين. 
في حالة إلغاء رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو 
في حالة سحب ترخيص الاحتلال المؤقت للملك العموميء» يتم 


تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. 
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المادة 38 
ما عدا حالات مزارع تردية الأحياء المائنية البحرية المقامة فوق 
ممتلكات خاصة:» يمكن للسلطة المختصة أن تصرح بشغور كل مزرعة 
في الحالات التالية : 
1 - إلغاء الرخصة وفق الشروط المنصوص علما في المادة 36 أعلاه ؛ 
2 - تنازل حامل الرخصة. كتابة» أو عدم تقديم طلب التجديد 
وفق الشروط المحددة في المادة 33 أعلاه ؛ 


4 - التصفية القضائية لحامل الرخصة أو التشطيب عليه من 


تنشر تصاريح إعلان شغور مزارع تربية الأحياء المائية البحرية في 
الجريدة الر سمية. 
يمكن إعادة منح الفضاءات التي تشغلبها مزارع تربية الأحياء 
المائية البحرية المصرح بشغورهاء من أجل ممارسة نشاط تردية 
الأسياء امافية البحرية وفقق الشروط المتصوضن عليا هذا القينه: 
المادة 39 


يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية التي 
تم التصريح بشغورها أن يقوم, داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء 
من تاريخ نشر التصريح بالشغورء بتفكيك المزرعة وارجاع الموقع إلى 
حالته الأصلية على نفقته. 

إذا لم يقم حامل الرخصة, عند انصرام الأجل المذكورء بتفكيك 
مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو لم يُرجع الموقع إلى حالته 
الأصليةء أمكن للسلطة المختصة حجز منشآت وتجبيزات المزرعة 
المعنية وعرضها للبيع وإرجاع الموقع إلى حالته الأصلية على نفقة 
حامل الرخصة المذكور. تُحول المبالغ المتحصل علبها من عملية البيع 
إلى الخزينة العامة. تعتبر المصاريف المترتبة عن عملية إعادة الموقع 
إلى حالته الأصلية بمثابة ديون عمومية يتم تحصيلباء طبقا لأحكام 
مدونة تحصيل الديون العمومية. 

المادة 40 

باستثناء الحالة التي تتم فيها إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية 
البحرية بكاملها فوق ممتلكات خاصة, يترتب عن رخصة مزرعة تربية 
الأحياء المائية البحرية أداء إتاوة يحدد مبلغهاء وكذا شروط وكيفيات 
تحصيلبها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال. 


عدد 7159 - 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023) 
المادة 41 

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم رخص مزارع تربية الأحياء 
المائية البحرية وتعليقها وسحها. 

الفرع الثاني 
شروط استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية 
المادة 42 

تستفيد كل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية. تمت إقامتها 
فوق البحر أو على الساحل وتشمل جزءا بحرياء من منطقة حماية 
تحيط بحدود المنطقة البحرية للمزرعة تهدف إلى حماية منشآتها. 

يجب أن يُشار إلى منطقة الحماية المذكورة التي يُحدد عرضها 
أجيزة دائمة ومرئيةء. ليلا ونماراء ومطابقة للخصائص التقنية 
المحددة بنص تنظيمي. 

يُمنع ممارسة الصيد والملاحة البحرية في هذه المنطقة. وكذا كل 
نشاط من شأنه أن يعيق إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية 

المادة 43 
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- إدخال كل كائن بحري متأت من منشأ خارجي إلى مزرعة تربية 

- نقل كائنات بحرية من مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية إلى 

مزرعة أخرى ؛ 

- إدخال كائنات متأتية من تربية الأحياء المائية البحرية في الوسط 

لا يمكن للسلطة المختصة تسليم أي رخصة. إذا كان إدخال 
الكائنات المائية أو المحافظة عليها أو تربيتها أوزراعتها أونقلها إلى مزرعة 
في الصيد البحريء. خطرا على حياة الأصناف التي تعيش في نفس المياه 
أو على موطها أو على توالدها. 
الأحياء المائية ونقلها. 

يمنع إدخال أي كائن بحري معدل ورائيا إلى مزرعة تردية الأحياء 
المائية البحرية. 
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ى الآخرة ير 


المادة 44 
يمكن للسلطة المختصة, بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث 
- اصطياد اليرقات و «الزريعة» من الوسط البحري قصد تربيتها 
أو تسمينها داخل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ؛ 
- جمع فسائل النباتات البحرية قصد زراعتها في مزرعة تربية 
الأحياء المائية البحرية. 
لا يمكن اصطياد أو جمع سوى اليرقات و«الزريعة» أو فسائل 
الأصناف المتوفرة بكثرة والتي يمكن أن يتحمل المخزون المتوفر منها 
عملية الاصطياد أو الجمعء دون أن يخل ذلك باستدامة المخزون 
تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف المعنية وكذا الشروط التقنية 
وكيفيات تطبيق هذه المادة. 
المادة 45 
يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن 
يتخذ التدابير اللازمة قصد الوقاية من انسلال أصناف تربية الأحياء 
المائية البحرية التي تتم تربيتها أو المحافظة عليهاء خاصة خلال أشغال 
الصيانة المنتتظمة لمنشآت وتجبيزات المزرعة المذكورة. 
في حالة حدوث انسلال: يمكن لحامل الرخصة المذكورة استعادة 
الأصناف التي تسللت وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
تُضمن حالات انسلال الأصناف والتدابير المتخذة لاستعادتها في 
السجل المنصوص عليه 2 المادة 52 أدناه. 
المادة 46 
يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن 
ومعايير النظافة الصحية والسلامة الصحية المعمول بها في هذا 
المجال. 


الجريدة الرسمية 143 


المادة 47 
لا يمكن لمستغلي مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية استعمال 
إلا المواد الغذائية الخاصة بتربية الأحياء المائية البحرية المتأتية من 
مؤسسات أو مقاولات قطاع تغذية الحيوانات معتمدة على المستوى 
المادة 48 
لا يمكن لمستغلي مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية استعمال 
إلا مواد التنظيف أو التطبير والمواد الصيدلانية والمتعلقة بالصحة 
النباتية المرخص لبا أو المصادق علها أو المعتمدة طبقا للنصوص 
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 


المادة 49 


يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن 
يصرح لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 
ولدى الوكالة الوطنية لتنمية تردية الأحياء المائية البحرية» بكل حالة 
نفوق غير عادية وقعت داخل المزرعة. وذلك قصد تفعيل تدابير 
الوقاية من أمراض الحيوانات ومكافحتها طبقا للنصوص التشريعية 
الجاري بها العمل في هذا المجال. 

يمكن منح تعويضات عن إتلاف حيوانات تربية الأحياء المائية 
البحرية أو عن حوادث الأوبئة الحيوانية لحاملي رخص مزارع تربية 
الأحياء المائية البحرية المعنيين. طبقا للنصوص التشريعية الجاري 
بها العمل في هذا المجال. 

المادة 50 

داخل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية», لا يمكن استعمال 
سوى سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية المسجلة في سجل 
خاص يحدث لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة. 

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل سفن مساعدة تربية 
الأحياء الماتية البحرية في السجل المذكور والتشطيب علهها. 

تخضع هذه السفن لأحكام الملحق الأول من الظبير الشريف 
الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة 
مدونة التجارة البحرية والمطبقة علها. 
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يجب أن تستعمل سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية» 
حصرياء لأغراض أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية وأن تتوفرء 
فقطء على التجبيزات والمعدات والوسائل الضروربة لبذه الأنشطة 
والتي تستجيب للمعايير التقنية ومعايير السلامة المحددة بنص 


المادة 51 


يجب على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أن تشغل في منشآتهاء 
سواء في البحر أو على اليابسة. مستخدمين مؤهلين يتوفرون على 
التجربة الكافية: اعتبارا للمهام المنوطة بهم. 

في حالة تشغيل غطاسين في البحرء يجب أن يكون هؤلاء 
المستخدمين محترفين وقادرين. جسدياء على القيام بعمليات الغخطس 
بكل أمان. 

يجب على مستخدمي الملاحة البحرية العاملين على متن سفن 
مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية» التوفر على دفتر بحري يسلم 
لهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. علاوة على ذلك» 
يجب على البحارة الذين يقومون بقيادة السفن المذكورة أن يكونوا 
حاصلين على إجازات الملاحة المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية 
الجاري بها العملء لبذه القيادة. 


مكب شان القزيرين اللشريخ اللتطودم كو البهارة: أن كويوا 
قوهانهوا كينا أشامها ف مجال الستاامة البحرية يكيم من تطبيق 
تعليمات الملافة البسرية 
المادة 52 


يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن 
المتعلقة بأنشطة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية وأن يعمل على 


تحيلنهك. 


تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية وكيفيات مسك السجل 
وتحيينه. 


يجب أن يوضع هذا السجل رهن إشارة أعوان المراقبة التابعين 

يمكن مسك وتحيين السجل المشار إليه أعلاه بطريقة إلكترونية» 
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا 
المجال. 
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الباب الثاني 
النظام المطبق على أحواض السمك 
المادة 53 


وحدهم الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون المغربي 

في المادة 4 أعلاه. 
المادة 54 

يجب أن يرفق طلب اعتماد إقامة حوض السمك بملف يتكون 
من جزء إداري وجزء تقني ؛ ويشتمل على الوثائق التي تمكن السلطة 
المختصة من التأكد من أن صاحب الطلب شخص اعتباري يتوفر على 
الموارد البشرية والمادية والتنظيمية التي تمكنه من مزاولة النشاط 
المعني في ظروف السلامة والنظافة واحترام المعايير البيئية المطبقة. 

المادة 55 

يُسلم اعتماد إقامة حوض السمك من لدن السلطة المختصة 
تجديده لنفس الفترة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي سُلم 
على أساسها. 

ويتضمن الاعتماد المذكور العناصر التي تمكن من تحديد هوية 
يتم وفقها استغلال حوض السمك. بما في ذلك المتطلبات المتعلقة 
بالمحافظة على البيئة وكل البيانات المفيدة الأخرى. 

لا يمكن تفويت الاعتماد أو نقله لأي سبب من الأسباب. 

يعي عن حامل الالقاء أن نطب تأمينا افع عق ريا 
مفعوله يغطي مسؤوليته المدنية المتعلقة باستغلال حوض السمك 
طوال مدة صلاحية اعتماده. 

يجب على حامل الاعتماد أن يمسك سجلا ورقيا أو إلكترونيا يدون 
فيهء وفق التسلسل الزمني. جميع العمليات المتعلقة باستغلال حوض 
السمك وأن يعمل على تحيينه. 

المادة 56 

من أجل التأكد من احترام شروط استعمال الاعتماد. تقوم 
بصفة منتظمةء. وعند الاقتضاءء بزيارات ميدانية للمنشآت 
والتجبيزات المستعملة من قبل حامله. 
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إذا تبين» عقب المراقبة أو الزيارة. أن شرطا واحدا أو أكثر من 
الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد لم يعد مستوف. يتم تعليق 
الاعتماد المذكور لمدة تحدد في مقرر التعليق لا يمكن أن تتجاوز ستة 
(6) أشهرء أخذا بعين الاعتبار طبيعة وأهمية أوجه عدم المطابقة 
التي تمت معاينتهاء من أجل تمكين حامله من اتخاذ التدابير اللازمة 
للامتثال من جديد للشروط المذكورة. 

يشير مقرر تعليق الاعتماد إلى أوجه عدم المطابقة التي تمت 
معاينتها والتوصيات المناسبة لتجاوزهاء وكذا الأجل الذي يتعين على 
حامل الاعتماد داخله إصلاح أوجه عدم المطابقة المذكورة. 


عند انصرام الآجل المحددء يتم إنهاء العمل بإجراء تعليق الاعتماد 
في حالة إصلاح أوجه عدم المطابقة. 


المادة 57 
يسحب الاعتمادء دون تعليق مسبقء في الحالات التالية : 


- إذا ثبت أن استمرار استغلال حوض السمك يشكل خطرا على 
صحة الإنسان أو حياة الأصناف البحرية أو على البيئة ؛ 
- إذا تبين أنه قد تم الحصول عليه على أساس معطيات أو معلومات 
خاطئة أو مضللة. 
تستوفي الشروط الصحية المطلوبةء أو نقلها إلى حوض سمك آخر 
معتمد أوء عند الاقتضاءء من أجل إعادتها إلى الوسط الطبيعيء ما 
البحري. خطرا على الأصناف البحرية الأخرى أو على موطها أو على 
توالدها. 
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسويق أو نقل الأصناف 
البحرية إلى حوض سمك آخر أو إعادتها إلى الوسط الطبيعي. 
المادة 58 


في جميع الحالاث: يجب على حامل الاعتمادء خلال فترة تعليق 
الاعتماد وخلال الفترة اللازمة لتسودق أو تقل الأصناف المعنية إلى 
حوض سيك اخ أوإغاهها إل الوسط اللطبيي» أن سير على راعة 
الأصناف المذكورة. 
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المادة 59 
تحدد بنص تنذ تنظيمي 1 
- قائمة الوثائق المكونة للملف المرافق لطلب الاعتماد وكيفيات 
دراسته ؛ 


- كيفيات تسليم اعتماد حوض السمك وتجديده ومراقبته وتعليقه 
وسحبه ؛ 

- كيفيات مسك وتحيين السجل المنصوص عليه 2 المادة 55 أعلاه 
الذي يمكن مسكه بطريقة إلكترونية» طبقا للنصوص التشريعية 
والعظيمية الجارف بها العمل: 


الباب الثالث 
أحكام خاصة تتعلق ببعض أنشطة 


تربية الأحياء المائية البحرية 
المادة 60 
البحث العلمي أو التجرديب أو إعادة التوطين أو لأغراض التكوين 
للحصول على رخصة تسلمهاء لهذا الغرضء السلطة المختصة طبقا 
لأحكام هذا الياب. 
المادة 61 
فبيق. الرخصة السيوصن عليا"ق الثادة :60 أعلاه النضاط 
المعني وتتضمن العناصر التي تمكن من تحديد هوية حاملباء ومدة 
صلاحيتهاء ومزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض السمك 
الذي سيستهين التشاط اللدكون وكذ) الشتروظ النسية لاسستحماليا: 
وكل المعلومات المفيدة الأخرى. 
لا يمكن تفويت الرخصة أو نقلها لأي سبب من الأسباب. 
نشاط البحث العلمي 
في مجال تربية الأحياء المائية البحرية 
المادة 62 
يمكن للمؤسسات أو البيئات العمومية أو الخاصة ذات الصبغة 
العلمية أو التقنية. وحدها دون غيرهاء أن تمارس نشاط البحث 
المتعلق بالدراسات والبحث العلمي والتقني. 
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المادة 63 


يجب أن يرفق طلب رخصة ممارسة نشاط البحث العلمي في 
مجال تربية الأحياء المائية البحرية بملف يتكون من جزء إداري وجزء 
تقني ؛ ويتضمن الوثائق التي تمكن السلطة المختصة من تحديد هوية 
مباحي الظلب. واللاظاقي على العميوض» عل جرناج الدواسات 
أو البحتث العلي و/أو العقي المعيء والعتاضر اللقوقة له: ومكان 
تنفيذهء ومدتهء وشروط وكيفيات إنجازه. 


المادة 64 


تسلم رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية 
البحرية لمدة تحدد في الرخصة لا يمكن أن تتجاوز عشر (10) سنوات 
يمكن تجديد هذه الرخصة لنفس المدة. 
لا يمكن أن تتجاوز مدة الرخصة ومدة تجديدها المحتمل. مدة 
رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو مدة اعتماد إقامة 
المادة 65 
يجب على حامل رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية 
الأحياء المائية البحرية أن يرسل إلى السلطة المختصة في أجل أقصاه 
ثلائة (3) أشهر للسنة الموالية. تقريرا سنوبا يتعلق بسير أشغالهء 
و/أو التقي. 
الفرع الثاني 
نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية 
المادة 66 


يجب أن يرفق طلب رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية 
التجريبية بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني يشمل الوثائق التي 
تمكن من : 
- تحديد هوية صاحب الطلبء ومزرعة تربية الأحياء المائية البحرية 
أو حوض السمك المخصص للتجريب. والأصناف البحرية المراد 
تربيتها أو زراعتها أو المحافظة عليها ؛ 
- تحديد موقع الفضاء المخصص للتجريب ؛ 
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- التأكد من أن صاحب الطلب يتوفر على القدرة المالية والكفاءات 
العلمية والتقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ مشروعه التجريبي في 
أفضل شروط السلامة المطلوبة وفي إطار احترام المعايير البيئية ؛ 
- التحقق من أن أنشطة التجريب يمكن أن تُمكن من إقامة مزرعة 


المادة 67 


تُسلم رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية وفق 
الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. وتتضمن هوية حاملهاء والخصائص 
العامة للفضاء المخصص للتجريبء والمعلومات المتعلقة بمشروع 
التجربب» ومدة خبلاخيهاء والالتؤامات الركسية لحامل الرخصة 

ونُسلم لمدة تحدد في الرخصة ولا تتجاوز ثلاث (3) سنوات ابتداء 
من تاريخ تسليمبهاء أخذا بعين الاعتبار مضمون المشروع التجريبي 
المعني. 
واحدة. بطلب من حاملهاء عندما يكون هذا التمديد ضروريا لتأكيد 
جدوى مشروع تربية الأحياء المائية البحرية. 

المادة 68 


عندما تتعلق رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية 
بحامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية سارية المفعول. 
تحتسب مدة صلاحية رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية 
التجريبية المذكورة ضمن مدة صلاحية رخصة مزرعة تربية الأحياء 
المائية البحرية. 
المادة 69 


التجريبية أن يرسلء إلى السلطة المختصة:؛ تقريرا سنويا يتعلق بسير 
أشغاله. وكذا تقريرا عن الانتهاء من أشغال التجريب في أجل أقصاه 
ثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مدة صلاحية رخصته. 

المادة 70 


ابتك تبنابه كص فاظهربية الأشياء الماقية البحرية الفحرسية 
إذا كانء حسب رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. من شأن 
أشنطة الشعريب اللراة القيام بها أو مق شان الشروظ:الق سه 
وفقها إنجاز أنشطة التجريب أن تضر بالأصناف البحرية أو بموطها 
أو بتوالدها. 
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المادة 71 
في حالة الإخلال بشرط واحد أو أكثر من الشروط التي سُلمت على 
أساسها أو إذا تبين أن حاملها قد أدلى. من أجل الحصول عليهاء بوثائق 
أو معلومات خاطئة أو مضللة. 
في حالة إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية تأوي أنشطة 
الأحياء المائية البحرية المعنية. 
الفرع الثالث 
نشاط تربية الأحياء المائية البحرية 
لأغراض إعادة التوطين 
المادة 72 
يمارس نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض إعادة التوطين 
بطلب من السلطة المختصة. بمبادرة منها أو باقتراح من الهيئات 
لا سيما من أجل حماية الأصناف البحرية والمحافظة عليها واعادة 
تأهيل البيئة أو إزالة تلوتها. 
المادة 73 
تُسلم رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض إعادة 
التوطين وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
تحدد مدة صلاحية الرخصة,. أخذا بعين الاعتبار مضمون 
مشروع إعادة التوطين. 
الفرع الرابع 
نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين 
المادة 74 
يمكن أن يلقن التكوين في مجال تربية الأحياء المائية البحرية في 
مؤسسة تكوين عمومية أو خاصة ويمكن متابعة التكوين التطبيقي في 
مزرعة لتربية الأحياء المائية البحرية. 
البحرية التي ستحتضن الأنشطة ذات الطابع البيداغوجيء. على 
الوسائل اللازمة لضمان سلامة الأشخاص أتثناء التكوين المذكور. 


تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسليم وسحب رخصة 
ممارسة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين. 
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المادة 75 
تسويقهاء بالوثائق الصحية المنصوص علها في التشريع المطبق في هذا 
المجال والوثائق التي تمكن من تعقب مسارها. ويجب أن يتم توضيها 
وعنونتها ونقلباء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 
العمل في هذا المجال. 
المادة 76 
استثناء من أحكام المادة 61 من القانون رقم 104.12 المتعلق 
بحرية الأسعار والمنافسة, يمكن تسويق المنتجات المتأتية من مزارع 
تربية الأحياء المائية البحرية» باعتبارها منتجات تربية» مباشرة من 
قبل منتجيها وموزعها دون إلزامية المرور عبر سوق السمك بالجملة 
المادة 77 
يمكن لكل حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية 
أو علامة جودة المنتوجات البحرية أو هما معاء أو البيان الجغرافي 
أو تسمية المنشأ طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في 
هذا المجال. 
الاختصاص والمساطروالمغالفات والعقوبات 
الباب الأول 
الاختصاص والمساطر 
المادة 78 
علاوة على ضباط الشرطة القضائية: يكلف بالبحث عن المخالفات 
لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها وتحرير 
المحاضر المتعلقة بهاء الأعوان المؤهلون لهذا الغرض من طرف 
السلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية والمحلفون 
طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. 


تحده ينص سظيي الشروظ والكيفيات ال 'يؤهل وققيا الأغوان 
الشرطة القضائية. 
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يلتزم الأعوان المشار إلهم أعلاه بكتمان السر المئي تحت طائلة 
العقوبات المنصوص علها في مجموعة القانون الجنائي. 

ويمكن لبمء عند الاقتضاءء الاستعانة» بالقوة العمومية من أجل 
القيام بمهامهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها 
العمل. 

المادة 79 
المتخذة لتطبيقه ومعاينتهاء يمكن للأعوان المشار إلهم في المادة 78 
أعلاه. ودون الإخلال بأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية : 

1( ولوج جميع الأماكن والاطلاع على الوسائل المستعملة لممارسة 

2 القيام بجميع المعاينات الضرورية في الأماكن والوسائل 
المذكورة في البند 1) أعلاه, وعند الاقتضاءء. في الطريق العام وذلك 
تبعا للمعلومات التي يطلعون عليها. وفي هذا الصددء يمكن لهم 
الاستماع إلى الأشخاص المعنيين ؛ 

3 الاطلاع على السجلات أو الفواتير أو كل وثيقة مهنية أخرى 
من شأها أن تيسر لهم مهمتهمء وأخذ نسخ مهاء وجمع المعلومات 
والمبررات المفيدة وحجزهاء عند الضرورة ؛ 

4) مطالبة الأشخاص المعنيين بأن يضعوا رهن إشارتهم. كل 
وسيلة ضرورية للقيام بتحرياتهم ؛ 

5) القيام بأخذ العينات الضرورية للقيام بتحرياتهم» وفق الكيفيات 

6 إيداع المنتجات المعنية» في انتظار نتائج هذه التحاليلء, والأمر 
بالتخلص هنهاء إذا تبين من نتائج التحاليل المذكورة أنها غير مطابقة ؛ 

67 الأمر بالتخلص من المنتجات المذكورة أعلاه. عندما يتبين أنها 
تشكل خطراً آنيا على صحة الإنسان وصحة الحيوان أو البيئة. 

يمكن للأعوان محرري المحاضر المذكورين أعلاهء في إطار مهامهم 
المتعلقة بالبحث عن المخالفات ومعاينتهاء أخذ المعلومات التي تكشف 
عنها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية بعين الاعتبار 
خلال مهمتها المتعلقة بتتبع نشاط مزارع تربية الأحياء المائية البحرية. 
اتخاذ كافة التدابيرء لا سيما: 

- حجز المنتجات موضوع المخالفة والوسيلة المستعملة من أجل 

- مصادرة أو الاحتفاظ بكل شيء أو وثيقة من شأنها أن تفيد كدليل 

إقباق 
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المادة 80 
مؤرخ وموقع عليه من طرف العون محرر المحضر ومرتكب أو 
المخالفة. 

يجب أن تُسلمء فوراء نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة. 

المادة 81 

يحرر محضر المخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي» 
ويتضمنء على الخصوص. البيانات الآتية : 

3هوية نوق كرو ا افير 

3) تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة ؛ 

4) العناصر المكونة للمخالفة ؛ 

6) بيان عمليات الإيداع و/أو الحجز المنجزة و/أو الإتلاف 
أو التخلص التي تم الأمر بالقيام بهاء إن وجدت ؛ 

7) مراجع الوثائق التي تم الاطلاع علهاء عند الاقتضاء ؛ 

8) جميع التدابير التي تم اتخاذها في إطار البحث عن المخالفة 
ومعاينتها. 

يمكن. إن سمحت الظروف بذلكء تلقي تصريحات كل شخص 
المخالفة مع بيان مرجع محضر أخذ العينة المنصوص عليه في 
المادة 82 بعده. 

المادة 82 

يترتب عن كل عملية أخذ العينات تحرير محضر يعد وفق 

الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ويتضمنء على الخصوص البيانات 


الآتية : 


- البيانات المشار إليها في 1) و2) و4) من المادة 81 أعلاهء وكذا هوية 
الشخص الذي قام بأخذ العينات ؛ 


- تاريخ وساعة ومكان وظروف أخل العينات ؛ 
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- العناصر التي تمكن من تحديد المجموعة التي أخذت منها العينات ؛ 
- عناصر تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها وحجم,ها ؛ 
- وجبة العينة ؛ 
- ظروف الاحتفاظ بالعينة ونقلها. 
المادة 83 
يقوم الضابط أو العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة 
وإرسالهاء على الفورء إلى المختبرات المختصة. قصد إجراء التحاليل 
علهاء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
يمكنء في حالة اعتراض أحد الأطراف المعنية على نتائج التحاليل. 
أن يطلب إجراء إعادة التحاليل على العينة المعنية. 
تعيل مرتكب: العالقة سارف التحاليل والغيرة المضادة: 
عند الاقتضاءء في حالة إدانته. 
المادة 84 
تباع». في مزاد علنيء منتجات تربية الأحياء المائية البحرية التي 
تم حجزها والتي تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات 
الغذائية. وكذا منتجات تربية الأحياء المائية البحرية المخصصة 
لأغراض أخرى غير الاستهلاك البشري أو الحيواني. لا يمكن لمرتكب 
المخالفة أن يشارك في هذا المزادء ويحول مبلغ بيع المنتتجات المحجوزة 
إلى الخزينة العامة. 
للاستالاك البشري أو الحيواني التي تم حجزها والتي لا تستجيب 
لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على نفقة مرتكب 
المخالفة وتحت مسؤوليته. 
تباع منتجات تربية الأحياء المائية البحرية التي تم حجزها حية 
والتي لم تبلغ بعدء الحجم أو الوزن المحددين بنص تنظيديء إلى حاملي 
رخص مزارع قربية الأحياء المائية البحرية سارية الفعولء عندما يمكن 
مواصلة تربيتها دون أن تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان 
أو البيئة. 
وتدفع عائدات البيع الناتجة عن كل حجز فورا إلى الخزينة العامة. 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبية أحكام هذه المادة. 
المادة 85 
يمكن لحائز المنتوج. موضوع أخذ العينة» في حالة عدم متابعته 


يمكن إعادة الخينات أو ماتيقى منها إلى القشخص المح أو إثلاقها 
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المادة 86 


يرسلء» فوراء الضابط أو العون محرر المحضر صل محضر 
المخالفة إلى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه الترابي مكانٌ معاينة 
المخالفة. 
المادة 88 أدناهء يوجه أصلُ محضر المخالفة ونسختان منه مطابقتان 
له إلى النيابة العامة المختصة. داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من 
أيام العمل ابتداء من تاريخ تحرير المحضر. 
المادة 87 
يعتد بمضمون المحضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة 
فيه. 
المادة 88 
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحريةء 
المصالحة مقابل أداء المخالف غرامةً جزافية تصالحية. في هذه 
الحالة. يجب أن يتم تبليغ مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية:. كتابياء 
إلى مرتكب المخالفة. داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما 
من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالطلبء بكل وسيلة تثبت 
التوصل. 
عن المبلغ الأدنى للغرامة المقررة عن المخالفة المرتكبة. 
توقف مباشرة مسطرة المصالحة الدعوى العمومية. 
يمارس حق إبرام المصالحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة 
هذا الحق. 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة. 
المادة 89 
في حالة عدم أداء مرتكب المخالفة مبلغ الغرامة الجزافية 
التصالحية الذي تم تبليغه إليه داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من 
تاريخ التوصل بالتبليغ المذكورء يحيل مندوب الصيد البحري الأمر 
على النيابة العامة المختصة. 
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الباب: الثاني 
المخالفات والعقوبات 
المادة 90 
القانون الجنائي. يعاقب بغرامة تتراوح بين 100.000 درهم 
و500.000 درهم كل شخص : 

1- أقام مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض السمك 
أو الاعتماد المنصوص عليه في المادة4 أعلاه. أو برخصة أو اعتماد انتيت 
مدة صلاحية أحدهماء أو برخصة أو اعتماد لا يناسب مزرعة تربية 
الأحياء المائنية البحرية أو حوض السمك أو النشاط المعني ؛ 

2 - قام بتفويت أو نقل الرخصة أو الاعتماد الذي يستفيد منه. 
خرقا لأحكام المواد 30 و55 و61 من هذا القانون ؛ 

3- قام بتعديلات دون رخصة من السلطة المختصة. خرقا لأحكام 
المادة 31 من هذا القانون ؛ 

4 - باشر أشغال إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية على 
الرغم من أن الرخصة المناسبة أصبحت لاغية ؛ 

5- واصل استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض 
الرغم من سحب الرخصة أو الاعتماد المناسب أو انتهباء مدة صلاحية 
أحدهما؛ 

6-لم يشر إلى وجود مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية الخاصة 
به أو استخدم أجيزة غير مطابقة للخصائص القانونية من أجل 
الأحياء المائية البحرية, أو نقل كائنا بحريا من مزرعة تربية الأحياء 
المائية البحرية إلى مزرعة أخرىء أو أدخل كئنا متأتيا من تربية 
الأحياء المائية البحرية إلى الوسط البحري دون التوفر على الرخصة 
المسبقة المطابقة ؛ 

8 - أدخل في مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو الوسط 
البحري صنفا واحدا أو عدة أصناف معدلة وراثياء خرقا لأحكام 
المادة 43 أعلاه ؛ 

9- أدخل أو حاول إدخال اليرقات و «الزريعة» التي لم تسلم ف 
شأنها أية رخصة أو انهت مدة صلاحية الرخصة المسلمة في شأها إلى 
مزرعة تربية الأحياء المائتية البحريةء خرقا لأحكام المادة 44 أعلاه. 
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المادة 91 

القانون الجنائي, يعاقب بغرامة تتراوح بين 5.000 درهم و 100.000 
درهم كل شخص : 

1 - أغفل القيام بالتصريح المشار إليه في المادة 49 أعلاه أو لم يدل 
بالمعلومات المتعلقة بأنشطته أو أدلى. عمداء بمعلومات مضللة ؛ 

2 - خالف أحكام المادتين 47 و48 أعلاه والمتعلقة بتغذية كائنات 
مزارع تربية الأحياء المائية البحرية واستعمال مواد غير معتمدة ؛ 

3- استعمل لأغراض أنشطة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية 
سفينة مساعدة غير مسجلة في السجل الخاص المشار إليه في المادة 50 

4 - قام بتشغيل مستخدمين غير مؤهلين. خرقا لأحكام المادة 51 
أعلاه ؛ 

5 - أغفل مسك أو تحيين السجل المنصوص عليه في المادة 52 
أو المادة 55 أعلاه ؛ 

6- أغفل إرسال التقرير السنوي المتعلق بسير أشغاله أو تقرير 
الانتهاء من أشغال الدراسات أو البحث العلمي و/أو التقني عقب إنجاز 
برنامجه. المنصوص عليه في المادة 65 أعلاه ؛ 

7- أغفل إرسال التقرير السنوي المتعلق بسير أشغاله أو تقرير 
الانتياء من أشغال التجريب المنصوص عليه في المادة 69 أعلاه ؛ 

8- أعاق» بأي وسيلة كانت» تحريات الأعوان محرري المحاضر 
المشار إليهم في المادة 78 أعلاه. 

المادة 92 

في حالة العود. ترفع العقوبات المنصوص علها في هذا القانون إلى 

يعتبر في حالة العود كل شخص سبق أن صدر في حقه. من أجل 
ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص علها في هذا القانون. حكم حائز 
على قوة الشيء المقضى به ارتكب مخالفة جديدة داخل أجل اثني 
عشر (12) شهرا. 

وفي حالة تعدد المخالفات» تطبق العقوبات المقررة على كل مخالفة 
على حدة. 
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المادة 93 


تدخل أحكام هذا العافون :هيو العدقيك ابقداء من كارت العمل 
بالنصوص المتخذة لتطبيقه. 

ابتداء من هذا التاريخ. لا تطبق أحكام الجزء السابع من الظهير 
الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 
27 من شوال 1393 (23 توفمير 19873) اللتعلق بتنظيم الضيك البتحري 
على مؤسسات الصيد البحري التي تنتمي إلى فئة مزارع تربية الأحياء 
الماقية البحرية. 

غير أنه» تظل الرخص المتعلقة بإنشاء واستغلال مزارع تردية 
الأجياء المائية البحرية المسلمة يموجب: الجوء السايع من الظبير 
القنريف يمغابة فانون السالف الذكر رق 179255 قبل دعول هذا 
القافوى خبل القمفيك» سازية للففوق إل ين اناد مب ميا هيه 
شريطة أن تكون المزارع المعنية قيد الاشتغال. في هذه الحالة. يمكن 
تجديد الرخص المذكورة دون اللجوء إلى طلب إبداء الاهتمام. 

يتوفر حاملو الرخص المذكورة على أجل سنة واحدة (1).: ابتداء 
من تاريخ دخول هذا القانون خيز التتفيذء من أجل الامتثال لأحكامه. 

يتوفر مستغلو أحواض السمك المقامة في تاريخ دخول هذا 
القانون حيز التنفين على أجل سنة واحدة (1) من أجل الامتثال 
لأحكامه. 


المادة 94 


يقنع ابقماء فح كاربت مول هذا القادون يز السدفيت» الكثيير 
الشريف الصادر في 29 من صفر 1344 (8 شتنبر 1925) في ضبط 
الأمورالراجعة لبيع المحار المعروف بالشرنبق (ويتر) والظهير الشريف 
الصادر في 5 شوال 1357 (28 نوفمبر 1938) المتعلق بمراقبة سلامة 


المحار المتأتي من مؤسسات تربية المحار الموجه للاستهلاك. 
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ظبير شريف رقم 1.22.78 صادر في 18 من جمادى الأولى 1444 
(13 ديسمبر2022) بتنفيذ القانون رقم 19.22 بتغيير القانون 
رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي. 


الحمد لله وحدهء 
الطابع الشريف - بداخله : 
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه وليه) 
يعلم من ظبيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه. 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية.ء عقب ظهبيرنا الشريف هذاء 
القانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة 
المرشد السياحيء كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. 
وحرر بالرياط في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022). 
وقعه بالعطف: 
رئيس الحكومة. 


الإمضاء : عزيز أخنوش. 


اي 
قانون رقم 19.22 
بتغيير القانون رقم 05.12 
المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي 


مادة فريدة 

تنسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون رقم 05.12 
المتعلق بتنظيم مينة المرشد السياحي. الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.12.34 بتاريخ 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012) 
وتعوض على النحو التالي : 

«المادة 31 (الفقرة الثانية) . - يجب تسليم الاعتمادات المشار إلها 
«في الفقرة السابقة خلال أجل أقصاه ثمان (8) سنوات يبتدئ من تاريخ 
«نشر النص التنظيمي اللازم لتطبيق هذا القانون بالجريدة الرسمية.» 


152 الجريدة الرسمية 


عدد 7159 - 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023) 


مرسوم رقم 2.22.1070 صادرفي 2 جمادى الآخرة 1444 (26 ديسمبر 2022) 
بتغيير المرسوم رقم 2.12.510 الصادرني 9 من شوال 1433 
(7 سبتمبر2012) بتعيين آمربالصرف ونائب عنه. 
رئيس الحكومةء 
بناء على الظبير الشريف رقم 1.21.112 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 
(11 أكتوبر 2021) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛ 
شوال 1433 (7 سبتمبر 2012) بتعيين آمر بالصرف ونائب عنه كما وقع 
تغييره» 
المادة الأولى 
تغير على النحو التالي المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه 
رقم 2.12.510 بتاريخ 9 من شوال 1433 (7 سبتمبر 2012) : 
«أو عاقه عائق ناب عنه الكومندان أسامة غيث.» 
المادة الثانية 
2 ديسمير 2022. 


الإمضاء : عزيز أخنوش. 


قرار مشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد 
والمالية رقم 385.22 صادر في 6 رجب 1443 (8 فبراير 2022) 
يقضي بالمصادقة على التعديلات المدخلة على النظم الأساسية 
لجمفية" التفاوق. المتبادل. المسماة «تعاضدية الاففياظط 
للأبناك الشعبية». 


وزير الصحة والحماية الاجتماعية, 
ووزيرة الاقتصاد والمالية, 


بناء على الظبير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى 
الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أسامي للتعاون المتبادل» 
كما وقع تغييره وتتميمه. ولاسيما الفصل 8 منه ؛ 


وعلى القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات 


والاحتياط الاجتماعيء الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.14.10 
بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)., كما وقع تتميمه. 


ولا سيما المادة 12 منه ؛ 


وعلى القرار المشترك لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير 
المالية رقم 359.67 الصادر في 29 ماي 1967 الذي تم بموجبه إصدار 
النظم الأساسية النموذجية لجمعيات التعاون المتبادل :. 
الصادر في 6 ربيع الآخر 1406 (19 ديسمبر 1985) الذي تمت بموجبه 
المصادقة على النظم الأساسية لجمعية التعاون المتبادل المسماة 
«تعاضدية الاحتياط للأبناك الشعبية» كما تم تغييره وتتميمه ؛ 
وياقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي» 
قررا مايلي: 
المادة الأول 
تطبيقا لأحكام الفصل 8 من الظبير الشريف المشار إليه 
أعلاه رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 
(12 نوفمبر 1963)ء: يصادق كما هو ملحق بأصل هذا القرار المشترك, 
على تعديل المادة 7 من النظم الأساسية لجمعية التعاون المتبادل 
المسماة «تعاضدية الاحتياط للأبناك الشعبية». الكائن مقرها 
المادة الثانية 
وحرر بالرباط في 6 رجب 1443 (8 فبراير 2022) . 


وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وزيرة الاقتصاد والمالية, 


الإمضاء : خالد ايت طالب. الإمضاء : نادية فتاح. 
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قراررقم 203.22 م.د صادرفي 5 جمادى الآخرة 1444 
(29 ديسمبر2022) 


الحمد للّه وحدهء 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

المحكمة الدستورية, 

بعداطلاعهاعلى الرسالةالمسجلة بأمانتها العامةفي 30 نوفمبر 22022 
التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية» 
التصريح بأن مقتضيات المواد 10 و12 و13 و14 و15 و22 و25 و27 
و33 و38 و39 و40 و41 و44 و54 و55 و81 و86 و106 و131 و133 
و136 و139 و152 و154 و186 من القانون رقم 18.12 المتعلق 
بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014). لا تدخل 
في مجال القانون, بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكلء 
بل يشملها اختصاص السلطة التنظيميةء ويمكنء بناء على ذلكء 
تغييرها بمرسوم ؛ 


وبناء على الدستورء الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.11.91 
بتاريخ 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011) ؛ 


وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة 
6 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛ 


وبعد الاطلاع على القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن 
6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) ؛ 


وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ 


حيث إن الدستورء خول للحكومة صون نطاق مجالها التنظيعي من 
تجاوز مجال القانونء بسبيلين» أولهما خلال المسطرة التشريعيةء وذلك 
بأن تدفع, بموجب أحكام الفقرة الأول من الفصل 79 من الدستور 
«بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون». وثانهماء 
بعد صدور القانون. بمقتضى ما نص عليه الفصل 73 من الدستور 
من أنه: « يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم» 
بعد موافقة المحكمة الدستورية» إذا كان مضمونها يدخل في مجال من 
المجالات الى #مارس فيها الساظة المدظايمية اختضاضيا» ؛ 


الأول من الفصل 78 من الدستورء متى تراءى للحكومة ما يدعوها إلى 
تغيير قت مقتضو تشريعي أو ت: تتميمه ؛ 


وحيث إن المحكمة الدستوريةء حين تبت في مدى اندراج مقتضى 
معروض علها في مجال القانون أو في مجال التنظيم (الفصل 73 من 
الدستور). فإنها تستند في ذلك, من جهة أولىء على أحكام الدستور 
والقوانين التنظيمية, وليس على قوانين تتقاسم معبا ذات المرتبة 
والدرجة في التراتبية القانونية, وتراعيء من جهة ثانية. ألا يؤدي 
تغيير درجة النص المعروض في التراتبية القانونية» إلى تجريد المبادئ 
والالتزامات ذات الطبيعة الدستورية من ضمانات قانونية. وتستحضرء 
من جبة ثالثة. ما يترتب عن أحكام الفقرة الأول من الفصل السادس 
من الدستورء من متطلبات تسهيل الولوج إلى القانون. ومقروئيته. 
ووضوحه. وانسجامه.ء تفاديا لتضارب تأويل مقتضياته: وتعطيل نفاذ 
مضامينه وحسن تطبيقه ؛ 


وحيث إن المواد المستفتى في شأنها لم تكنء إبان تقديم التعديلات 
المتعلقة بهاء محل دفع بعدم القبول التشريعي من قبل الحكومة خلال 
المسطرة التشريعية التي أفضت إلى إقرار القانون رقم 18.12 المشار إليه ؛ 


وحيث إن الدستورء خصء بموجب صريح الفقرة الأول من الفصل 71 
منه. القانونء. بالتشريع في ميدان: «...- ...حوادث الشغل», وألزم 
بوقففيى القصبل 51 من والدولة والمؤسينات العمووية والجفاعات 
الترابية». بالعمل «على تعبئة كل الوسائل المتاحةء لتيسير أسباب 
اسعفادة اللؤاظنات والمواطنية: على قد المساواة من الحق ق + العلا 
والعناية الصحية». وأوجبء بمقتضى الفصل 34 منهء على السلطات 
العمومية السين غلى «إغادة تأفيل الأشغعاض الذين يعاقوة مق إعاقة 
جسديةء أو حسية حركية أو عقلية»», و «تيسير تمتعهم بالحقوق... 


المعترف بها للجميع» 


وحيث إنه يستفاد من هذه الأحكام, علاقة بالمواد المستفتى في شأنهاء 
من جهة أولى أن الدستور أوكل إلى مجال القانون التشريع في ميدان 
حوادث الشغل. دون حصر نطاق ذلك في نظامها أو مبادتها أو قواعدها 
أو توجهاتهاء وذلك خلافا لميادين أخرى تم التنصيص علها في الفقرة 
الأول من الفصل 71 المذكورء ومن جهة ثانية, فإن مجال التنظيم في 
ميدان حوادث الشغلء يتحدد, تبعا لذلك. متى مارس المشرع كامل 
صلاحيته التشريعيةء فيما ارتأى هذا الأخير أن يسند أمر تطبيقه إلى 
نصوص تنظيمية» ومن جهة ثالثة. فإن ضحايا حوادث الشغلء همء 
بمقتضى أحكام الدستورء أصحاب حق في العلاج والعناية الصحيةء 
واعادة تأهيل عند الاقتضاءء وأن التشريع يعد إحدى سبل إنفاذ هذا 
الحق وكفالته؛ مما تكون معه الضمانات المتعلقة بهذه الفئة» مندرجة 
في نطاق الحقوق التي يختص القانون بالتشريع فيها طبقا للفصل 71 
السالف الذكر؛ 


154 الجريدة الرسمية 


وحيث إنهء يبين من الاطلاع على المواد المستفتى في شأتهاء ما يلي : 


في شأن المواد 10 و12 (الفقرة الأخيرة) و13 (المقطع الأخير) و14 
(المقطع الأخير من الفقرة الأخيرة) و15 (المقطع الأخير من الفقرة 
الأخيرة) و22 (المقطع الأخير من الفقرة الأولى) و33 (الفقرة الأخيرة) 
و38 و40 و41 (الفقرة الأخيرة) و44 (الفقرة الأولى) و54 (الفقرة 
الأولى) و86 (الفقرة الأخيرة) و106 (الأسطر الثاني والثالث والأخير) 
و133 (المقطع الأخيرمن الفقرة الثانية) و139 (المقطع الأخير) : 


حيث إن هذه المقتضيات أسندت. بالتوالي» إلى نص تنظيعي يحدد 
عند الاقتضاء كيفيات تطبيق أحكام القانون 18.12 على بعض فئات 
المستفيدين وإلى نص تنظيمي تحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام 
القانون المذكور من قبل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل وأسندت 
إل قرارات: هده السلطات العكومية الخحصضة؛ عسب: الحالة, 
تحديد مضمون النسخة الموجزة للقانون وكيفيات إلصاقهاء وتحديد 
نموذج التصريح بحادثة الشغل للمقاولة المؤمنة» وتحديد الجدول 
المتعلق بالعجزء وإلى قرارات تحديد شروط وكيفيات تدبير التعويض 
عن حوادث الشغل التي تصيب فئات معينة من المستفيدين» وتحديد 
عريقة الصاركف. المتحلعة بالخدمات. اللقدمة المقياب من قبل 
المؤسسات العمومية أو الخصوصية للاستشفاء والعلاج وتحديد 
مصاريف الجنازة والمعايير المعتمدة لاحتساب مصاريف نقل جثمان 
المصاب في حالة الوفاة. وخولت لمرسوم تحديد نوع أجهزة استبدال 
أو تقويم الأعضاء وقيمتها وشروط تخصيصها واصلاحها وتجديدهاء 
ولقرارات إمكانية إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني 
للتقاعد والتامين»وتحديد مقدان المياعية المتصوص عليا ف المادتين 
0 519 من القانون. وأسندت لمرسوم تحديد مبلغ الزيادة في مبلغ 
الآبراد وكيفياث وشروظ الاستفادة مهاء وإلى صن تتليدي محديد 
الحد المعين للإيراد وإلى قرار للسلطة الحكومية المعنية تحديد نموذج 
«محظبر الضلع» وال قضن كنيدي تحديد للاتضة الوقائق والسشتدات 
التي يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلها من هذا الأخير أو من 
المصاب أو ذوي حقوقه من أجل تقدير المصاريف والتعويضات والتي 
يضمنها القانون واحتسابها وتصفيتا ؛ 


وحيث إن نص توا اللقتدروات الى سل عا فوص ظازدية: 
يندرج في مجال القانون. إذ بموجها خولت السلطة التنظيمية 
اتخاذ ما أسند إلها من نصوص تطبيقا وانفاذا لبعض مواد القانون 
المذكور. أما مضمون ما أسند إلى السلطة التنظيمية من مجالات 
بموجب المقتضيات التشريعية المذكورةء فتندرج في المجال التنظيمي». 
إذ لا يتعدى نطاقها تطبيق مقتضيات المواد المستفتى في شأنهاء 
ولأ يرقب عن اندراجها ق. المجال الفنظيي..ق المبيفة الحروضة: 
تجريد أي من القواعد أو المبادئ الدستورية من ضمانات قانونية ؛ 
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في شأن باقي المقتضيات والمواد المستفتى في شأنها : 
في شأن المادة 12 (الفقرة الأولى) 


حيث إن الفقرة الأول من هذه المادة» أسندت مبمة مراقبة تطبيق 
أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين يتفتيش الشغل المتصوص 
علهم في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 
بمثابة مدونة الشغل. 


وحيث إنه. من جبةء فإن تحديد الجبة المكلفة بمراقبة تطبيق 
القانون المتعلق بحوادث الشغلء يعد من مشمولات التشريع في هذا 
الميدان المسندء بنص الدستورء إلى مجال القانونء وأن إغفال التشريع 
فيه يقعء تبعا لذلك: تحت طائلة عدم الاختصاص السليء إذ لا يمكن 
تحديد الجبة المكلفة بإنفاذ القانون أو مراقبة تطبيقه إلا بنص تشريعي. 
ومن جهة أخرىء فإن ميدان حوادث الشغلء يعد جزءا من تشريع 
الشغل بمعناه الموضوعي. وان وردت مقتضياته التشريعية في نص 
مستقلء وأن المشرع ارتأى وفق سلصطته التقديرية إسناد مهمة مراقبة 
تطبيق القانون المتعلق بحوادث الشغل إلى الأعوان المكلفين بتفتيش 
الشغلء المخولين ولاية عامة للسهر «على تطبيق الأحكام التشريعية 
والتنظيمية المتعلقة بالشغل». طبقا للمادة 532 من القانون رقم 65.99 
المذكورء مما تكون معه الفقرة الأولى من المادة 12 المستفتى في شأنها 
مندرجة في مجال القانون ؛ 


في شأن المادة 13 (ما عدا المقطع الأخير) 


حيث إن هذه المادة ألزمت المقاولات والمؤسسات التي تشغل فئة 
من فئات الأشخاص المستفيدين من هذا القانون التعريف بمضمون 
أحكامه بكل الوسائل المناسبة والصاق نسخة موجزة منه. يحدد 
مضمونها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيلء في الأماكن التي 
يباشر فها الأجراء والمستخدمون عملهم مع اسم وعنوان المقاولة 
المؤمة والمديرية الجبوية أو الإقليبية التشهيل المفخصبة وغدواعاء 


وحيث إن المشرع ارتأى وفق اختصاصه. ولغايات الوقاية 
والحمايةء تمتيع الضحايا المحتملين لحوادث الشغلء من ضمانة 
تشريعية تضاف إلى المبد! الملزم. بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 
السادس من الدستورء المتمثل في وجوب نشر مقتضيات القانون» 
إذ مكنهم من التعرف على مضمون القانون المذكور في نسخة موجزة 
منهء تسهيلا للولوج إليهء وهي إحدى المتطلبات المستمدة من الفقرة 
الأول من الفصل السادس من الدستورء فيكون المشرع قد مارس تبعا 
لذلكء, كامل صلاحيته التشريعية» وتكون المادة 13 المستفتى في شأنها 
مندرجة في مجال القانون ؛ 


عدد 7159 - 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023) 


2 شأن المواد 14 (ما عدا المقطع الأخير من فقرتها الأخيرة). 
و15 (ما عدا المقطع الأخير من فقرتها الأخيرة) و22 (ما عدا المقطع 
الأخيرمن الفقرة الأولى) و25 و27 


أو ذوي حقوقه أو من د يمثلبم. ومن جبة أخرىء تصريح | لمشغا أوأحد 
مأموريه للمقاولة المؤمنة بكل حادث علم به أو أخبر به ؛ 


وحيث إن باقي مقتضيات المادة 22 تنصء على وجه الخصوص. أنه 
في حالة عدم الاتفاق بين الطبيب المعالج والطبيب الخبير المنتدب من 
قبل المقاولة المؤمنة للمشغل في تحديد نسبة العجز في الحادثة التي 
اسبت عهز ا وانها للمسبان» يعم بين ابيب خيين ويشخص بغار ان 
اقتراح من الطبيب المعالج للمصاب. الذي يتعين أن يضع تقريره في 
أجل شهر؛ 


وحيث إن المادة 25 تنظم مسطرة واجراءات وأجال إيداع مختلف 
الشواهد الطبية المتعلقة بحوادث الشغلء وأن المادة 27 تلزم المصاب 
بحادثة الشغل الاستجابة للمراقبة الطبية وتحدد الشروط والإجراءات 
المتبعة لترنيب الأقار الناتجة عن عدم الاستجابة لهذه المراقبة ؛ 


وحيث إن مضامين المواد السابق ذكرهاء تعد من جهة. من 
مشمولات التشريع في ميدان «حوادث الشغل»» وأن مجال التنظيم» 
في الميدان المذكور, لا يتحدد إلا بما ارتأى المشرع إسناد أمر تطبيقه 
إلى نصوص تنظيمية؛. ومن جهة أخرىء فإن المقتضيات المستفتى 
في شأنهاء يتوقف عليهاء استيفاء ضحايا حوادث الشغل لحقوقهم 
في العناية الصحية واعادة التأهيل وتعويض ذويهم عما ترتب عن حادثة 
الشغلء مما تشكل معه هذه المقتضيات حماية لهذه الحقوق بضمانات 
تشريعيةء وتكون معهء تبعا لذلكء مندرجة في مجال القانون ؛ 


في شأن المادة 33 (الفقرة الأولى) 


حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة. أسندت مهمة تدبير التعويض 
عن حوادث الشغل التي تصيب بعض فئات المستفيدين المشار إلهيم 
في المادة السابعة من القانون إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل 
أو إلى كل هيئة تفوض من قبلها لهذا الغرض ؛ 


وحيث إنه. من جهة أولى. فإن تدبير التعويض المستحق قانونا 
للفئات المعنية. يعد من مشمولات التشريع في مجال التعويض عن 
حوافت الشفل» وتديج نينا تذللك كيمن مدان حؤادث الشكل» 
المسند بالدستور إلى مجال القانون: وأنه متى تصدى المشرع للتشريع 
فيه. تعين عليه. من جهة ثانية. تحت طائلة الإغفال التشريعي. 
تحديد الجبة ذات الاختصاض ق تدبير التعويض عن حوادث الشغل: 
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إذ لمكن إسناد #تصديةالمية اللؤطلة لحديين التعويضن عن سوادك 
الشغلء الذي اعفبرم المشرع حفاك بموجث الفهرة الأول من اللادة 
الأولى من القانونء إلى المجال التنظيعيء. ومن جهة ثالثة. فإن المشرعء 
ارتأىء ممارسة لصلاحيته التشريعيةء إسناد مهمة تدبير التعويض 
عن جوادت الشفلء علن: النحو الوارة'ق المقتطى البدعق يشان 
إل السلظة الحكومية المكلفة بالتشغيل: كمباعية اختضاض آصي: 
وذشيع أساسا مق القانوق لتقويض هذا التمفياض إل كل هيتة 
تفوض من قبلها». مما تكون معه الفقرة الأولى من المادة 33 مندرجة 
في مجال القانونء من وجهينء الأول اندراجها في ميدان التشريع للحق 
في التعويض» والقاتي اندراجيا في االقمولات الوضوعية للتشريع 
ففيدان حوادثة الشفل» 


في شأن المادة 39 


حيث إن هذه المادة ألزمت من جهة. المشغل أو مؤمنه. داخل 
أجل محدد قانوناء وطبق تعريفة محددة بنص تنظيميء بمباشرة أداء 
المصاريف التي يستوجهها علاج المصاب ومصاريف المستلزمات الطبية 
التي تفرضها الحادثة ومصاريف نقل المصاب وكذا مصاريف الجنازة 
ونقل الجثمان إلى مكان الدفن. وأقرتء من جهة أخرىء قاعدة 
عدم مطالبة المصاب من قبل المؤسسات العمومية أو الخصوصية 
للاستشفاء والعلاج أو الطبيب المعالج»: بأداء المصاريف التي سبق 
بيانهاء إلا في حالتين محددتين على سبيل الاستثناء ؛ 


وحيث إنه. فضلا عن كون القواعد المتعلقة بتحديد التحملات 
المالية الناتجة عن حوادث الشغل (مبدأ واستثناء). تعد من صميم 
الضمانات القانونية المندرجة في ميدان التشريع لفائدة الأشخاص 
المستفيدين من أحكام هذا القانونء. فإن هذه المادة انصبت على 
التزامات مترتبة على المشغل أو مؤمنه. بموجب علاقات الشغل أو عقد 
التأمين حسب الحالة» مما يجعلها من هذا الوجه أيضا مندرجة في 
مجال القانون ؛ 


في شأن المادة 41 (الفقرة الأولى) 


حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة خولت للمصاب الحق في نيل 
واصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي تفرض الحادثة 
استعمالباء وكذا الحق في إصلاح أو تعويض الأجيزة التي فرضت 
استعمالها عاهة سابقة ولو كانت غير ناتجة عن حادثة من حوادث 
الشغلء والتي أفسدتها الحادثة أو بسبب ضياعها أو جعلتها غير صالحة 
للاستعمال ؛ 
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وحيث إنهء فضلا عن اندراج مضمون هذه الفقرة في المجال 
لوعو للتشريع قن هيذان حواقث الشعل» فإن التشريم يعد أيقناة 
من جهة أولى. صورة من صور «وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى 
الأشخاص أو الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة». وأن المصابين 
في حوادث الشغل يعدون مستفيدينء متى ترتبت إعاقة عما تعرضوا 
له من حوادثء. من الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية ب «إعادة 
تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية؛ أو حسية حركية, 
أو عقلية». وفقا لنص الفصل 34 من الدستورء ومن جهبة ثانية 
فإن التنصيص التشريعي على ما خول للمصاب من «أجهزة استبدال 
أو تقويم الأعضاء التي تفرض الحادثة استعمالها». بوصفه «حقا». 
وتحديد نطاقه بأن شمل أيضا « تعويض الأجهزة التي فرضت استعمالها 
عافة سابقة ولو كانت غير ناتجة عن خادقة من تحوادث الشغل» والق 
أفسدتها الحادثة أو بسبب ضياعها أو جعلتها غير صالحة للاستعمال». 
يقيق ممارسة اللشترة اعسمراسة ف مخديك طبيعة التق ونطاق التمقع 
بهء ويترتب عنه إدراج مقتضيات هذه الفقرة في الضمانات القانونية 
للحق التي يؤدي إدراجها في المجال التنظيعي إلى تجريد مبادئ والتزامات 
ذات طبيعة دستورية من ضمانات قانونية. مما تكون معه مقتضيات 
هذه الفقرة مندرجة في مجال القانون ؛ 


في شأن المادة 44 


حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة نصت على أنه: «خلافا لأحكام 
المادة 42 ... يمكن إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني 
للتقاعد والتأمين بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين 
بالتشغيل وبالمالية.». أما الفقرة الأخيرة منها فحددت الشروط المتطلبة 


وحيث إنه. من جهة أولى. فإن نص الفقرة الأولى» في صيغتها 
المعروضة: يندرجء على النحو الذي سبق بيانه أعلاه» في مجال القانون 
من وجهينء. إذ بموجههاء من وجه أول. خولت السلطة التنظيمية 
(السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتشغيل وبالمالية) إصدار قرار 
مشترك يمكن بموجبه إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق 
الوطني للتقاعد والتأمينء ومن وجه ثان. فإن مضمون الفقرة الأول 
المذكورةء يقر استثناء يرد على قاعدة محددة بمقتضيات المادة 42 
من القانونء والتي لم تكن موضوعا لطلب تغييرها بمرسومء في إطار 
الإحالة المائلة» مماتكون معه الفقرة الأول من المادة 44 من هذا الوجه 
أيضاء مندرجة في مجال القانون ؛ 


وحيث إنه؛ من جبة ثانية. فإن تحديد الشروط المتطلب استيفاؤها 
لإعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين» 
يندرج أيضا في مشمولات التشريع لحوادث الشغلء إذ بمقتضاها 
تتحدد التزامات المشغل المالية الناتجة عن تعرض أجرائه لحوادث 
الشغلء مما تكون معه الفقرة المذكورة مندرجة في مجال القانون ؛ 
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في شأن المادة 54 (الفقرة الأخيرة) والمادة 55 


حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 54 والمادة 55 نصتا على التوالي 
على معايير تحديد مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم من رؤوس الأموال 
المؤسسة للإبرادات المفروضة غلهم لدى المتدوق. الوطق للتقاعد 
والتأمين. وعلى شروط الرفع من مقدار المساهمة أو تحويل جزء من 
الادخارات المالية لصندوق الضمان المودعة لدى صندوق الإيداع 
والتدبير؛ 


وحيث إن هذه المقتضيات تتعلق بمعايير وشروط من شأنها ضمان 
استدامة تمويل التعويضات عن حوادث الشغل. ضمانا لحقوق 
المستفيدين منها بموجب القانون. ووضع ضوابط تشريعية للنصوص 
التنظيمية المتخذة تطبيقا لبذه المقتضياتء فيكون المشرع تبعا 
لذلك؛ قد مارس بهذا الخصوص كامل صلاحيته في نطاق ما خصه به 
الفصل 71 من الدستورء من التشريع في ميدان حوادث الشغلء وتكون 
المقتتضيات المستفتى في شأنها مندرجة في مجال القانون ؛ 


في شأن المادة 81 


حيث إن المادة 81 تنص على أنه: «إذا كان الانخفاض الكلي اللإحق 
بالقدرة المبنية للمصاب يساوي على إثر حادثة واحدة أو عدة حوادث 
سابقة للشغل عشرة في المائة (90؟ 10) على الأقل, فإن مجموع الإيراد 
الجديد والإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة 
لا يمكن أن يقل عن إيراد مقدر على أساس نسبة الانخفاض الكلي 
للقدرة المهنية والأجرة السنوية الدنيا المحددة في القرار المشار إليه في 
المادة 106...» ؛ 


وحيث إنهء من جهة. فإن تحديد قواعد احتساب الإيراد على 
أساس العجزء يعد من المشمولات الموضوعية للتشريع في ميدان 
حوادث الشغلء ومن جبهة أخرىء فإن مقتضيات هذه المادة» تعد 
ضمانة قانونية مقررة لفائدة الأشخاص في حالة العجز نتيجة حادثة 
شغلء إذ بموجها لا يمكن أن يقل الإيراد المستحق للضحية, في جميع 
الأحوال» عن إيراد يحتسب على أساس نسبة العجز التي بقيت عالقة 
به وبمبلغ الأجرة السنوية الدنياء مما تكون معه هذه المادة مندرجة في 
مجال القانون ؛ 


في شأن المادة 86 (الفقرة الأولى) 


حيث إن الفقرة الأول من هذه المادة نصت على الرفع من مبلغ 
الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العملء إذا كان العجز الدائم 
تاما وكان يضطر معه المصاب للاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال 
الحياة العادية ؛ 
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وحيث إن التشريع لهذه الحالة. فضلا عن كونه في صميم المجال 
الموضوعي لحوادث الشغلء. يعد ضمانة أساسية لاستحقاق هذه 
الفئة من المصابين لحقهم في الإيراد. ولا يمكن تغيير درجتها في التراتبية 
القانونية. بإدراجها في المجال التنظيميء. دون أن يؤدي ذلك إلى تجريد 
التزام ذي طبيعة دستورية» بهم الأشخاص ذوي الإعاقة. من ضمانة 
قانونية» مما تكون معه الفقرة الأولى من المادة 86 مندرجة في مجال 
القانون ؛ 


في شأن المادة 106 (السطر الأول) 


حيث إن هذا المقتضى نصء استثناء من المادة 105 من القانون» 
على عدم إدخال الأجرة السنوية برمتها المتخذة أساسا في تقدير الإيراد 
الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه إذا تجاوزت حدا معينا أسندت 
تحديده إلى نص تنظيمي ؛ 


وحيث إنه فضلا عن أن مضمون هذه المادة. أقر استثناء ورد على 
القواعد العامة لاحتساب الإيراد المنصوص علها في المادة 105 المشار 
إلهاء والتي لم تكن أيضا موضوعا لطلب تغييرها بمرسومء في إطار 
هذه الإحالة. فإن التشريع لبذا الاستثناء يعد قاعدة أساسية لتقدير 
الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه. ولا يمكن تغيير درجتها في 
التراتبية القانونيةء بإدراجها في المجال التنظيميء دون أن يؤدي ذلك 
إلى المساس بوحدة الأساس الموضوعي لعناصر تقدير الإيراد الذي يعد 
من مشمولات التشريع في ميدان حوادث الشغلء وبالتبعية بمقروئية 
القانون. ووضوحه.ء وانسجامهء لاتصال الاستثناء بالقواعد المقررة 
في المادة 105»: مما تكون معه المادة 106 المستفتى في شأنها مندرجة في 
مجال القانون ؛ 


في شأن المادة 131 


حيث إن مقتضيات هذه المادة أوجبت عرض الاتفاق بين المشغل 
أو مؤمنه والمصابء. على توقيف أداء الإيراد واستبداله بنوع آخر من 
التعويضء قبل إبرامه على موافقة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين» 
بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل خصوصا إذا كان 
المصاب يستمرء بعد شفائه» في تقاضي أجرة تساوي على الأقل تلك 
المتخذة أساسا لتقدير إيراده ؛ 


وحيث إن المشرع لما اشترط عرض الاتفاق المذكورء قبل إبرامه. 
على موافقة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بعد استشارة السلطة 
الحكومية المكلفة بالتشغيل. بوصفه شكلية جوهرية لصحة الاتفاق» 
واعتبرء بنص المادة 2 من القانونء على وجه التعميمء «باطلة بحكم 
القانون كل اتفاقية مخالفة لأحكام هذا القانون التي تعتبر من النظام 
العام»: إنما رام من ذلك حماية الأشخاص المستفيدين من التعويض 
عن حوادث الشغلء. مما يضعف مركزهم القانونيء وهي غاية 
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لا تتحققء وفقا للدستورء إلا بالتشريع في ميدان حوادث الشغلء 
وضمان إنفاذ الحق في التعويض وعناصر استحقاقه واستيفائه 
بالقانون. دون أن يحول ذلك بين المشرعء بعد استنفاذ كامل صلاحيته 
في التشريعء وبين تخويله السلطة التنظيمية وفق ما يرتئيه ويقدره. 
اتخاذ نصوص لتطبيق المقتضيات التشريعية المعنية» وتبعا لذلك, 
تكون المادة 131 مندرجة في مجال القانون ؛ 


في شأن المادة 133 (ما عدا المقطع الأخير من الفقرة الثانية) 
والمادة 136 


حيث إن المقتضيات المذكورة. عرفتء على وجه الخصوصء 
مدلول الصلحء بأنه الاتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي 
حقوقه والمقاولة المؤمنة للمشغل من أجل تمكينهم من الاستفادة من 
المصاريف والتعويضات الواجبة, ويتم إثبات الاتفاق المتوصل إليه بين 
الطرفين في محضر يسمى محضر الصلح يحدد نموذجه بقرار للسلطة 
الحكومية المكلفة بالتشغيلء ويعتبر الاتفاق المبرم نهائيا وغير قابل لأي 
طعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ما عدا إذا كانت المصاريف 
والتعويضات الممنوحة للمصاب أو لذوي حقوقه أو مبلغها يقل عن 
تلك المضموقة فق هذا القانون وأقرت أيضا بآن التوقيد على محضر 
الفيلع فخ :ظرق: المسقل القادوتي للنفاولة اكوسية والمضاب أو ذوف 
حقوقه, رهين بموافقة المصاب أو ذوي حقوقه على عروض المصاريف 
والتحويكبات المقترحة من :طرف اللقاولة المؤمنة للمشهل ؛ 


وحيث إنهء متى منح المشرع. صبغة النظام العامء لمقتضيات 
القانون رقم 18.12: وأبطل كل اتفاق على خلافهاء ترتب عن ذلكء 
اندراج مسطرة الصلح. بعناصرها ومراحلها وشكلياتها الجوهريةء 
ضمن مجال القانون. بوصفه وسيلة بديلة عن الانتصاف القضاني ؛ 


وحيث إنه. تبعا لذلك. لا يمكن إسناد تعريف الصلحء الذي 
تتوقف عليه, قانونا ومنطقاء باقي عناصره الإجراتية إلى مجال يقل 
درجة في التراتبية المعيارية عن رتبة تلك القواعد الإجرائية نفسهاء أي 
مجال القانون في الإحالة الماثلة ؛ 


وحيث إن باق المقتضيات المتعلقة بالصلحء تندرجء فيما رامه 
المشرع من تمكين ضحايا حوادث الشغل من اللجوء لبذه الوسيلة 
لاستيفاء حقهم في التعويضء» فضلا عن أن المادتين 133 و136 وردتا 
في القسم الخامس من الباب الأول المعنون «مسطرة الصلح» والتي 
أفردت له المواد من 132 إلى 140» مما يتعذر معه في هذه الحالة, 
و ضمانا لمقروئية النص القانوني وانسجامه الداخليء تغيير طبيعتها ؛ 
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في شأن المادة 139 ( المقطع الأول) 


حيث إن المقطع الأول من هذه المادة. إذ يتيح المقاولة المؤمنة 
للمشغل أن تطلب من هذا الأخير أو المصاب أو ذوي حقوقه جميع 
الوثائق والمستندات اللازمة لتمكينها من تقدير المصاريف والتعويضات 
التي يضمنها هذا القانون واحتسابها وتصفيتهاء فإنه بذلك يحدد شروط 
استيفاء الحقوق التي يكفلها القانون للمتضرر من حادثة الشغل 
أو حقوق ذويه» مما يكون معه مندرجا في مجال القانون ؛ 


في شأن المادتين 152 و154 


حيث إن هاتين المادتين مكنتاء على وجه الخصوصء من جبة. 
المشغل أو مؤمنه والمصاب أو ذوي حقوقه والسلطة الحكومية المكلفة 
بالتشغيل أن يطلبوا تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح 
أو الحكم أو القرار القضائي الصادر بشأن المصاريف والتعويضات. إذا 
لم تتم مراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بتقدير واحتساب المصاريف 
والتعويضات أو في حالة وجود خطأ مادي. وحددت لكل طرف إجراءات 
وأجل تعديل محضر الصلح و أثر عدم احترام هذه الآجال» كما مكنتاء 
من جبة أخرىء المشغل أو المدين بالإيراد. أو عند الاقتضاءء السلطة 
الحكومية المكلفة بالتشغيل أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين» أن 
يطلبوا تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو 
القرار القضائي النهائي الممنوح بموجبه الإيراد داخل أجل شهرء إذا كان 
التصريح بالحادثة غير صحيح أو كان الإيراد قد قدر على أساس نسبة 
عجز وقع تحديدها دون مراعاة القواعد المتعلقة بالتخفيض الجزئي 
من الإيرادات ؛ 


وحيث إن مقتضيات هاتين المادتين. إذ تحدد إجراءات وآجال 
تمديل جهن التحرلم أو الأب القحباق بالعضالج او الحكم أو القران 
الغضاق الصادر يشان اللضاريف والتعويضبات» فإها فتدج ف إظار 
الضمانات التشريحية الي تكفل حقوق المصاب أو ذوي حقوقة 
من جهة؛ ومن جهة أخرى حماية المشغل أو مؤمنه في الحالات المشار 
إليها أعلاه مما تكون معه المادتان مندرجتين في مجال القانون ؛ 


في شأن المادة 186 
حيث إن هذه المادة تحدد المخالفات والعقوبات المطبقة على 
المشغل أو أحد مأموريه في حالة خرق بعض أحكام هذا القانون ؛ 


وحيث إن الدستور أوكل. بمقتضى الفصل 71 منهء إلى مجال 
نظامها أو مبادئها أو قواعدها أو توجهاتمها ؛ 
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وحيث إن المشرع ارتأى إضفاء صبغة النظام العام على أحكام 
القانون» ورتب التزامات تقع على عاتق المشغل أو الجهة المؤمنة حيسب 
الحالة» ورام حماية حقوق المستفيدين من التعويض عن حوادث 
الشغلء وأرسى شكليات جوهرية تتعلق بمساطر استيفاء الحق في هذا 
التعويضء مما يكون معه. بالتبعية» ترتيب جزاءات على مخالفة بعض 
أحكام هذا القانون» على النحو المقرر أعلاه. مندرجا في مجال القانون ؛ 


وحيك إنه يناف عاق ها تدده "فإن كاقة لواف افق ف .اها 
تندرج في مجال القانون»: وان ما خول للسلطة التنظيمية اتخاذه من 
نصوص بموجب هذه المواد في صيغتها المعروضة و تطبيقا لمقتضياتهاء 
يناك معدرجا ف اللجال الانطيي ؛ 


لبذه الأسباب: 


- المواد 10 و12 و13 و14 و15 و22 و25 و27 و33 و38 و39 و40 
و41 و44 و54 و55 و81 و86 و106 و131 و133 و136 و139 
و152 و154 و186 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن 
حوادث الشغلء الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.14.190 
بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) تندرج في مجال 
القانون ؛ 
المواد في صيغتها المعروضة وتطبيقا لمقتضياتهاء يبقى مندرجا في 
المجال التنظيمي ؛ 
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة 
وبنشره في الجريدة الرسمية. 
الآخرة 1444 (29 ديسمبر 2022). 
الإمضاءات : 
اسعيد إهراي. 
عبد الأحد الدقاق. 


محمد بن عبد الصادق. 
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. 


ندير المومني. 


عدد 7159 - 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023) 


قراررقم 204.22 و.ب صادرفي 5 من جمادى الآخرة 1444 
(29 ديسمبر 2022) 
الحمد لله وحده. 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

المحكمة الدستورية. 

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 
التي يحيط فيها المحكمة علما بأن السيد الحبيب المالكي عضو مجلس 
النواب. قدم استقالته من عضوية هذا المجلس. وذلك قصد ترتيب 
الآثار القانونية عن هذه الاستقالة ؛ 

وبناء على الدستورء الصادر بتنفيذه الظبهير الشريف 
رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛ 


وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة 
6 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛ 


وبناء على القانون التنظيعي رقم 2/0001 المتعلق بمجلس 
النواب» الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 
6 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011).» كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 


الآخر 1444 (23 توفمبر 2022) بتعيين رئيس المجلسن الأعلى للتربية 
والتكوين والبحث العلمي ؛ 

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب ؛ 

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف ؛ 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ 

حيث إنهء يبين من الاطلاع على وثائق الملف. أن رسالة الاستقالة 
الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية 
«خريبكة» (إقليم خريبكة) إلى رئيس المجلسء في 24 نوفمبر 2022 إثر 
تعيينه من قبل جلالة الملك رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين 
المنعقد في 29 نوفمبر 2022,. وأحيط المجلس علما بها في الجلسة 
العمومية المنعقدة في 5 ديسمبر 2022 ؛ 

وحيث إن رسالة استقالة النائب المعني, أشارت صراحة إلى 
وضعيته الجديدة المشار إليها أعلاه ؛ 
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وحيث إن رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 
وهو لون ادك ووفتضى القصيل 68] مخ الداسجون تعد سن 
الميام العمومية في مصالح الدولة التي تتنافى مزاولتها مع العضوية في 
مجلين النواب طبفا لأحكام المادة 14 (الفقرة الغالقة) من القانون 
التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكورء وتترتب عنها الآثار التي نصت علبها 
الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون التنظيمي من أنه يجرد 
بحكم القانون من صفة نائب. الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه 
هبي ساق ندهذا الاندداب ؟ 

وحية. إنه نبنة من الاين اريف رق 43272 المقان اليه 
أعلاه أن السيد. الحبيب الثالى ثم تحييئه من قبل جلالة الملك 
رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميء ابتداء من 
4 نوفمبر 2022, مما يجعله في وضعية تناف مع مهام رئاسة هذا 
المجلسء ويتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب» 
والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله به ؛ 

لهذه الأسباب: 

أولا - تقر تجريد السيد الحبيب المالكي بحكم القانونء المنتتخب 
فكيوا بمضلين التواب غلال الاقتراع المجرى ق 8 سيصين' 2021 
بالدائرة الانتخابية المحلية «خريبكة» (إقليم خريبكة)ء من صفة 
عضو بهذا المجلس وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله به؛ مع 
دعوة المترشح الذي يرد :اسم ه مباشرة ف لأقيدة الترشيع المعدية: يعد 
آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغرء تطبيقا لأحكام 
المادة 90 من القاتون المنطيي اجلس النواب؟ 

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة 
والى السيد رئيس مجلس النوابء. والى الطرف المعني وبنشره 
في الجريدة الرسمية. 

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 
5 من جمادى الآخرة 1444 (29 ديسمبر 2022). 

الإمضاءات: 
اسعيد إهراي. 


عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. 


محمد بن عبد الصادق. 
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. 


ندير المومني. 
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قرارلمجلس المنافسة عدد 152/ق/2022 صادرفي 3 جمادى الأولى 1444 
(28 نوفمبر 2022) المتعلق بتولي شركة «58 4الاعغ50711» 
المراقبة المشتركة لشركة«548 8011008101 » عبر اقتناء 
نسبة 9040 من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به. 


بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
(30 يونيو 2014) ؛ 


وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 


وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 
( فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية 

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 
(4 يونيو2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛ 

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 
3 جمادى الأولى 1444 (28 نوفمبر 2022). طبقا لمقتضيات المادة 14 
لأعضاء اللجنة الدائمة المنصوص عليه 2 المادة 31 من النظام 
الداخلي للمجلس ؛ 

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 116/ع.ت.إ/ 2022 بتاريخ 
5 من محرم 1444 (23 أغسطس 2022).: المتعلق بتولي شركة 
«ىد ثالاع501!1» المراقبة المشتركة لشركة «ثىر5 )اداع/اا 1 00» 
عبر اقتناء نسبة 9040 من أسهم رأسمالها وحقوق التصودت المرتبطة 
به ؛ 

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياثشي 
رقم 124/2022 بتاريخ 4 صفر 1444 (فاتح سبتمبر 2022) والقاضي 
بتعيين السيدة كوثر الإدرسي مقررة في الموضوع طبقاً لأحكام المادة 
7 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛ 


وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي 
بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 
0 من صفر 1444 (17 سبتمبر 2022) والذي يمنح أجل 10 أيام 
للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز 
أعلاه ؛ 

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف 
التبليغ بتاريخ 23 من صفر 1444 (20 سبتمبر 2022) ؛ 

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 7 من ربيع الآخر 1444 
(22 نوفمبر 2022) ؛ 

وبعد نشر بلاغ المقرر العام حول التعبدات المقترحة من لدن 
أطراف مشروع التركيز الاقتصادي بالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 
7 من ربيع الآخر 1444 (22 نوفمبر 2022) والذي يمنح أجل لغاية 
3 جمادى الأولى 1444 (27 نوفمبر 2022) للأغيار المعنيين قصد إبداء 
ملاحظاتهم حول تعبدات أطراف مشروع عملية التركيز أعلاه ؛ 

وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في الأسواق المعنية لم يبدوا أي 
اعتراض حول عملية التركيز موضوع التبليغ ؛ 

وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية 
التركيز المذكورة. وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة عنه. خلال 
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 3 جمادى الأولى 1444 


(28 نوفمير 2022) ؛ 


فإن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد تفويت 
أسهم تم إبرامه بتاريخ 7 و13 سبتمبر 2022 ينص على تولي شركة 
«ىد ثالاع50111» المراقبة المشتركة لشركة «5 ©11/801ا500» 
وذلك باقتناء نسبة 9640 من أسهم رأسمالها ؛ 

وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس 
المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 
المنصوص علها في المادتين 291 من القانون رقم 104.12 ؛ 
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وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 
للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لباء كما أن 
المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب 
أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم 
التطبيقي رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه. أو عندما تنجز جميع 
المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة 
أكثر من أربعين بالمائة (9040) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات 
الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس 
النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛ 
وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة 5011/]81018» 
«58 المراقبة المشتركة لشركة «ث5 ©801/خ08001»عبر اقتناء 
نسبة 4096 من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به وبالتالي 
فبي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي 
تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛ 
وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ؛ لاستيفائها شرطا 
مق الشروظ اللنصوصن غليا يموجب احكام المادة 12من القاتون 
رقم 104.12 السالف الذكر وهو تجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي 
الوطني لمجموع المنشآت والمحدد في المادة الثامنة (8) من المرسوم 
رقم 2.14.652 ؛ 
وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي : 
- الجبة المقتنية : شركة عدندء1/13:0 عناو اناعم 3غ ط1 6غم6أء50 13|» 
«ث5 الاع50111 وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي. 
تنشظ ف هجال إتماع واسعبراد وتسويق جميغ المشجات الصيدلية 
والكيميائية والبيولوجية والبيطرية ومنتجات العطور والمنتجات 
المشتقة منها ؛ 
- الجبة المسهدفة : شركة «52 0ن اداع /اا0ا001» وهي شركة 
مساهمة خاضعة للقانون المغربي تم إحدائها سنة 2020 
وتنشط أساسا في مجال إنتاج واستيراد وتوزيع وتصدير 
المستلزمات الطبية التالية: الأكياس (الدم : والأمصالء وغيرها) 
«8صة5 3 عء أأدكةط غأناأه5 3 دعداءهم» والحقن البلاستكية 
ومستلزمات القسطرة «5:ع]3656ع». وذلك من خلال إحداث 
وحدة انعاسية مشتصيضية لبذا الفرض: 
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وحيثٌ يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة 
المدلى بها خلال جلسات الاستماع. أن مشروع عملية التركيز 
الاقتصادي موضوع التبليغ يندرج في إطار تطوير أنشطة شركة 
«ث5 ثالاع501101» وتعزيز نموها الخارجي هيدف تنويع عرضها من 
المنتتجات ليشمل المستلزمات الطبية. كما أن العملية ستمكن من 
التوفر على وحدة صناعية وطنية لتلبية حاجيات السوق الداخلية من 
أكياس (الدمء والامصالء وغيرها) والحقن البلاستكية ومستلزمات 
القسطرةء وضمان استقلالية البلاد على مستوى التزويد بهذه 
المنتجات. وتوجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير على المستوى القاري. 

وحيث إنه في إطار التحليل التنافبسي الذي قامت به مصالح 
التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتمها 
الأطراف المبلغة. تم تحديد السوق المعنية بشقيهاء سوق الخدمة 
والامتداد الجغرافي للعملية. وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة 
من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيزء الوارد في المرسوم 
رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه. حيث يعرف السوق المعني بكونه 
السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافيء 
والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛ 

وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي الذي تم إنجازه بعد الاطلاع 
على وثائق الملف. تم تحديد الأسواق المرجعية المعنية بهذه العملية 
كالآتي : 

- سوق أكياس الأمصال «أأوكةم عأناهكة دعطاعمم دعل قاع نهم عل» ؛ 


- سوق اكياس الدم «5308 3 د5عداء مم دعل 6اء:3 0 ع1» ؛ 


- سوق الحقن البلاستيكية مع دع ناوصعد دعل عطاءعهم عا» 


«ع ناو كةام ؛ 


- سوق مستلزمات القسطرة «د5اع]6 طكه دعل قطاعنهص ع1» ؛ 

وحيث إنه على مستوى سوق المصب وبالنظر إلى أن عملية التركيز 
سطلق بإنماج عمودي» فإن السوق المرجعية الرقيطة بالعملية 
والخاصة بمنتوج الأكياس هي سوق تصنيع وتسويق الأمصال ؛ 

وحيث إنه بالنظر إلى طبيعة وخصائص العرض والطلب داخل 
الأسواق المعنية واعتبارا لكون أطراف العملية تنشط على مستوى 
السوق الوطنية. فإن السوق الجغرافية المعنية بهذه العملية بالنسبة 
للكل من سوق الأكياس والحقن ومستلزمات القسطرة وسوق 
تصنيع وتسويق الأمصالء تبقى أسواق ذات بعد وطني بالنظر إلى 
خصوصياتها القانونية والتنظيمية. 
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التركيزء أبان على عدم ترتيها لأي تأثير أفقي سلبي على المنافسة 
داخل الأسوق المعنية» وذلك نظرا لكون أطرافها تنشط على مستوى 
أسواق منفصلة ولا يمكن اعتبار منتجاتها قابلة للاستبدال: وبالتالي 
فإن أنشطتها لن تعرف تقاطعا على إثر العملية, كما أن الزيناء 
المحتملين لشركة «58 71001101801» سيحتفظون بإمكانية تغيير 
مصادر التوريد بسهولة, وذلك بالتوجه نحو الاستيراد. بسبب أن 
الأسواق المذكورة تبقى وإلى غاية إنجاز العملية مفتوحة أمام المنافسة 


وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافمي للآثار الأفقية لعملية 


الخارجية وتعرف تدخل عدد مهم من المتنافسين: وهو الأمر الذي 
يفسر اللجوء قبل العملية إلى تلبية حاجيات السوق الوطنية بصفة 
كلية عن طريق الاستيرادء وهو ما يؤكد كذلك الطابع المفتوح لهذه 
الأسواق. 

وحيث إن مصالح التحقيق سجلت بعض الاهتمامات من ناحية 
الآثار العمودية المحتملة للعملية الحالية. ذلك أن العملية تضم 
أطرافا متكاملة عموديا وتنشط على مستويات إنتاج أكياس الأمصال 
والمنتوجات ذات الصلة بإنتاج وتوزيع الامصالء. وهو الأمر الذي 
استوجب دراسة التأثيرات العمودية للعملية. خاصة التأكد من توفر 
أطراف العملية على القدرة والمصلحة في إغلاق السوق أمام المنافسين 
والزبناء من عدمه؛ 

وحيث يستفاد من عناصر الملف أن القدرات الإنتاجية التي 
ستتوفر علها شركة «58 80010/801» تبقى مهمة و تفوق 
الحاجيات الحالية للسوق الوطنية. خاصة وأن معطيات ملف التبليغ 
تشير إلى أن جزء من الكميات المنتجة سيتم تخصيصه للتصديرء وهو 
ما يفترض معه توفر شرط القدرة على إغلاق الأسواق المعنية ؛ 

وحيث إنه بالرغم من القدرة الإنتاجية لشركة 270011/801» 
«58: فإن الشركة المستهدفة لن يكون من مصلحتا الاقتصادية 
تخصيص كل أو مجمل إنتاجها لمساهمها شركة «58 خالاع50171» 
وحرمان باق المنافسين منهاء على اعتبار أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن 
تستوعب وحدها مجمل إنتاج شركة «54 080011/801»: وبالتالي 
فإنه يبقى من مصلحتا تنويع زيناءها ومنافذها للأسواق وعدم 
الاعتماد على زبون وحيد. كما أن المراقبة التي ستمارسها الشركة 
المقتنية ستبقى مشتركة ولن تمكنها من الاستفراد باتخاذ القرارات 
الاستراتيجية. إذ أن موافقة الشريك المساهم ستبقى ضرورية 
ومهمة» وبالتالي فإن شرط المصلحة لغلق الأسواق أمام المنافسين 
يبقى غير متوفر في العملية الحالية ؛ 
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وحيث إنه من جهة أخرى وبالنظر إلى حصة السوق المهمة التي تتوفر 
علها شركة «ى5 50111831184» فيما يخص إنتاج و توزيع الأمصالء» 
وكذا المساهمة المهمة التي تتوفر علما في رأسمال الشركة المستهدفة 
والتي تمكنها من تولي المراقبة المشتركة على مستوى اتخاد القرارات 
الاستراتيجية» وبالنظر إلى القدرة الإنتاجية المهمة التي تتوفر علها 
الشركة المستهدفة, فقد أبان التحقيق عن بعض الانشغالات التنافسية 
المرتبطة من جهةء باحتمال لجوء أطراف العملية إلى ممارسات 
تمييزية لفائدة الطرف المقتني لتمكينه من الاستفادة من شروط بيع 
وتزويد تفضيلية مقارنة بمنافسيه داخل سوق المصب لإنتاج و توزدع 
الأمصالء ومن جهة أخرىء بإمكانية لجوء الكيان الجديد إلى ممارسات 
البيع المشروط أو الخصم المقيدء من خلال ربط اقتناء منتجاته بشرط 
ضرورة شراء المنتجات التكميلية الأخرى التي ينتجها طرفي العملية 
لاسيما تلك المرتبطة بأسواق الحقن والقسطرة ؛ 

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 104.12 
تقتضي أنه : «يبت مجلس المنافسة في عملية التركيز في أجل ستين (60) 
يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ كاملا. 

يمكن لأطراف العملية أن تتعهد باتخاذ التدابير البادفة على 
الخصوص إلى معالجة. عند الاقتضاءء آثار العملية المنافية لقواعد 
المنافسة إما عند تبليغ هذه العملية, أو في أي وقت قبل انصرام أجل 
ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ كاملاء ما دام لم يتم 
اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه ...» 

وحيث إن أطراف العملية تقدمت أمام مجلس المنافسة بتعبدات 
رامية إلى اتخاد تدابير لمعالجة الآثار المحتملة للعملية والمنافية للمنافسة, 
ووضع حد للانشغالات التنافسية المثارة أعلاه. وذلك من خلال 
مراسلتها المسجلة لدى الأمانة العامة للمجلس تحت عدد 0316/2022 
بتاريخ 22 نوفمبر 2022, تتضمن ما يلي : 

- التعبد الأول : المتعلق بالمخاطر المرتبطة بتطبيق شروط تجارية 
تمييزية وغير موضوعية : 

* تعبدت شركة «ثى5 71010101/510010» من جيتهاء بضمان ولوج 
متكا للزيناء إلى إنتاجها وتطبيق شروط تجارية موضوعية 
وغير تمييزية اتجاههم. كما تعبدت بأن تكون سياستها التجارية 
(......) معلومة مشمولة بسربة الأعمال) واضحة وشفافة اتجاه 
زبنائها ؛ 

* ونصفتها مساهما في شركة «1101011/15101058» تعبدت شركة 
«54 045ا501116» من جيمهاء بعدم اقتراح أو إصدار أو اتخاذ 
أو المصادقة على أي قرار داخل البيئات التقريرية للشركة 
المستهدفةء هيدف إلى تزوبد شركة «ثىك ثالاغ50111» بأكياس 
الأمصال بشروط تفضيلية مقارنة مع الشروط المطبقة على باقي 
زبناء شركة «ثرد )اداع اا 080)» ؛ 


عدد 7159 - 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023) 


00011/8010« كما تعبد طرفا العملية معاء بأن تلتزم شركة‎ ٠ 
بوضع الشروط العامة للبيع؛ ((........) معلومة مشمولة بسرية‎ »>8 
الأعمال): وتبليغها إلى عملائها. والتزما معا بتطبيق الخصومات‎ 
والحسومات والتخفيضات استنادا إلى معايبر موضوعية, لاسيما‎ 
منها مبلغ المشتريات». والكميات المطلوبة» وشروط أداء مقابل‎ 
المنتتوجات والخدمة, وكذلك طريقة أداء الزيون ؛‎ 

- التعبد الثاني : المتعلق بخطر إغلاق الأسواق المرتبط بالآثار 
التكتلية المحتملة للعملية : 

٠‏ يلتزم الطرفان وبصفة لارجعية.ء بعدم لجوء شركة 
«58 ©7800100/801» إلى ربط بيع أحد أو عدة منتوجات 
الأمصالء. بشرط اقتناء منتوج آخر من مستلزمات القسطرة 
والحقن والأنابيب ؛ 

٠»‏ ويلتزم الطرفان كذلك بعدم ربط منح الخصومات كيفما كان 
نوعباء على واحد أو أكثر من المنتوجات المذكورة. بشرط اقتناء 
منتوج آخر من المنتوجات المذكورة ؛ 

التعبد الثالث : المتعلق باعتماد الأطراف لبرنامج المطابقة 
لقانون المنافسة: 

٠»‏ يتعهد الطرفان بالامتثال الصارم لقواعد قانون المنافسة, 
وبلتزمان في هذا الصدد بتبني نظام مبني على قيم المنافسة الحرة 
والشريفة ؛ 

٠‏ يتعبد الطرفان بتبني سلوك حذر اتجاه زبنائهما والموزعين 
ومنافسهماء وبعدم اللجوء إلى تصرفات من شأنها أن تعيق 
شروط الممارسة الحرة للمنافسة داخل السوق ؛ 

٠‏ يتعبد الطرفان بوضع برنامج مطابقة يتضمن العناصر المقترحة 
من خلال دليل المطابقة الذي أصدره مجلس المنافسة. والإشارة 
صراحة إلى الآثار السلبية لجميع الممارسات المنافية لقواعد 
المنافسة المحظورة بمقتضى القانون رقم 104.22, من اتفاقات 
منافية لقواعد لمنافسة. واستغلال وضع مبيمن أو وضعية تبعية 
اقتصادية. وتطبيق أسعار مخفضة بصورة تعسفية, واللجوء إلى 

يات تركيز مخالفة للقانون المذكور؛ 


وحيث التزم الطرفان. تحت مسؤوليتهماء بتنفيذ واحترام التعبدات 
المقدمة وفق الكيفيات والجدول الزمني المضمن في مراسلتهما المذكورة 


3 


أعلاه. 
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وحيث إن التعبدات المقدمة من قبل الطرفان تبدف إلى ضمان 
وتعزيز منافسة فعالة في الأسواق المعنية بالعملية, كما أنها تستجيب 
للانشغالات التنافسية المثارة على مستوى التحقيق ومعالجة آثار 
العملية المنافية للمنافسة. كما أنها تشكل وقاية من الوقوع في 

وحيث يتعين اعتبار النص الكامل للتعهدات المقدمةء والمرفقة 

قرر مايلي: 
المادة الأول 

أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 116/ع.ت.!/ 2022 بتاريخ 
5 من محرم 1444 (23 أغسطس 2022) يستوفي الشروط القانونية. 

المادة الثانية 

يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي 
شركة «كرد 1121/68 50» المراقبة المشتركة لشركة )ا(اع/اا0010» 
«ى5 عبر اقتناء نسبة 9040 من أسهم رأسمالها وحقوق التصودت 
المرتبطة بهء شريطة الإنجاز الفعلي للتعبدات التي قدمتها الأطراف 
للتعبدات المقدمة والمرفقة لهذا القرارء جزء لا يتجزأ من قرار مجلس 
المنافسة. 

تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة» 
المنعقدة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس 
المنافسة» بتاريخ 3 جمادى الاولى 1444 (28 نوفمبر 2022). بحضور 
السيد أحمد رحو رئيساً للجلسة. والسيدة جههان بنيوسف,. والسادة 
عبد الغني أسنينة» عبد اللطيف المقدمء وحسن أبو عبد المجيد, أعضاء. 
الإمضاءات : 
أحمد رحو. 

عبد الغني أسنينة. 


حسن أبو عبد المجيد. 
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59 طيمايي؟ 6 27 


3 عأ وهر ؟ 
14111101 لعتصطة سسعتمدمه81] عل ووم6تاصء 6أد'1 4 


1م00 13 عل اأعقده"©) تنتل أمعل زوؤعط 
74> زقطة]/! بعصناغث عنامء تم 

628 عممن4 رق8 غه 7 دع اط اع مم1 

غ122 ,151220 1123 


2 ء ١تانرء‏ م1710 21 ع[ رمع انه آناهوم0) 


عا الع ار0©) هو[ ع أأعكاده© انه ع6 1101/1 ألم لله لاع عالمء ع4 أده 1كه 6م 0 : 61ظ1 
(م5 54/1501(017111 50111114 ) 


د كوم « 54 2101011181 » اك « 54 501118114 » غأنكه55 دعل 5اأسعمعع دعمظ : أعزط0 
5104-2 أه1 12 ع 15 عاعتامة؛1 ع0 مقصتاح (»25) عدصغتسعكل نل مصمتازوممكتك وع صمتادء 11[ممة 


عع تتاعم 13 عل غء ععتوم دوع 6غ1معط11 12 ذ عتلاهاءج 


لمع 26510 م1 11ا11]0151 


لأء05 211 72016 2 ر« 54 5011111114 » دن مدن ,5141500411115 821171100101خ11181' غأنن50 هآ 
أء(0 0111م 237:2 02 1ه ضع عم ع0 612601م0 عتتنا ,2022 20014 23 تدك عأهقك جاع ععجء :2 عدم 12 عل 
15م د-ك ,« 54 215010111110100 » غأن50 12 عل عاأمن عل كأتمعل أء كدمتاعة وعل 401 ع0 دهتازكتبروعه 1 

.« 1106416 22012 6م10 


نال 65ص 61 15 ع276 عع مقطءة فاجع 62 ]كنل دع نتحعا عأمحمم اع حمتادء كتامج غ11 ع0 عملم ع1 قصهدآ 
5 5أصوعع ملل 065 21101605 »نات عأأناد عناق أكطتة ,0055123 1اك حتمتاء نماكصة 1[ ع دعم ع تفط [تعكده 
ععدء تتنعصم 12 عل لتعقصمت تنك دمتاعتاعصتئآ .لتعقصم عبع[ عل غء وعمصمععصمق 65أقك30 عاتعل 
أنه ناك وأصعتك أء دامع تاعطق عحتتة 22316 نحل عع 112أتامتء؟ عل عناودقء صسداكك ععدعأكند '1 1166امد 
داء لق '0 كاه وععذهأمستستىذكتل 5ع1مضء تصتصمء كصه تحسم عك وملغدءتاممة ع1اعتصءمة عصتكل 


011851012165210. 
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عنتوكة ع1 جع 66م اتهتكنامم ممناو م0 '[ عنان فكع 1نا50 0 معمع نحم ملعل لتعقصمك نلك تتمتاء ضافصلا 
26 دعكذه 2متحستىكتل عع صمم أو رمرم مهل ء معام مع تصصصمء نهنا تلم عل عرناناته حت تحط عل 
6طعتقط ع1 تناه 5.4 50111151/144 عل مام عدن مع تمع 1 لذ ناد كتمولع تم مامه وأعتتاحونة قعل 
دملصع تافل عتغتميعل عناق عنن عأاصماةعاضى ممتاومك ناموط 19[ عل ننحن) عامصمء تفلخ .65 اناامة دعل 
501111114” عل عامتتمهصممعج ممائدمم عالع نمه ذا عاماك ها ول معاون عل ماتمعك أه أفاتمرى م1 قصقل 
كصماك 6ل وع1 )ء دمتاوعع 2[ مصمل عامتمصتصعة 6ل ععدعنا اكتتا عن عكحمى تنآ عل عاطتاترععءقناة أوه 547 
عل كتكة'[ مماعد باتهكتنامم عأمداقطصم ممتادصع تامهم مامح ”5 101111:1” عل وعنسوتج نوناد 
نا وعقتك“10م أن[ أت 4ر5 شل/5011151 «عمتروللة؟ رععمع 1 ناعم عل لتعمصم نك تمتاءضامصكا 


عع سناعطم 15 لذ كتاع تماد أعتاحه تنعصى عوقاصة كه 


رعآطك 1 أ تناع م6 نتوعة 1 ,104-12 أه1 ذا عل 15 عاعتاعة”1 عل قصمة دهم كتك نات الع تطلةحطر هكم أع تكمطتك 


بععمء ناعم 13 عل لتعفصه© ننه روعاجء165م 165 21م رأتاع ]501112 ”وع نامو" وعنآ” عاطتصعفص كفصن ذو6ل 


و5621 5ع 2605م نكع2160 انتج عتلصومة عل عنامت ص 5عنتومطصك16 كاسعحمعع دعوت كتتاعا 
التعقده© تاك تمتاءع تامامص ل 


: عتالن ع05مكتك ع 6حتحده نا جع متعناد 15 عاعتاعة “1 بأعلاء حظ 


© ,761116167 1101011111114 أاتهدأت دعتلاوء111 025 7161116 © 80867 5/611 11( ناعم 07267611011 '1 0 و07]1ج وص ... » 
عنام عل #متلهعت 110 هآ عل متكمععه'1 3 غ1أمد 1011م غتره' | م 5أ10 01111011617711 كأعزاء عتلته رأ1تم6ةاعة 605 
ع0 عأما هآ عاك «عأترزاةتمء 8 01175[ (60) عا اتمتحامد عأ تماقا نت 11منأه تأتد "| غاتمته غ1ختع1ازماة1 ألاما © 1آ50 ,0776701011 


105 وم '1( دلتووع السك 7166أله عذاتزع 7ج اته علتصق ربز ا(مأداعة0 6[ عاتن أانما ,عاق اندم «زمأطمعت/ة 0 0] ع 11متاترعم16 
21106100160111 


اع 11166 ]0 171111121 0614 رار 116 تهاقا عا بععضء تاعارم ها عا اأعكازم ع[ 7م كلتع16 50111 61161115 ج6110 005 51 
« .ولام (20) أعانان عأ 6ع 7101011[ أده ولادوع» 


1 6 111611110111165 6111611]5 611808 وعل 11متاهدتاماتة هآ معنتو عاآعا رعغتللءةاجمتر مأأووعع716 ع4 كه ااا 
11121 ند ']) 121015 125 51157611016 ع معن عسنتعازم هآ عأ اأعكادم انه «عأاتهااتعك 11زعت لاعت 707]125 دعآ رأاتعارم م6 از 
« ...وطلامز (20) أعانأت عأ عاتترلا مآ كدتمك 1نمأل مكمه '] عل 


نال غأهء عاتكتاءه رع عفتحم 2[ عل د5ع1طادفجمموع1 أو عتامدم عنتوقك باتعصعع دعص أصعد6هم تاك تتارع؟؟ حرظظا 


اعم 83 له 05015 عع م15 
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01 غك 25ت أ أعء زنا0 1101١‏ ق6 لداع 1زلا انمع 10115 ]أ المع عأ اهتلمع 1 اترئره '] جه 16] عانوكلظ .1 
(1 1161 مع 0ع 51 


4 :17101(1111:111 16 6115 1ع ع 5110 .1.1 


ذأء ممناء لمم 8 2 مأصعلك فعل وفععه ل ماللهع6 عقن تعتنادقة لذ عع دوت '3 « 5/4 11/181012 2:0 » 


.ع كأ0 2 متستى وتلل 7 ع وعلاتأععوزطه 165ق 2ع تحدم كحزمناتلحرمء دعل تعدو تأمرصة عتع1 


أء عمتدك غزمد علقءتعصتحصم عناوةاتامم 5 عنان عه ذه أددية عودعص "د 16اظا 


.كأطعتك وعة عل كاتتعة-دانا ولع مه مركصهما 


0711/1414 ع1 5 اذا 1 انمع 511906 .1.2 


,0567 172 3 عع 3عتهء 5 "547 درا( 111 547,750 21010111101 ” عل عمتقصدمتاءع /ل غأنلناي هد صخا 
0111/11 ع «ناهن50 دعصدعىه دعل تنأعد ناج حوأكك06 عمتاعناج معلكنار ناه ج0602 برعطاعوة 
كالم 316055لجم» دعل ذة ”4د ها/(507111” ة دغأنااهة ذه دعطعمم و14 عتلمع؟؟ ذه غتديع ‏ متعصدم تتاو ”5/7 

كفد 5101011181010" ع كأضعتك وعتما ماج »ناه 5ع606عرمق و16[ع عنان دعكناعع 312268 


5 وع 1 611161115 و5710 .1.3 


15 مأصعلتك 5ع5 فق عنتوتستتصموم غء عدعناطماة "54 2110101(/11010” عنتو عه ذخ أصعع دوي و وعتاتدط وع] 
5ع ع0 5م21 تفصع كددها ئلم 

5 5016 165 ت[ممة 5عتمتاهأف أء وعقتطوعم ركتدط22 165 عنان عع ف غتمععدع جح :3 دعل رععناه م8 
5 ,065 تتقتصحطمء 5عمم تاه 5ع1 ركأقطعة 5ع تمقتصمصم ع1 اتتعتسههامم روكتاءءزطه وعتيعاتى دعل كتاو 
اتتعممعنهم ع0 601165 12م و5ع1 1ن أقصته بدمتهاععمم 2[ عل غء 2001115م دعل التعتطعاون: عل عدم اتلحدمى» 
أصعتك مل 


مناع»ع ع1 :01116178115 [ج011» كلأ لله عذانع 65 ] دعبيدء 1111م 165ل 11141 065 عو8 1 اكلام ززءت عل عننوكازء] ناي .2 
(2 111©114ء ع 11120) © 17ا كان 10113831[ 011 61411 تزه 


عتغأعهققء تنا أمعغصعء 65م عآأطك 12 عل اع تناع تكتتوعة'1 عل وغ تقحصم وع1 عبان 50111616 2 انملاع نا نأكصتنآ 
و1 ععتتة عغصتطصم ععاة أبعم ونأ ناهد ذه وعطعمم وعكل عادعتلغطم حمخ6د5 نان 1 عتاوكتتام علاعصحمى 
تامع رعثاغ[ناهة علاعصصم عتغاعوري ع0 ,2001م عاصحصم عأطك ه1[ عبان دعتو صضايءة و1 اء ويعأعقطاى 


.1163 وعقتحمع؟ عل ناه دعاجرعء؟ ع0 عبتودء عأطنامك حننا باأعقحزه© نالك جمتاء تامامص 1 
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تناة “ل/5 خرا/(:501111” عل فطع تهج عل غهدم ه[ عل نتحع ماصحصم بلتعفهه2 نل متتكة'1 جتماعد بععغحروء "1 صقا 
عماة ته ككنامم 6أتامء عللعتكيامم 1 بفاسامة عل صمتاممتاقك,عصتخصف ان تمتاع نيمهم 15 عل قاعتقحم عل 
أقطعة 1 مهل 0طناق قت وع16] وعكتترة عل ناه ماوعا عل وعناوتاوو وعل علناباعه كله عتأأعتت ل 111166 
دعل دقعقتم و1 عبزة وعناعللئة عدم عدمرزمئم علكثنان فاتسلوممم مععانتة كل أقطعة 1 ة كالتتوممم عم عل 


قالع تكناعصم كاتنلمدم عل عأمعن هل تمتة أمقط6 محص ح رومع أغطاق دعل اع مع اع لم5 


غقع8 5/682 وعتاهدم 145 رومممرم ع ذ لأعمممع نال قتمتاةمتعءهممم كائنة عملترمم: عل تتلككث 
: قهم عقمق:مطناة عط « ار5 ©21801011/11:101 » عبان عع ذ تمعد لطامعه ممما 


ف انماهم عتاتتة صنكك أقطعة ”1 ذ د6أنتامة عل فأتملهمم دعل كتناءأكتاام ناه تتنائل عأضع هآ + 


113 أناطتتا 163 أء 5ع نام 5211 وع1 أه ورمع أغطلاق 165 53٠701‏ 


,511511621101165 12100111]5 05 نان كنا كناة رقء :زا كاه ع وعقتحطع؟ عل تامتاصعاتا0 ]1 - 


6 نوناق كأ أنال20م 211565 55نا©1151ز ناه حتتا ل أهطاعج '1 


4 ع1 ]17031 انق 6 أ أاتده ]تمع ع1 ع1نناتنه اع 770 1111 ']) عع فاخ أ 111156 94[ 2 [تأهاء7 61161و 157126 2 .3 
(3 تزع 1ززءع 6ج11©) 2011165[ 25[ 47ثز 0116117761166 


أء ععتم1111ع22م» 12 ع أأمعك نل دعاعغ نا الع تطاعأء عاد 012061كطم 56 ذ أتلعع 83 2ه '5 3165م 65:آ .3.1 
ناك ه1110 20116 5كناء1ة7؟ ع0 عغأك زد صنا تناع لك عطاعمم لق عناوتامره عغاع مصمك غصعع دعص د 
.ء1طتا أء عصتدة معد ستكررمىء 


ركأمعتك دمنع1 عل كت فكت أمفلتع71 امع ممتدمف صا معام200 فق غمععدوص '5 5عئة2 دعآ .3.2 
2105 دعل عتناناعه له عتاعم كدم عم ع0 غء كأصء تتاعصم كناك[ عناو أكصتة دمتاءأتاطلأكتل 


مقط 16 عند ععمه ستعصمف ععطئا 12 عل ععنععءه 0 مدمتانقصم 5ع1 تعتكة طح '0 وء[طتامعء115د 


3 00*ؤ52 كنال 6أتصد مكحم ع عتستسدمع 10م تتنا 1236م تع عتاأأعطط ذ أجرعع دع ده '5 1021065 وع] .3.3 
عل لتءفدهك ع1 عدم قتاطنام 6اتسمكصم عل علتتج تنك صلءد تند 65دومممهم ذفك فاسعحص6]اة دعل 
: 333015 رع متا 1م0011 

ز قعنقهء702820 و6 أت 5ع تامتاعع ملك 13 ع0 50116 أء 5ا2عت2عع مم8 - 

عممعاصا ص قتهاء: عل دحم ممع 1و1 2 - 


ععقام عصنا تصقصدمل عأتسلصف عل علق صن ,نه) عتلق اسمعصتحمل صتكك ععمام حت عقتك 8‏ - 
: (ععصع تتعصم عل وعاعغ؟ قعل أععمزوع؟ ناه ع اناد كتمع أة 


حدمت دعتلتط تقجعة اع جه تأقحطه؟ ربحنه أ 01211111111 ,124011121010 - 


.تح كصمع-حرمح عل معنوم قعل عقتعاتقصص اء متام التاصعل 1‏ - 
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تعتلنه مهم مع ممعمتائة وعتتمو وعل أمعصمعع مدوم "1 عل أءزطه ماتتسمكممف عل عسسدوميم ع.1آ 
12103 كقم 5ءة6طتطامعم دع ااعتامء م تعدمعتاصة دعنتوتلغهمم وعل عأطتسمعفمع !1 عل كاته )عم دع1 كناد متاح ناج'1 


؛ 7أ0/اة5 ق ,104-12 


دع | أ 111017711 1611165 165 


...108015 رقع14] 611/65 ,261116 عأ 15ل]ع7 ,157111111110116 وعأااعتة ؛ 001111141116 7705111011 عأ وااتا0 ومآ ‏ - 


06011011!![116 166تهاماتعتةأ ع وناط0 وملآ ‏ - 
أ© ز 005 5161116111 اتام نزازط عأ 0116| ]710 هآ - 


104-12 101 4| عا 1011 1مامتت از ومدتترتره جنر '0 001106117010115 وم 1‏ - 


021161115 65 ]) 9211116 611 111156 عأ 35ه1 76 .4 


2 © 1 ”11 كأالء1زلء ع 0ج11© 25أ) 011816 1[© 5مد1ازز ها 261415 4.1 


-01152601] ناث “0 حمزمتن 06 12[ عق غغدك 2[ 6 5م 2 تناع نامألا لاع الع تاه 2 ل 1 فاع عع موص دعنآ 


3 61120826111611 '] ع1 1191[6جه 1[ء 1156زز ع0 وذهاة 7 4.2 


نا كتتدك 1151122012516 غاتصممكصمف عل عتمسومع هئم ع1 ععقام ده عمااعجم فق عدم دعص 5 وعنائدم 5ع 
ممه 12 ع0 وه دكتره م فال ضماقك106 5[ ع0 معامحمم ذ كزمم (12) ععدامكق عل نداءقك 


عل اء ”فد شار 50171” عل صلع5 جاه عقتلق امعصسيهمل حتنا ععمام حت غسممتاعم هه ع غه عم ع ممتحيى 


.”4د 71010111101 ” 


صماكق 06 12 عل عع ممع ة ,(متمحم 18) غتسط تل عك [محستتهحم تداغل تنا كصفل بتصعع دعم و وعتاروط 1.65 
بعأتصطومكتدمه ع0 عاستسمع ممم ندل ععقام ته عكتحط 12 أمعصمء1ط2 من ععستطعتصاة ذة بدممتادك 0/210 
ع0 اع أتاثنات ع0 دععمعققء كتاووعءممم دعل عع هام صء عطاعحمط أكمتد أء دع لقتل دمبع1 ع سعد ناج كتتصحدمء 


.كلع لطع فصع ذه كماع تطصع6 وعل غء قم ف حصممكصة دعل ع6اممتتء2 


5. 162151011 129 15 


ع0 1215011 له 10182311136 بتاعا تعتنتنه 2011112 5كأتاعتتعع دع 2ه 065 تتلعاصم ع1 أء عاغلستم عنآ 
18 رعأصه 110 عتاعتهم 12 ع0 76امتط امعتصمك علسممصعل عبدوغء قاع هحدم عل علءاعاجم يك حمنا ام ة '1 
عماأعطهعم نتآ ع صقة ععدع تشتعصم 1 ع0 لأعقده0 ع1 تدم تعحسمدء6 خ ,« 54 خا/[ 50171 » 16ن06مو 


.كأ طصعع دعص ع1 تع 265 ده زعع1 عل ركثهة[06 025 05 2ع101028م تنا تعلجمعء0'2 1ع سستمامم 
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1 01 0 0119 وا 5151 .6 


2 عل لتعفممك ال ترمتاءعنانائمة![ عل ومتاءءعلط 5[ عو خا مره كص ل علسمحصعق عل فق حظا 
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.ته نال 


قنتآم 165 260115 نا[ة5 205 عل ترمأووعءرمكاء '1 ذ رامعل ه16 ع1 تناعتقحره]/! بعتتلمى عل ماعط ١١015‏ قتاول8 
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57 01آ:25101011118 10111 501111131457" 1011 
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قرا رلمجلس المنافسة عدد153/ق/2022 صادرفي 10 جمادى الأولى 1444 


(5 ديسمبر2022) المتعلق بتولي شركة «ذاد ووع: مه2تره1!» 
المراقبة الحصرية لشركة «ثىد5 ودام 82015» عبر اقتناء 


نسبة 51 90 من أسهم رأسمالها الاجتماعي وحقوق التصويت 
المرتبطة به. 


مجلس المنافسة, 
بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 


وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر 
بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 


(فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية 
الأسعار والمنافسة ؛ 

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 
(4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛ 

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 
0جمادى الأولى 1444 (5 ديسمبر 2022). طبقا لمقتضيات المادة 14 

وبعد تأكد رئيس مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني 
لأعضاء اللجنة الدائمة المنصوص عليه في المادة 31 من النظام 
الداخلي للمجلس ؛ 

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0143/ع.ت.!/ 2022 بتاريخ 
1 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022).: المتعلق بتولي شركة 
«كد ودع 10:1200]» المراقبة الحصرية لشركة «ترد دناه 1830(16» 
عبر اقتناء نسبة 51 96 من أسهم رأسمالها الاجتماعي وحقوق 

وبناء على قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياشي 
رقم 153/2022 بتاريخ 24 من ربيع الأول 1444 (21 أكتوبر 2022) 
والقاضي بتعيين السيدة خديجة صالحي مقررة في الموضوع طبقاً 
لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار 


والمنافسة ؛ 


عدد 7159 - 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023) 


وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي 
بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 
3 ربيع الآخر 1444 (29 أكتوبر 2022) والذي يمنح أجل (10) أيام 
للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز 
أعلاه ؛ 

وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية لم يبدوا أية 
ملاحظة حول عملية التركيز المذكورة ؛ 

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف 
التبليغ بتاريخ 6 ربيع الآخر 1444 (فاتح نوفمبر 2022) ؛ 

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 7 جمادى الأولى 1444 
(2 ديسمبر 2022) ؛ 

وبعد تقديم المقرر العام ومقررة الموضوع للتقرير المعد بشأن 
عملية التركيز المذكورة. وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة عنه., 
خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 10 جمادى الأولى 
4 (5 ديسمبر 2022) ؛ 


التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد مبرم بين الأطراف 
بتاريخ 27 يوليو 2022 ينص على اقتناء شركة «54 ودع مه12ه1!» 
لنسبة 9051 من أسهم الرأسمال الاجتماعي لشركة «ى5 دنا و201» 
وحقوق التصويت المرتبطة به ؛ 

وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس 
المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 
المنصوص علها في المادتين 291 من القانون رقم 104.12 ؛ 

وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 
للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستا والترخيص لباء كما أن 
المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب 
أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم 
التطبيقي رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاهء أو عندما تنجز جميع 
المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة 
أكثر من أربعين بالماتة (9040) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات 
الأخرى 2 سوق وطنية للسلع أو المنتتوجات أو الخدمات من نفس 
النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛ 

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة 107200!» 
«ى5 و5ع20 المراقبة الحصرية لشركة «كد 5داط 8301» عبر اقتناء 
نسبة 1 من أسهم رأسمالها الاجتماعي وحقوق التصويت المرتبطة 
به. وبالتالي فبي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون 
رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 
للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛ 


وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12. فإن عملية 
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وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ, لاستيفائها شرطا 
من الشروط المنصوص علها في المادة 12 من القانون رقم 104.12 
السالف الذكرء. وهو تجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي الوطنيء 
المحدد فى المادة الثامنة (8) من المرسوم رقم 2.14.652 ؛ 

وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي : 

-الجينات المقنتية بحبقة غير مباشرق: ويتعلق الأمى بكل من« 

٠‏ شركة «ثى5 1010108 6دعام| 158:5!» وهي شركة مساهمة 
خاضعة للقانون المغربي» تنشط في مجال توزيع المنتجات 
الاستبلاكية بالجملة بالمغرب واللوجستيات والخدمات 
والصناعة والتجارة الإلكترونية.ء وهي تابعة لشركة 
«لاث 548181 14850188]». كما تتولى شركة 6دعلاتما| 185 !» 
«54 ع5ذلاولا المراقبة الحصرية لشركة «اة5 1/1013 قاللا» 
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة والكائن مقرها الاجتماءي 
بلبنان» المتخصصة في مجال الإعلانات على المستوى الدوليء 
وتلعب خوى الساظة بين العنالاء زوساكل الأعلكم (القافة 
لاسيها يما يتفلق يقرا اللمائدات الرقنية والاعلانات: 
وتطوير المحتوى وتنظيم حملات إعلانية ؛ 
شركة «58 0:0/لا 01055)» وهي شركة قابضة » يقع مكتها 
بالدار البيضاءء المغرب. وهي مسجلة بالسجل التجاري 
للدار البيضاء تحت رقم 321943 ؛ 


- الجبة المقتنية بصفة مباشرة : شركة «ذد ووع,2 صمدلتئزه1!» 
وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي برأس مال قدره 
0 درهم.ء الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاءء 
المسجلة بالسجل التجاري للدار البيضاء تحت رقم 205571. 
وتذنشط بالمغرب في مجال توزيع اليوميات الناطقة بالفرنسية 
خاصة مع113610055م075ا5ع اء كما تمتلك مواقع المعلومات التالية 
:63.معنوع ] ؛ مكصا عازه عا ؛ ععمعنته تلع صمماما ؛ مصدتلهطع ؛ 


كك مكأماعئزك عا ؛ حنا!آ ممداممل] ؛ 


- الجبة المستهدفة : شركة «58 ناا 13015» وهي شركة مساهمة 
برأسمال 10.700.000 درهم ويقع بأكادير - إداوتنان» المغرب» 
ومسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بأكادير تحت 
رقم 11765. وتنشط الشركة بالمغرب في مجال نشر وإدارة البرامج 
الإذاعية التي تُبث عبر البواءء وذلك عبر ترخيص تشغيل لخمس 
محطات إذاعية إقليمية وهي: راديو بلس أكاديرء راديو بلس 
مراكشء راديو بلس فاسء راديو بلس الدار البيضاءء راديو بلس 
بني ملال ؛ 
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وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف 
المبلغة. أن مشروع عملية التركيز هيدف إلى تنودع أنشطة الشركة 
المقتنية «5/8 ودع: 0ه10112]» المتكونة حاليًا من الصحافة المطبوعة 
والإلكترونية. ليشمل الأنشطة المتعلقة بالبث الإذاءعي وتحقيق تكامل 
بين مختلف هذه الدعائم مما سيمكن من تطوير عرض متكامل 
وتحسين التكاليف البيكلية ؛ 

وحيث إنه في إطار التحليل التنافيي. الذي قامت به مصالح 
التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها 
الأطراف المبلغة. تم تحديد السوق المعنية بشقهاء سوق الخدمة 
والامتداد الجغراني للعملية. وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة 
من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز. الوارد في المرسوم 
رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه. حيث يعرف السوق المعني بكونه 
السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافيء 
والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛ 

وحيث يستفاد من عناصر الملف واعتمادا على نتائج مسطرة 
التحقيق فإن الأسواق المعنية بهذه العملية هي على التوالي : 

- سوق البث الإذاعي المجاني ؛ 

- سوق بيع المساحات الإعلانية الإذاعية ؛ 

- سوق بيع المساحات الإعلانية في الصحافة المكتوبة ؛ 

- سوق بيع المساحات الإعلانية عبر الإنترنت ؛ 

وحيث إنه يمكن تحديد السوق الجغرافية المعنية على المستوى 
الوطني بالنظر إلى طبيعة وخصائص العرض والطلب في الأسواق 
المعنية. واعتبارا لكون الشركات الناشطة داخلها قادرة على توفير 
خدماتها عبر كافة التراب الوطني. إلا أنه وبالنظر إلى طبيعة العملية من 
حيث آثارها على المنافسة فإنه يمكن أن يبقى هذا التحديد مفتوحا ؛ 

وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافسي للعملية وآثارها على 
المنافسة أبان على أنها لن ترتب أي تأثير أفقي على مستوى سوق بيع 
المساحات الإعلانية الإذاعية. وذلك لعدم تقاطع أنشطة أطرافهاء 
وبالتالي لن ينتج عنها أي تراكم في حصص أطرافها أو تغير في بنية 
السوق المعنية ؛ 

وحيث إن التحقيق أبان على أن عملية التركيز تنطوي على آثار 
على مستويات سوق بيع المساحات الإعلانية الإذاعية وسوق خدمات 
شراء المساحات الإعلانية والتسويق والتواصلء. ومن جهة أخرى على 
آثار تكتلية بالنظر إلى نشاط أطراف العملية على مستوى الأسواق 
الثلاث المتعلقة ببيع المساحات الإعلانية ؛ 


172 الجريدة الرسمية 


وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافبي للعملية خلص إلى أن 
حصة الطرف المقتني تبقى متواضعة في سوق خدمات شراء المساحات 
الإعلانية والتسويق والتواصلء حيث تتراوح ما بين 5 و10 في المائة» 
وكذلك بالنسبة لسوق بيع المساحات الإعلانية في الصحافة المكتوبة 
حيث تتراوح حصته ما بين 5 و10 في المائة» وأنه يتوفر على حصة 
ضئيلة في سوق بيع المساحات الإعلانية عبر الإنترنت تتراوح ما بين 
1 و5 في المائة. كما أن حصة الشركة المستهدفة في سوق بيع المساحات 
الإعلانية الإذاعية تبقى ضئيلة وتتراوح ما بين 1 و5 في المائة وهو الأمر 
الذي لن يمكن أطراف العملية من إغلاق أسواق المنبع والمصب في 
وجه الزبناء والمتنافسينء علاوة على أن الأسواق المعنية تتميز بوجود 
عدد مهم من المتنافسين ؛ 
وحيث إنه انطلاقا مما سبق ذكره أعلاه واستنادا إلى الوثائق 
والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة. خلص التحقيق إلى أن عملية 
التركيز الاقتصادي الحالية لن يكون لبا أي تأثير عمودي أو أفقي 
أو تكتلي سلبي على المنافسة في الأسواق الوطنية المعنية بالعملية 
المذكورة أو في جزء مهم منهاء 
قرر مايلي: 
المادة الأول 
أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة 
لمجلس المنافسة تحت عدد 0143/ع.ت.!/ 2022 بتاريخ 21 من ربيع 
الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) يستوفي الشروط القانونية. 
المادة الثانية 
يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي 
شركة «ثرد ودع 10:1200!» المراقبة الحصرية لشركة دداط 13016» 
«58 عبر اقتناء نسبة 51 96 من أسهم رأسمالها الاجتماعي وحقوق 
التصويت المرتبطة به. 
تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة» 
المنعقدة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس 
المنافسة بتاريخ 10جمادى الأولى 1444 (5 ديسمبر 2022), بحضور 
السيد أحمد رحو رئيساً للجلسةء والسيدة جهان بنيوسفء والسادة 
عبد الغني أسنينة» وعبد اللطيف المقدمء وحسن أبو عبد المجيدء 
أعضاء. 
الإمضاءات : 
بحل رحو 
جهان بنيوسف. عبد الغني أسنينة. 


عبد اللطيف المقدم. حسن أبو عبد المجيد. 
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قرارلمجلس المنافسة عدد 154 //ق/ 2022صادرني 10 جمادى الأولى 1444 
(5 ديسمبر2022) المتعلق بتولي شركة دمه عدم أء عمد مععأ» 
«8.5. المراقبة الحصربة لكل من شركة «5.6.5 معع:501» 
وشركة «5.6.5 66مد5 |أء5هه©» عبر اقتناء مجموع رأسمالبما 
الاجتماعي وحقوق التصويت المرتبطة به. 
مجلس المنافسة, 

بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 


بتتفيده الظييو الشريف رقم '1:14:3117 ينارت :2 ومضان 1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 


وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) 
بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛ 

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 
(4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛ 

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 
0 جمادى الأولى 1444 (5 ديسمبر 2022): طبقا لمقتضيات المادة 14 
لأعضاء اللجنة الدائمة المنصوص عليه 2 المادة 31 من النظام 
الداخلي للمجلس ؛ 

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 

العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0148/ع.ت.إ/2022 بتاريخ 

8 من ربيع الأول 1444 (25 أكتوبر 2022).» والمتعلق بتولي شركة 
«5.4.5 261005م 2:61 /ع6108» المراقبة الحصرية لكل من شركة 
«5.46.5 معع:501» وشركة «5.48.5 6]مد5 اأءع5مه0»: وذلك عبر اقتناء 
مجموع رأسمالهما الاجتماعي وحقوق التصويت المرتبطة به ؛ 

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياثي 
رقم 156/2022 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1444 (26 أكتوبر 2022) 
والقاضي بتعيين السيد سفيان الريفي مقررا في الموضوع طبقاً لأحكام 
المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛ 

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي 
بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 
3 ربيع الآخر 1444 (29 أكتوبر 2022) والذي يمنح أجل (10) أيام 
للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز 
أعلاه ؛ 
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وعيث إن الفاعلين والمعذ علين "اق السوق: اللعنية لم يبدو آية 
بالالحظة حول غملية التركال المذكورة ؟ 

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف 
التبليغ بتاريخ 6 ربيع الآخر 1444 (فاتح نوفمبر 2022) ؛ 

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 30 من ربيع الآخر 1444 
(25 نوفمير 2022) ؛ 

وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن 
عملية التركيز المذكورة.ء وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة 
عنه.ء خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 
0 جمادى الأولى 1444 (5 ديسمبر 2022) ؛ 

وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12. فإن 
عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع اتفاق مبدثي مبرم بين 
الأطراف بتاريخ 25 يوليوز 2022 ينص على تولي شركة :ع6108» 
«5.4.5 361005م 311 المراقبة الحصرية لكل من شركة معه501:6» 
«5.6.5 وشركة «5.6.5 52016 |أء0005». وذلك عبر اقتناء مجموع 
رأسمالهما الاجتماعي وحقوق التصويت المرتبطة به ؛ 

وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس 
النافسةفيهوجب قيل الشروغ ق واس ] التحقق من حوقر الشتروط 
المنصوص علها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛ 

وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 
للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لباء كما أن 
المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب 
أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم 
التطبيقي رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه. أو عندما تنجز جميع 
المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة 
أكثر من أربعين بالمائة (9040) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات 
الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس 
النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛ 

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة 'ع6108» 
«5.4.5 361005م 311 المراقبة الحصرية لكل من شركة معه501:6» 
«5.6.5 وشركة «5.6.5 52016 |أء05ه00». وذلك عبر اقتناء مجموع 
رأسمالهما الاجتماعي وحقوق التصويت المرتبطة به وبالتالي فبي 
تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 
وال قعرف عسليات التركيز الاقتصادي الخاهيعة للقبليغ إلى مجلس 


المنافسة ؛ 


وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ» لاستيفاءها شرطامن 
الشروط المنصوص علها في المادة 12 من القانون رقم 12.104 السالف 
الذكرء وهو تجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي العالمي لمجموع 
المنشآتء المحدد في المادة الثامنة (8) من المرسوم رقم 2.14.652 ؛ 
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وسيك إن الأطراف اللكنية بعمطلية التركية هن : 

- الجهة المقتنية : شركة «5.6.5 6005م 12د 'عع08أ6»: وهي 
الشركة القابضة لمجموعة «1ع06108» خاضعة للقانون الفرذنبسي» 
والكائن مقرها الاجتماعي بمدينة :انامء6130 (فرنسا) تنشط 
هاته المجموعة في مجال هندسة المدن المستدامة والبنى التحتية 
والصناعات الصديقة للبيئة. خاصة قطاع البناء والأشغال 
العمومية. و تتواجد مجموعة «ع061586» بالمغرب من خلال 
شركتين تابعتين لبا شركة /١/3:0«‏ /'ع10785)»» وشركة اع108)» 


«هعاصع طم ؛ 


-الجبتيق المسمدقتين +ويتعلق الأمرب: 

* شركة « .5.6.5 0ع50]888».: وهي شركة مساهمة مبسّطة 
خاضعة للقانون الفرنميء وكائن مقرها الاجتماعي بمدينة 
لإداءأانه (فرنسا)ء وتنشط في سوق الخدمات البندسية 
والدراسات الفنية ؛ 

٠‏ الجبة المسهدفة الثانية : شركة «5.6.5 ]01د |اغ001015», 
وهي شركة مساهمة مبسّطة خاضعة للقانون الفرنسيء» 
وكائن مقرها الاجتماعي بمدينة لإداء1ا0 (فرنسا).ء وتذنشط 
ف سوق الخدداف البددسية والدراسات القفيف خاضة ف 
مجال الصحة. 

وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة, 
أن مشروع عملية التركيز يدف إلى تمكين الجبة المقتنية من امكانية 
تنويع أنشطتهاء من الناحية الخدماتية والجغرافية. مستفيدة 
بلك من التموقع الاستراتي الجبات المسيدفة سوق العدماث 
البخدسية والدزاهاظ. الفدية الكوحية اعطاعاف: مديعة #الوؤواعة 
والتعدين والطاقة والبنية التحتية والحكامة والتعليم ؛ 


وحيث إنه في إظار التحليل التنافبي. الذي قامث به مصالح 
التحفيق الدق: مجلس اكقافيدة ابيشاذا عاق الوفافق الي وفريا 
الأطزاف التلفةة كم تحديق السوق اللعفية فيا سوق الحدية 
والامتداد الجغراني للعملية. وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة 
من مالعق يلف المبلية' اللتماق جعملية التزكيو» الوارنة ف امسوم 
رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه. حيث يعرف السوق المعني بكونه 
الوق المناست السدى حسب توج التقوجات أو«الموقم الجغراق»: 
والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛ 

موحت سحاد ون مكار للق ان البموق اللربجعية اللعنية بيلاه 
العملية هي سوق الخدمات الهندسية والدراسات التقنية 6اء:03 16) 
(وعناوآصداءعع دعلدمة دعل عع عنرءأزمعوم | عل دون الحاجة لتقسيم 


3 


ادق ؛ 
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وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافيء. ونظرا إلى طبيعة 
وخصائص العرض والطلبء فإن السوق المرجعية تبقى ذات بعد 
وطني» حيث تنشط الأطراف المعنية من خلال شبكات وطنية تمكهم 
من تلبية الطلب في أي مكان على المستوى الوطني. إلا أنه نظرا لغياب 
أي تأثير للعملية فإن التحديد الجغرافي للسوق المعنية يمكن أن يظل 

وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافبي أسفر عن كون العملية 
المبلغة لن يكون لها أي تأثير سلبي على المنافسة في السوق الوطنية 
للخدمات البندسية والدراسات الفنية؛ نظرا لكون حصص الأطراف 
المعنية من السوق المرجعية الفردية أو التراكمية تبقى ضئيلة وتتراوح 
بين 0 و 905 . علاوة على اختلاف عملاءهم و طبيعة خدماتهم. 

وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي 
وفرتها الأطراف المبلغة». خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز 
الاقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على 
المنافسة على الصعيد الوطني. 

قرر مايلي: 
المادة الأول 

أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0148/ع.ت.2022/1 بتاريخ 
8 من ربيع الأول 1444 (25 أكتوبر 2022) يستوفي الشروط 
القانونية. 

المادة الثانية 


يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي 
شركة «5.6.5 361005م 311 :461086 المراقبة الحصرية لكل من 
شركة «5.46.5 معءع5011» وشركة «5.8.5 6]مد5 أأء5ومه0»., وذلك عبر 
تم التداول بشأن هذا القرارمن لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة» 
المنعقدة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس 
المنافسة» بتاريخ 10 جمادى الأولى 1444 (5 ديسمبر 2022) بحضور 
السيد أحمد رحو رئيساً للجلسة, والسيدة جههان بنيوسف. والسادة 
عبد الغني أسنينة, وعبد اللطيف المقدم, وحسن أبو عبد المجيد» 
أعضاء. 
الإمضاءات: 
أحمنن رحو. 
جيهان بنيوسف. عبد الغني أسنينة. 


عبد اللطيف المقدم. حسن أبو عبد المجيد. 
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قرارلمجلس المنافسة عدد 155 /ق/ 2022 صادرفي 10 جمادى الأولى 1444 
(5 ديسمبر 2022 ) المتعلق بتولي شركة «86 بن60» المراقبة 
الحصربية لشركة «4.م.5[|أ,عوه]د5» التابعة لشركة عه 215ألع» 
«8.م.5 عن طريق اقتناء نسبة 9050.3 من رأسمالها الاجتماعي 
وحقوق التصويت المرتبطة به. ومقابل حيازة شركة عهوذ2أل5» 
«8.م.5 لنسبة 9625.25 من رأسمال شركة «46 بركآن5». 


مجلس المنافسة» 
بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 


يتففيكه الظيين الشريفت رقم 114117 تاريخ 2 رمفان 1435 
(30 يونيو 2014 : 


وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 
(فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية 
الأسعار والمنافسة ؛ 

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 
(4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛ 

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 
0 جمادى الأولى 1444 (5 ديسمبر 2022)ء طبقا لمقتضيات المادة 14 
من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛ 

وبعد تأكد رئيس مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني 
لأعضاء اللجنة الدائمة المنصوص عليه في المادة 31 من النظام 
الداخلي للمجلس ؛ 

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0141/ع.ت.إ/2022 بتاريخ 
6 من ربيع الأول 1444 (13 أكتوبر 2022).» والمتعلق بتولي شركة 
«86 بن آنا0ا» للمراقبة الحصرية لشركة « 6.م.5 ااتروم]داك» التابعة 
لشركة «ك.م.5 8012100». عن طريق اقتناء نسبة 50.3 90 من رأسمالها 
الاجتماعي وحقوق التصويت المرتبطة به. ومقابل حيازة شركة 
«ك.م.5 عمهز12ل8» لنسبة 25:25 96 من رأسمال شركة «6ث3 بآنا» ؛ 

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياثي 
رقم 152/2022 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) 
والقاضي بتعيين السيد هاشم بهاشم مقررا في الموضوع طبقاً لأحكام 
المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛ 

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي 
بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 
3 من ربيع الأول 1444 (20 أكتوبر 2022) والذي يمنح أجل 10 أيام 
للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعلاه ؛ 
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وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية لم يبدوا أية 
ملاحظة حول عملية التركيز المذكورة ؛ 

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف 
التبليغ بتاريخ 29 من ربيع الأول 1444 (26 أكتوبر 2022) ؛ 

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1444 
(23 نوفمبر 2022) ؛ 

وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن 
عملية التركيز المذكورة. وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة 
عنهء خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 
0 جمادى الأولى 1444 (5 ديسمبر 2022) ؛ 


وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12. فإن عملية 
التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد مبرم بين الأطراف بتاريخ 
1 يوليو 2022 ينص على تولي شركة «806 ب آنا(ا» للمراقبة الحصرية 
لشركة «6.م.5 اانمعوماكى» التابعة لشركة «6.م.5 21556أل2». عن 
طريق اقتناء نسبة 9050.3 من رأسمالها الاجتماعي وحقوق التصويت 
المرتبطة به. ومقابل حيازة شركة «8.م.5 50121006» لنسبة 25.25 90 
من رأسمال شركة «36 ب]نا0» ؛ 


وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس 
المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 
المنصوص علها في المادتين 71 من القانون رقم 104.12 ؛ 

وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 
للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لباء كما أن 
المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب 
التطبيقي رقم 2.14.652 المشار اليه أعلاه. أو عندما تنجز جميع 
المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة 
أكثر من أربعين بالماتة (9040) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات 
الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس 
النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة؛ 

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة «ن ]نالا 
6 للمراقبة الحصرية لشركة «6.م.5 ||1:وه:]اك» التابعة لشركة 
«6.م.5 ع5012150»,. عن طريق اقتناء نسبة 50.3 96 من رأسمالها 
الاجتماعي وحقوق التصويت المرتبطة بهء ومقابل حيازة شركة 
«6.م.5 عدوز2ألع» لنسبة 25,25 90 من رأسمال شركة ]نا0ا]» 
«تال وبالتالي فبي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون 
رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 
للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛ 
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وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ. لاستيفائها 
كترظين, من الشروظ المتطيوض عليها فى الماذة: 12 من القانون 
رقم 104.12 السالف الذكرء وهما تجاوز سقف رقم المعاملات 
الإجمالي العالمي لمجموع المنشآت وكذا سقف رقم المعاملات الإجمالي 
الوطنيء المحددين في المادة الثامنة (8) من المرسوم رقم 2.14.652 ؛ 
سيت إن الأطراف الكحفية بعملية التركيز هي : 
- الجبة المقتنية : «80 إ0]نا0]»: وهي شركة مساهمة يقع مقرها 
الاجتماعي بسويسراء وتذنشط على الصعيد العالمي في مجال 
خدمات البيع بالتقسيط لفائدة المسافرين والتي تشمل الملابس» 
الآلات الكترونية. المجوهراتء الساعاتء التبغء: الأدب. لعب 
الأطفال.والمواد: الغذائية ومتعجات الخلونات الفاهرة اللعدة 
للتبلذك ها تفاط البيم لا سيم داغل المطاراك: وتتوفن 
الشركة المقتنية على فرع بالمغرب. ويتعلق الأمر بشركة آنا 0» 
]ث5 عه1/13:0 وهي وشركة ذات المسؤولية المحدودة. تنشط في 
مجال خدمات البيع بالتقسيط لمنتجات موجبة للمسافرين من 
خلال 28 متجرا متواجدا على مستوى ستة مطارات عبر المملكة ؛ 
- الجبة المسهدفة : «6.م.5 |اأاع0]ناك». وهي شركة مساهمة 
يقع مقرها الاجتماعي بإيطالياء وتنشط كمزود عالمي لخدمات 
الأطعمة والمشروبات للمسافرين, وهي خاضعة للمراقبة الحصرية 
لشركة «ث.م.5 ع6012100». ولا تنشط شركة «كى.م.5 11|1ع0]ناك» في 
السوق الوطنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 
وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة» 
أن مشروع عملية التركيز بهدف إلى تمكين شركة « 86 بوآناا» 
من توسيع أنشصطتها لتشمل خدمات الأطعمة والمشروبات المقدمة 
للمسافرين باعتبارها مكملة لخدماتها ؛ 
وحيث إنه ق إظار التحليل التناقبي» الذي قافت يه مضال 
التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف 
اللنلقة: هه سحديد السوة المفشة فيا نوق الجدممة و الاسداد 
الجغراني للعملية. وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق 
ملف التبليغ اللتعلق بعملية التركيء الوارد ف المرسوخ رقم 214.652 
المشار إليه أعلاه. حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب 
المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي» والتي يكون للعملية 
المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛ 
وعيك وسعفان نرق سفاكير الللق أن اموق اللرجعية اللعفية 
هذه العملية هي سوق خدمات البيع بالتقسيط للفائدة المسافرين 
(وع38:إ0/ا عل اتهغقل بلة عتمع ب عل دعء ابمعد) ؛ 
وحيث إنه من تاحية العحديد الجفراق» فإن توزيع هذا الفوع 
من الخدمات يعد ذو نطاق عالمي بالنظر لخصائص العرض والطلب 
داخل السوق المعنية دون الحاجة إلى تحديد أدق لهذه الأخيرة نظرا 
لغياب أي تأثير للعملية المزمع القيام بها على بنيتها ؛ 
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وحيث إن التخليل الاقعصادي والتنافبي أشفرعن كون العملية 
المبلغة لن يكون لها أي تأثير أفقي سلبي على المنافسة في السوق 
الوطنية لخدمات البيع بالتقسيط للفائدة المسافرين. وذلك لكون 
العبة المسهدفة لاقنشط غان مسقوى اتسوق الوظفية وبالثال فإثة 
لا يوجد أي تقاطع بين أنشطة أطرافهاء كما أن بنية السوق لن تعرف 
أي تغيير جراء العملية ؛ 

وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي 
وفرتها الأطراف المبلغة. خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز 
الاقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو تكتلي سلبي على 
المنافسة في سوق البيع بالتقسيط لفائدة المسافرين أو في جزء مهم 
منهاء 

قرر مايلي: 
المادة الأول 

أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0141 /ع.ت.2022/1 بتاريخ 16 من 
ربيع الأول 1444 (13 أكتوبر 2022).: يستوفي الشروط القانونية. 

المادة الثانية 

رعس مجلس اللناقشة يحدلية التركير الاقتصبادى المتحلعة يقول 
شركة «86 بن]نا(آ» للمراقبة الحصربية لشركة «ث.م.د |أأنومنناك» 
التابعة لشركة «6.م.5 50121006». عن طريق اقتناء نسبة 9050.3 
من رأسمالها الاجتماعي وحقوق التصويت المرتبطة به. ومقابل 
حيازة شركة «6.م.5 80121006» لنسبة 25:25 96 من رأسمال شركة 
«مال لإاآنانا» ؛ 


تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة» 
المنعقدة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس 
المنافسة, بتاريخ 10 جمادى الأولى 1444 (5 ديسمبر 2022), بحضور 
السيد أحمد رحو رئيساً للجلسة: والسيدة جههان بنيوسفء والسادة 
عبد الغني أسنينة» وعبد اللطيف المقدم. وحسن أبو عبد المجيدء 
أعضاء. 

الإمضاءات: 
حمل رحق 
جهان بنيوسف. عبد الغني أسنينة. 


عبد اللطيف المقدم. حسن أبو عبد المجيد. 


عدد 7159 - 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023) 


قرار لمجلس المنافسة عدد 156/ق/2022 صادر في 17 من جمادى 
الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022) المتعلق بتولي الصندوق 
الاستثماري «!!! ءع«أصدعععءمممد» المسير من قبل شركة 
6)» المراقبة المشتركة لشركة 
«اندد دهأءعناطلءع5ز0 “عصدوره)». وذلك عبر اقتناء نسبة 
6 من حصص رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به. 


«طاعنيره6 أوع نما 


مجلس المنافسة, 
بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 


بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 
(30 يونيو2014) ؛ 

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) 
بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛ 

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 
(4نونيو2015) بتطبيق القافون رقم 20713 التعاق بمجلس المناقسة ؛ 

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 
7 من جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022) طبقا لمقتضيات المادة 14 

وبعد تأكد رئيس مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني 
لأعضاء اللجنة الدائمة المنصوص عليه 2 المادة 31 من النظام 
الداخلي للمجلس ؛ 

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0150/ع.ت.2022/1 بتاريخ 
5 ربيع الآخر 1444 (31 أكتوير 2022). المتعلق بتولي الصندوق 
الاستثماري «ا!اا عداصه2ءم22» المسير من قبل شركة 206» 
«60/]1) دوع ناماء المراقبة المشتركة لشركة ده أاناط أ 0156] تعصهةمره0)» 
«11كء وذلك عبر اقتناء نسبة 44,9 90 من حصص رأسمالها وحقوق 

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياشي 
تحت عدد 160/2022 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1444 (فاتح نوفمير 2022) 
والقاضي بتعيين السيد طارق اعلاتن مقررا في الموضوع طبقا لأحكام 
المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛ 
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وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي 
2 الموقع الإلكتروني للمجلس,. وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ 
9 ربيع الآخر 1444 (4 نوفمبر 2022) والذي يمنح أجل عشرة (10) 
أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية 
التركيز أعلاه ؛ 

وحيث إن الفاعلين في السوق المعنية لم يبدوا أية ملاحظة حول 
عملية التركيز الحالية ؛ 

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف 
التبليغ بتاريخ 9 ربيع الآخر 1444 (4 نوفمبر 2022) ؛ 

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 7 جمادى الأولى 1444 
(2 ديسمبر 2022) ؛ 

وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن 
عملية التركيز المذكورة. وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة 
عنهء خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 
7 من جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022) ؛ 

وحيثٌ إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 المذكورء 
فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف 
أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية 
أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي ؛ 

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضوع عقد 
استثمار مبرم بين الأطراف المعنية بتاريخ 19 أكتوبر 2022 مما يجعلها 
خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12؛ 

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس 
المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 
المنصوص علها 2 المادتين 11 و12 من القانون رقم 2 المشار 
إليه أعلاه ؛ 

وحيث إن المادة 11 تحدد الحالات التي تنجز من خلالها عمليات 
التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض 
الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى 
المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه. أو عندما تنجز 
جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية 
السابقة أكثر من 40 6 من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى 
في سوق وطنية للسلع أو المنتتوجات أو الخدمات من نفس النوع 
أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛ 


الجريدة الرسمية 177 


وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي الصندوق 
الاستثماري «ا!اا عداصه2»م22» المسير من قبل شركة 206» 
«1آ]/00)) دع لاماء المراقبة المشتركة لشركة ده أاناط أ 0156] تعصهةمره» 
«11دكء وذلك عبر اقتناء نسبة 9044,9 من حصص رأسمالبا وحقوق 
العضويت المرتيطة به ونالثاق .فإنينا تشكل: مركي حميب ,مدالول 
المادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز 
الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛ 
وحيت إن هذه الحملية تخضع لالزامية التبليغ لأستيفاتها شرطا 
من الشروط المنصوص علهها بموجب أحكام المادة 12 من القانون 
رقم 104.12 السالف الذكر وهو تجاوز أحد أطراف العملية سقف 
حصة السوق المحدد في نفس المادة ؛ 
وسييت إن اللطرقين المعمين بعملية التركين هما تعلى العزاق : 
-الجبة المقتنية : صندوق الاستثمار «|!! ع0أ0ة10622م3) » المسير 
من قبل شركة « ا00/6:©) دوعا | 1006 ». وهو عبارة عن شركة 
اسيم حاضيعة للقانون المفرن ومرخض لها موقيل البيلة المغربية 
لسوق الرساميل ابتداء من تاريخ 18 مارس 2021؛ 
- الجبة المسهدفة : شركة «اة5 دهتاناط ]015 'عمهمره ». وهي 
شركة ذات المسؤولية المحدودة خاضعة للقانون المغربي. تنشط 
في مجال الصناعة الغذائية خاصة توزيع المكونات الغذائية والمواد 
المضافة. 
وحيث إنه في إطار التحليل التنافبي الذي قامت به مصالح 
التحقيق التابعة لمجلس المنافسة. و استنادا إلى الوثائق والمعطيات 
التي وفرتها الأطراف المبلغة. فإنه تم تحديد الأسواق المعنية بشقهها 
: سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغراني للعملية. وذلك تطبيقا 
لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيزء 
و الملحق بالمرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه. حيث يعرف 
السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات 
أو الموقع الجغرافيء والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة 
مباشرة أوقين مباشرة» 
وحيث تعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة 
حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي والتي يكون للعملية المبلغة 
أثر علها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛ 
وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الخلف خلص التحقيق إلى أن 
السوق المعنية بهذه العملية هي سوق المكونات الغذائية والمواد 
المضافةء دون الحاجة إلى تقسيم أدق وذلك لغياب أي أثر سلبي 
للعملية على المنافسة ؛ 
وحيتك إن رمن جالجية التعدين الجهراق اللسوق الددية بحيلية 
الركيق: فإنه وباليكن إل خصائض العرض والطلب واخل الستوق 
الحنية كم تجديد.السوق الوطبية كسوق مجغزافية: معدية بيده 
العملية ؛ 
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وحيث إنه حسب ملف التبليغ وتصريحات الأطرافء. فإن الطرف 
المقتذي صندوق الاستثمار «!!! ع176223010م3) » لا يتوفر على أي 
مساهمة أو علاقة تعاقدية مع أي شركة تنشط في نفس مجال السوق 
في رأسمال وحقوق التصويت شركة «ندد دمتانط 051 عصهمرمء» 
موضوع العملية الحاليةء وبالتالي لن يكون لبهذه الأخيرة أي تأثير أفقي 
وحيث إن العملية الحالية ليس من شأنها أن تخل بالمنافسة على 
المستوى العمودي والتكتلي عن طريق إقصاء المتنافسين. لأنها لن 
الغذائية؛ 
وحيث إنه استنادا إلى ما سبق. خلص التحقيق إلى أن عملية 
التركيز الاقتصادي الحالية لن يكون لبا أي تأثير أفقي أو عمودي 
أو تكتلي سلبي على المنافسة في السوق المرجعية الوطنية, 
قرر مايلي: 
المادة الأول 
أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0150/ع.ت.2022/1 بتاريخ 
5 ربيع الآخر 1444 (31 أكتوبر 2022). يستوني كافة الشروط 
القانونية. 
المادة الثانية 
يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي 
الصندوق الاستثماري «ا|ا ع06223010م03» المسير من قبل شركة 
«داآنحاه:0) 6وعلام|ا 06(ا». المراقبة المشتركة لشركة 'تعصددره0» 
«[1د5 دهأ]ناطأ::5آ0اء وذلك عبر اقتناء نسبة 44,9 90 من حصص 
رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به. 
تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس 
المنافسة. خلال اجتماعبا المنعقد بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1444 
(12 ديسمبر 2022) طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 
والسيد حسن أبو عبد المجيد. أعضاء. 
الإمضاءات: 
أحمد رحو. 
جيهان بنيوسف. عبد اللطيف المقدم. 


حسن أبو عبد المجيد. 
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قرار لمجلس المنافسة عدد 157/ق/2022 صادر في 17 من جمادى 
الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022) المتعلق بتولي شركة »210» 
«54 56ع/اهم|ا [2عزمد) المراقبة الحصرية المباشرة لشركة 
«ى5 معءه:10/ 12ه:<5» عبر اقتناء مجموع أسهم رأسمالها 
وحقوق التصويت المرتبطة به. 
مجلس 'اللنافسة: 
بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
العباذوبتتفيده الكابيرالشتريف رقم 114116 بفاريغ 2 رمضان 1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 


الظبير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛ 
وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 
(فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية 
وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 
(4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة ؛ 
وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 
7 من جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022). طبقا لمقتضيات 
وبعد تأكد رئيس مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني 
لأعضاء اللجنة الدائمة المنصوص عليه في المادة 31 من النظام 
الداخلي للمجلس؛ 
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى 
الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0153/ع.ت.!/ 2022 
بتاريخ 9 ربيع الآخر 1444 (4 نوفمبر 2022). المتعلق بتولي شركة 
«ثد 6دعلاصا (62أم02 عمات» المراقبة الحصرية المباشرة لشركة 
«54 معع1/0:0 52:013» عبر اقتناء مجموع أسهم رأسمالبا وحقوق 
وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياثي 
رقم 0162/2022 بتاريخ 13 من ربيع الآخر 1444 (8 نوفمبر 2022) 
والقاضي بتعيين السيد الفلاح عبد البادي مقررا في الموضوع طبقاً 
لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار 


والمنافسة ؛ 
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ودعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف 
التبليغ بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1444 (14 نوفمبر 2022) ؛ 

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي 
بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 
1 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر 2022) والذي يمنح أجل 10 أيام 
للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز 
أعلاه ؛ 

وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في الأسواق المعنية لم يبدوا أية 
ملاحظة حول عملية التركيز المذكورة ؛ 

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ ربيع الآخر 4 جمادى 
الأول 1444 (29 نوفمير 2022) ؛ 


وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن 
عملية التركيز المذكورة. وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة 
عنه.ء خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 
7 من جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022) ؛ 

وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون 104.12. فإن عملية 
التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد مبرم بين الأطراف 
بتاريخ 10 نوفمبر 2022 ينص على اقتناء شركة «546 |2أأمة) عدات» 
لمجموع أسهم رأسمال وحقوق التصوبت المرتبطة بشركة 03ة5» 
«كرد مععه0: هالا ؛ 

وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس 
المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 
المنصوص علها في المادتين 71 من القانون رقم 104.12 ؛ 

وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 
للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لباء كما أن 
المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب 
التطبيقي رقم 2.14.652 المشار اليه أعلاه. أو عندما تنجز جميع 
المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة 
أكثر من أربعين بالمائة (40 96) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات 
الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس 
النوع أو القابلة للاستبدال أوفي جزء مهم من السوق المذكورة ؛ 

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة عنااك» 
«ثد 56علا10| [152م03 المراقبة الحصرية المباشرة لشركة 5307013» 
«54 معع1/01:0 عبر اقتناء مجموع أسهم رأسمالها وحقوق التصويت 
المرتبطة بهء وبالتالي فبي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من 
القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه والتي تعرف عمليات التركيز 
الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛ 
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وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ. لاستيفائها شرطين 
من الشروط المنصوص علهما بموجب أحكام المادة 12 من القانون 
رقم 104.12 السالف الذكر وهما تجاوز سقف رقم المعاملات 
الإجمالي العالمي وكذا رقم المعاملات الإجمالي المنجز بالمغرب لمجموع 
المنشات والمحددين في المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 ؛ 
وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي : 
- الجبة المقتنية : «</152|5م2) 210»: وهي شركة مساهمة خاضعة 
للقافوق المكرى ومجلة فق التسجل المجارى لالتان النيهراء تميقا 
رقم 328729, وتنشط في قطاع انتاج وتوزيع المنتجات الاستبلاكية 
الغذائية. ولا سيما منتجات الشاي والكسكس والدقيق والعجائن 
تحت العلامة التجارية «61161306» والبسكويت تحت العلامة 
التجارية «80أط10». 


- الجبة المسهدفة : «/5 معع11070 52:7013»: وهي شركة مساهمة 
خاضعة للقانون المغربي ومسجلة في السجل التجاري لبرشيد 
تحت رقم 13203, تنشط في قطاع تصفية وتسويق زيوت المائدة 
تحت العلامات التجارية «813» و «12313!» وكذا زيت الزيتون تحت 
العلامة التجارية «ألانام)ل(22». 
وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة» 
أن عملية التركيز الحالية تندرج في إطار استراتيجية الجهة المقتنية 
الهادفة الى تنويع أنشصطتها في قطاع الصناعات الغذائية, حيث تعتبر 
زيوت المائدة سوقا تكميليا للمنتجات التي تسوقها الشركة حاليا مما 
ضيمكتها من الاستفادة من الآثار الإيجابية لمختلف أشكال التازر في 
المجموعة,. ولا سيما في مجال اللوجستيك والتوزيع ؛ 
وحيث إنه في إطار التحليل التنافبي. الذي قامت به مصالح 
التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها 
الأظراف البلغة: هم #حدين السؤوق اللسية شقياء سوق الحدية 
والامتداد الجغرافي للعملية. وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة 
من ملحق ملف العبلية اكنعلق بعملية التركيت. الوارة ق الكرسوم 
رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه. حيث يعرف السوق المعني بكونه 
السوق المناسب المحدى تحمب خوخ المتعوجات أو الموقع الجقراق: 
والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛ 
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن الأسواق المرجعية المعنية 
هذه العملية هي سوق تصفية وتسويق زيوت المائدة من جهةء 
وأسواق التوزيع بالجملة للمنتجات الاستهلاكية الغذائية من جهة 
أخرىء والتي يمكن تقسيمها بدورها حسب نوع المنتوج الموزع وكذلك 
مسالك التوزيع المعتمدة؛ 
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وحيث إن خلاصة التحليل التنافسي ستظل دون تغيير كيفما كان 
التعريف المعتمد. إذ أن تحديد أسواق التوزيع بالجملة للمنتجات 
الاستبلاكية الغذائية يمكن ان يبقى مفتوحا ؛ 

وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي» ونظرا لطبيعة الطلب 
وخصوصياته وكذا بنية العرضء فإن تحديد السوق المعنية يبقى ذا 
بعد وطني ؛ 

وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافسي أبان عن كون العملية 
لن يكون لها أي تأثير أفقي سلبي على المنافسة لعدم وجود أي تقاطع 
لأنشطة الجهات المعنية قد يؤدي إلى تراكم الحصص داخل الاسوق 
المرجعية المعنية ؛ 

وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافبي أسفر عن كون العملية 
المبلغة لن يكون لها أي تأثير عمودي سلبي على المنافسة في السوق 
الوطنية» نظرا لكون الشركتان المعنيتان تنشطان على مستوى 
أسواق مختلفة وليس لهما أي تقاطع عموديء ولا تتواجد أي منهما 
على مستوى أسواق المنبع أو المصب التي تنشط فها الأخرى ؛ 

وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي 
وفرتها الأطراف المبلغة» خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز 
الاقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير تكتلي سلبي على المنافسة في 
أحد الاسوق المرجعية و ذلك للاعتبارات التالية : 


- أولا : لكون حصص كل من شركة «ذرد معءم2هلل/ا دامبحة5» 
وشركة «58 |12م2) 2106» تبقى محدودة: إذ تتراوح ما بين 1 و15 
في المائة في جميع أسواق المنتوجات التي تنشط فهاء وهو الامر 
الذي لا يسمح للمقتنية باللجوء الى تطبيق ممارسة البيع المقيد 
بشروط بين الأنواع المختلفة من المنتجات الاستهبلاكية الغذائية 
التي ستقترحها المجموعة بعد العملية ؛ 

- ثانيا : لكون الاسوق المعنية تتميز بتواجد شركات منافسة عديدة 
رائدة مثل «[115]2) الاعأدع 1» و «صددكةطاءع8 ددناه5 نال دع لمع أأن1!» 
و»عندمكناه) أنهنا» ويع كرمع و «دل اد ااء8 عمناه61»»: والتي 
تحوز جلها حصصا ميمة وتوزع علامات تجارية جد معروفة في 
الأسواق التي تنشط فها. 
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- ثالثا: لكون العملاء (من تجار الجملة وتجار التجزئة) يلجؤون إلى 
الشراء حسب احتياجاتهم» ويتوفرون على قوة تفاوضية كبيرة» إذ 
يتوفرون على مجموعة واسعة من الخيارات المتعلقة بالمنتجات 
والسلع المماثلة ويمكنهم بالتالي استبدال شركة «اه1أمة) عدت 
8» بمورد آخرء في حالة محاولة هذه الأخيرة اللجوء لممارسات 
البيع اللشروظ والمتللازه. 
وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي 
وفرتها الأطراف المبلغة. خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز 
الاقتصادي الحالية لن يكون لبا أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على 
المنافسة داخل سوق تصفية وتسويق زيوت المائدة وأسواق التوزيع 
بالجملة للمنتجات الاستهلاكية الغذائية أو في جزء مهم منهاء 
قرر مايلي: 
المادة الأول 
أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0153/ع.ت.2022/1 بتاريخ 
9ربيع الآخر 1444 (4 نوفمبر 2022) يستوفي الشروط القانونية. 
المادة الثانية 
يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي 
شركة «ث54 10/56 |1621م2) ءمذأت» المراقبة الحصرية المباشرة لشركة 
«54 معء1/0:0 52/013 عبر اقتناء 90100 من أسهم رأسمالها وحقوق 
التصويت المرتبطة به. 
تم التداول بشأن هذا القرارمن لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة» 
المنعقدة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس 
المنافسة». بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022)., 
بحضون السيد أحمد رحو ركئنساً للجلسة؛ والسيدة جيبان بليوؤسف»: 
والسيد عبد اللطيف المقدم» والسيد حسن أبو عبد المجيدء أعضاء. 
الإمضاءات : 
لحك رخو 
جيان بتتوسف. عبد اللطيف المقدم. 


حسن أبو عبد المجيد. 
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قرار لمجلس المنافسة عدد 158/ق3ق/2022 صادر في 17 من جمادى 
الأول 1444 (12 ديسمبر 2022) المتعلق بتولي شركة 
«ى.5 ععصدط عل غءءلمعععا8» المراقبة الحصرية لبعض 
أنشطة شركة «]علده «مدعع5 68» المملوكة بصفة غير 
مباشرة لشركة «برتصدم مره ) عتعععاع لهتيعمعه». 


مجلس المنافسة, 
بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 
5 (30 يونيو 2014) ؛ 


وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر 
بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 
(30 يوني و2014) ؛ 


(فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية 

وعلى المرسوم رقم 215,109 الصادس فى 16 من شعبان 1436 
(#يوفيو2015) يعطبيق القادون رقم 2013 اماق ينجلين المنافسة؛ 

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 
7 من جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022) طبقا لمقتضيات المادة 

وبعد تأكد رئيس مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني 
لأعضاء اللجنة الدائمة المنصوص عليه 2 المادة 31 من النظام 
الداخلي للمجلس ؛ 

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 1550/ع.ت.2022/1 بتاريخ 
2هن ربيع الآخر 1444 (7 نوفييق 2022 اللتعلق يتوق شركة 
«ث.د ععصةءط ع0 1616]ءعا8» المراقبة الحصرية لبعض أنشطة شركة 
«اع لاه لندع]5 68» المملوكة بصفة غير مباشرة لشركة اه'اعمع06» 
«لإمةم مده عتئععاع ؛ 

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياثئي 
رقم 0164/2022 بتاريخ 13 من ربيع الآخر 1444 (8 نوفمبر 2022) 
والقاضي بتعيين السيدة جنات بن حيدة مقررة في الموضوع طبقاً 
لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار 


والمنافسة ؛ 
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وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشاريع التركيز الاقتصادية 
بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 
1 من ربيع الآخر 1444 (16 نوفمبر 2022) والذي يمنح أجل 10 أيام 
للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشاريع عمليات التركيز 
أعلاه ؛ 

وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية لم يبدوا أية 
ملاحظة حول عملية التركيز المذكورة ؛ 

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملفات 
التبليغ بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1444 (17 نوفمبر 2022) ؛ 

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 10 من جمادى الأولى 1444 
(5 ديسمبر 2022) ؛ 

وبعد تقديم المقرر العام و مقررة الموضوع للتقرير المعد بشأن 
عملية التركيز المذكورة. وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة عنهاء 
خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 17 من جمادى 
الأول 1444 (12 ديسمبر 2022) ؛ 


وحيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون 104.12. فإن عملية 
التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد مبرم بين الأطراف بتاريخ 
4 نوفمبر 2022. ينص على بنود و شروط اقتناء شركة 616 مءعاع» 
«ثى.5 عءمد8 عل المراقبة الحصرية لبعض أنشطة شركة 20دع]5 1 6» 
«اعسسره7 المملوكة بصفة غير مباشرة لشركة أ تتنعءعاع لو'اعمع6» 


«ل هم مرم) ؛ 


وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس 
المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 
المنصوص علها في المادتين 291 من القانون رقم 104.12 ؛ 

وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 
للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستا والترخيص لباء كما أن 
المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب 
التطبيقي رقم 2.14.652 المشار اليه أعلاهء أو عندما تنجز جميع 
المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة 
أكثر من أربعين بالمائة (9040) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات 
الأخرى 2 سوق وطنية للسلع أو المنتتوجات أو الخدمات من نفس 
النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛ 

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق والمتعلق بتولي شركة 
«ثى.د ععمدءط عل 1666مءع8» المراقبة الحصرية لبعض أنشطة شركة 
«اعبلده لصوع]5 68» المملوكة بصفة غير مباشرة لشركة |12ع0ع06» 


«لإصدم دده عتعععاع ؛ 
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وبالتالي فبي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون 
رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 
وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ, لاستيفانها 
شرطين. من 'الشتروط اللتضوصن غليا في اماد 12-من القانون 
رقم 104.12 السالف الذكرء وهما تجاوز سقف رقم المعاملات 
الإجمالي العالمي لمجموع المنشآت وكذا سقف رقم المعاملات الإجمالي 
الوطنيء المحددين في المادة الثامنة (8) من المرسوم رقم 2.14.652 ؛ 
وضيك إن الأظراف اللمدية بعطلية التركر: 
- الجبة المقتنية : «5.8 عع30 ع0 11016]ءء|]» وهي شركة مساهمة 
خاضعة للقانون الفرنميء يقع مقرها الاجتماعي بباريسء وتنشط 
في أسواق إنتاج وتجارة وتوزيع ونقل وتوريد الكهرباء (النووية 
والحرارية والمتجددة). وتنشط الشركة عبر جميع أنحاء العالم» 
لاسيما بفرنسا وأوروباء وتعتبر أهم مورد للكهرباء على الصعيد 
المحلي والأوروبي. وتمتلك الشركة فرعين لها بالمغرب, وهما : 

٠‏ شركة «5.6.5 دعاطداءعلاناهمع آاع» : وهي شركة مساهمة 
مسسطة حافس اللفافون المقرىء «ومتعميمية اق تال 
الطاقات المتجددء وقد ساهمت في تشييد حظيرة لإنتاج الطاقة 
الريحية بمدينة تازة ؛ 

٠‏ شركة « 5.46.5 1/130 عمأمع5» : و هي شركة مساهمة مبسطة 
خاضعة للقانون المغربي. تذشط في مجال بناء وادارة محطات 
الطاقة والمصانع لإنتاج الطاقة الحرارية والكبربائية الموجهة 
للمنشآت الصناعية. 

- الأنشطة المستهدفة : ويتعلق الأمر بأنشطة شركة «دء:5 ]61» 
«اءع ناه المرتبطة بالمحطات النووية دعل أعصصه6معلاممء »11٠06‏ 
«وع:نةماءناص 5ع6 اقمع وتجدر الإشارة إلى أن شركة 68» 
«]عنناه 300ع5 المالكة لجزء من الأنشطة المستهيدفة هي شركة 
مساهمة خاضعة للقانون الأمريكي. يقع مقرها الاجتماعي 
ب ويندسور بالولايات المتحدة الأمريكية ومقرها الإداري ب 
بادن بسويسراء وهي شركة تابعة بصفة غير مباشرة لشركة 
«لإصةم مده عتناععاع لهمعمء6» المتخصصة 2 قطاعات الطاقة, 
والطاقة المتجددة. وصناعة الطائرات ومجال الصحة. وينحصر 
نشاط شركة «اع,داه 00دع]5 68» في السوق المغربية على بيع 
المضخات المستعملة لغرض صناعي» لاسيما مضخات التدوير 
المستعملة في مجال إنتاج الطاقة أو تلك المستعملة في أنشطة 
استخراج المعادن. وخدمات صيانة لبذه المنتجات. 
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وفيما يخص الأنشطة المسهدفة لشركة «اعنناه 10هع]5 8 6» فري 
تتعلق بأنشطة تصميم وتصنيع المعدات المساعدة لمحطات الطاقة 
النووية «وعئلة6اعناه دعلدعمعء دعا عناهم أعصصم تامع نمم عمالى 
وتعتبر أحد الأقسام الأربعة الرئيسية لشركة ءمءءاع لهنعمء6» 
«/31م 010 والمتخصص في مجال الطاقة. 

وحيث يتبين من خلال ملف تبليغ العملية وتصريحات الأطراف 
المتلعة. آن. مشروع عملية التركير شيمكق الشركة المقتنية من 
تعزيز أنشطتها لاسيما المتعلقة بالمجال النووي. كما سيمكن شركة 
«نإصدم درمت عتعععاع ادهععمع6» من إعادة تركيز أنشطتها الأساسية ؛ 


وحيث إنه في إطار التحليل التنافبي. الذي قامت به مصالح 
التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها 
الأطراف المبلغة. تم تحديد السوق المعنية بشقيهاء سوق المنتجات 
والامتداد الجغرافي للعملية. وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة 
من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيزء الوارد في المرسوم 
رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه. حيث يعرف السوق المعني بكونه 
السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغراقء 
والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛ 
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوق المرجعية المعنية بهذه 
العملية هي : 
- سوق تزويد المضخات المستعملة لأغراض صناعية»؛ والتي تنشط 
فيها شركة «اعن/ناه0 566300 618» بشكل ثانوي بالمغرب من خلال 
بيع مضخات التدوبر المستعملة في مجال انتاج الطاقة وتلك 
الموجبة لاستخراج المعادن. غير أنه بالنظر إلى طبيعة العملية 
وغياب أي تأثير أفقي على المنافسة في السوق المذكورة. يمكن 
أن يبقى تحديد السوق الجغرافية مفتوحا دون الحاجة لاعتماد 
تقسيم أدق. 
وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي. ونظرا لخصائص العرض 
و الطلب داخل السوق المعنية» فإنها تبقى ذات بعد دولي حيث يتم 
توريد المنتجات المعنية على مستوى السوق الدولية لعدم وجود إنتاج 
وطني ؛ 


وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافبي أسفر عن كون العملية 
المبلغة لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على 
المنافسة في السوق الوطنية لتزويد المضخات المستعملة لأغراض 
صناعية (مضخات الاستخراج ومضخات التدوير)ء نظرا للأسباب 
التالية : 


- أولا : عدم وجود أي ترابط أفقي أوعمودي ما بين أنشطة الشركتين 
طرفي عملية التركيز في السوق الوطنية.ء وبالتالي فإنجازها لن 
يترتب عنه أي تغيير في بنية السوق الوطنية المعنية أو أي تراكم 
لحصص سوق الأطراف قد يؤد إلى خلق وضع مهيمن في الأسواق 
المرجعية المذكورة ؛ 
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ثانيا : لأن الوضعية التنافسية للأطراف بعد إنجاز العملية لن 
تؤهلبا لإغلاق الأسواق المرجعية. كون الشركة المقتنية لا تنشط في 
علها شركة «لامةهم010) 'عنداه 7د3ع]5 65». وبالتالي فإن الشركة 
المقتنية لا تملك القدرة أو المصلحة لإغلاق الأسواق ف وجه الزيناء 
أو المتنافسين داخل السوق المعنية. 
وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي 
وفرتها الأطراف المبلغة» خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز 
الاقتصادي الحالية لن يكون لبها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على 
المنافسة في السوق الوطنية المعنية بالعملية المذكورة أو في جزء ميم 
منهاء 
قرر مايلي: 
المادة الأول 
أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس 
المنافسة تخت غدد 1550/ع.ت|/2022 يتارية 12 من رنيع الآشر جقة1 
(7 نوفمبر 2022). يستوفي كافة الشروط القانونية. 
المادة الثانية 
يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي 
شركة «ث.5 ع2م 3ط عل 1616معا8» المراقبة الحصرية لبعض أنشطة 
شركة «اعلنراه «نوع:5 68» المملوكة بصفة غير مباشرة لشركة 
«نإصدم دده عتعععاع لمتعمع0». 
تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس 
المنافسة» المنعقدة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق 
بمجلس المنافسة» بتاريخ 17 من جمادى الأولى (12 ديسمبر 2022), 
بحضور السيد أحمد رحو رئيساً للجلسة, والسيدة جيهان بنيوسف. 
والسيد عبد اللطيف المقدم, والسيد حسن أبو عبد المجيد. أعضاء. 
الإمضاءات : 
أحيد رحو. 
جيهان بنيوسف. عبد اللطيف المقدم. 


حسن أبو عبد المجيد. 
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قرار لمجلس المنافسة عدد 159/ق/2022 صادر في 17 من جمادى 
الأولى 1444 (12 ديسمبر2022) المتعلق بعملية إدماج شركة 
«كمد ىع أتمصمععءعاع معنلا 51» مع شركة عندصممءعاع» 


«ك54 ود أل اهل !. 


مجلس المنافسة, 
بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 


بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) 
بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛ 

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 
(4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة ؛ 

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 
7 من جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022). طبقا لمقتضيات 

وبعد تأكد رئيس مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني 
لأعضاء اللجنة الدائمة المنصوص عليه في المادة 31 من النظام 
الداخلي للمجلس ؛ 

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0134/ع.ت.إ./ 2022 بتاريخ 
9 من صفر 1444 (26 سبتمبر 2022).» المتعلق بعملية إدماج شركة 


«ككد ى أده 2ععاء مى ذال 51» مع شركة «ككتد ودألاه ا ءتممعععاع»؛ 

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياشي 
رقم 142/2022 بتاريخ 3 ربيع الأول 1444 (30 سبتمبر 2022): 
والقاضي بتعيين السيدة جههان بنيس مقررة في الموضوع طبقاً لأحكام 
المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛ 
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وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع الاندماج 
بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 
9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوير 2022). والذي يمنح أجل 10 أيام 
للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز 


0 


أعلاه ؛ 

وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية لم يبدوا أية 

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف 
التبليغ بتاريخ 20 من ربيع الأول 1443 (17 أكتوبر 2022) ؛ 

وبعد استكمال وثائق الملف بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1444 
(7 نوفمبر 2022) ؛ 

وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن 
عملية الاندماج المذكورة. وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة 
عنه.ء خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 
7 من جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022) ؛ 


وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12. فإن عملية 
الادماج المزمع القيام بها كانت موضوع اتفاق مبدني بين الطرفين» 
ينص على ادماج شركة «5455 ىئأدم]ععاء10/ا 56» مع شركة 


« كرد عصألاهلا عتممىعععاع» ؛ 

وحيث إن الطرفان المعنيان بهذه العملية هما: 

- الجبة المدمجة : «ككد دعأدمءعاءمء1/ا :5». وهي شركة 
مساهمة مبسطة خاضعة للقانون المغربي ويقع مقرها الاجتماءي 
الموجبة للتصديرء وهي أحد فروع شركة عأمه7ءء|6م ١/1‏ 51» 
«لالاا اهمه دممعما الخاضعة للقانون المولندي والتي تنشط في 
إنتاج وتسويق الدوائر الإلكترونية المتكاملة ؛ 

- الجبة المسهدفة والمضمومة : «ثى5 و5ذلا10ا ءزمهمءعاع» وهي 
الاجتماعي بالدار البيضاء. وتنشط في مجال الدراسة والاستثمار 
المباشر وغير المباشر في رؤوس الأموال وشراء وبيع وتبادل جميع 
القيم المالية واقتناء الممتلكات, وهي أيضا فرع تابع لشركة 


« نالا همه عد صنعغما كعتصمععع ممذلا 51 » المذكورة. 
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وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة» أن 
العملية الحاليةتهدف أساسا إلى الجمع بين الشركتين موضوع الادماج» 
حيث تم إنشاء شركة «ىد 58ذل1اولا عزمهممناع » أولا للاحتفاظ 
بأسهم العديد من الشركات الناشطة بالمغرب والتابعة لمجموعة 
« كعأدهناءع| 1/1606 51 ». والتي بقيت شركة ئأدم2عععاعمى ذا :5» 
« 565 الوحيدة ضمنها التي لا زالت تمارس نشاطها ؛ 

وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس 
المناقم هدوسي قبل الشروع قحراساء النسفق من توق ر ارود 
المنصوص علها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛ 

وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 
للتبليغ كالتالي : 

1) حينما تندمج منشأتان او عدة منشآت كانت مستقلة مسبقا ؛ 

© حينما يقوم شخص أو عدة أشخاصء يراقبون منشأة واحدة 
على الأقلء بتولي المراقبة. بشكل مباشر أو غير مباشرء على مجموع 
نقفاء أضرى ان جو نما اومن سعروت قات الغوى اواج اهنا 
سواء بواسطة المساهمة في رأس المال أوشراء الأصول أو بواسطة عقد 
أو غيرها من الوسائل ؛ 

3) عندما تقوم منشأة أو عدة منشآتء بشكل مباشر أو غير مباشرء 
بتولي المراقبة على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع 
منشآت أخرى أو أجزاء منهاء سواء بواسطة المساهمة في رأس المال 
أو شراء الأصول أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل ؛ 

4) إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان 
اقتصادي مستقل. 

وحيث إن كل من شركة «5485 ئعأده1عءءاء60 1/1 51» وشركة 
«545ى5 أل اه لاء ذم همععاع» هما تابعتان لمجموعة «ى أده تاععاء مى ذا/ا 51» 
الهولتدية: وتخضعان كراقبها الحصرية المباشرة؛ وبالتالي فإن عملية 
الادماج الحالية لن ينتج عنها أي تغيير على مستوى بنية المراقبة» وستظل 
أطراف العملية خاضعة لمراقبة الشركة الأم كما كان عليه الحال قبل 


إنجازها ؛ 


عدد 7159 - 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023) 

وحيث إنه تبعا لما سبق ذكره. يتبين أن العملية الحالية هي مجرد 
إعادة هيكلة داخلية, ولا تشكل تركيزا اقتصاديا بمفهوم المادة 11 من 
القانون رقم 104.12 التي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي 
الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة. وهو التوجه الذي دأب عليه 
مجلس المنافسة في قرارات سابقة (قرار عدد 2019/3/01 صادر في 
3 من جمادى الأولى 1440 (30 يناير 2019) وكذا قرار عدد 
1 صادر في 7 جمادى الآخرة 1443 (10 يناير 2022) 
وقرار عدد 140/ق/2022 صادر في 19 من ربيع الآخر 1444 
(14 نوفمير 2022)) ؛ 

وحيث إنه طبقا للمادة 15 من القانون رقم 104.12 السالف الذكرء 
يمكن لمجلس المنافسة أن يعتبر بقرار معلل أن العملية التي تم تبليغها 
إليه لا تندرج ضمن مجال تطبيق المادة 11 من القانون المذكور ؛ 

قرر مايلي: 
المادة الأول 

أن ملف تبليغ عملية الإدماج الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0134/ع.ت.إ./ 2022 بتاريخ 
9 من صفر 1444 (26 سبتمبر 2022): يستوفي الشروط القانونية. 

المادة الثانية 

أن عملية إدماج شركة «585 عأمهءاء0 1/1( 51» مع شركة 
«ككد 58ذأل101! عنمهمعء81» لا تشكل تركيزا اقتصاديا ولا تندرج 
في مجال المادة 11 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار 
والمنافسة. 

تم النداول يشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لجلين المنافسة: 
المنعقدة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس 
المنافسة, بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022)., 
بحضور السيد أحمد رحو رئيساً للجلسة؛ والسيدة جيهان بنيوسف,. 
والسيد عبد اللطيف المقدم.والسيد حسن أبوعيد اللسيل: أعضام 

الإمضاءات : 
احم رجو 


حسن أبو عبد المجيد. 
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قرا رلمجلس المنافسة عدد 162/ق/2022 صادرفي 17 من جمادى الأولى 1444 
(12 ديسمبر 2022) المتعلق بتولي شركة «ظ.ك هء ,56 كلللكاظ» 
المراقبة الحصرية لشركة «5.5 ءنصهع1/21:1 10141» عبراقتناء 
مجموع رأسمالها. 


مجلس المنافسة» 
بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 


بتنفيده الطريو الشريمه وقم 1:14:07 يفارت 2 ركان 1435 
(30 يونين 20614)؟ 


وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 
(فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية 
الأسعار والمنافسة ؛ 

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 
(4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس 
المنافسة ؛ 

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 
7 من جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022). طبقا لمقتضيات 
المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛ 

وبعد تأكد رئيس الجلسة من توفر النصاب القانوني لانعقاد 
اللجنة الدائمة المنصوص عليه في المادة 31 من النظام الداخلي 
للمجلس ؛ 

وعلى تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0149/ع.ت.1إ/2022». بتاريخ 
5 ربيع الآخر 1444 (31 أكتوير 2022).: المتعلق بتولي شركة 
«ك.5 81122 ث/لاكاكى» المراقبة الحصرية لشركة 16مة31/11/ظ 0141 1» 
«5.8 عبر اقتناء مجموع رأسمالها ؛ 

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياثئي 
رقم 159/2022 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1444 (فاتح نوفمبر 2022) 
والقاضي بتعيين السيدة آسية حدادي والسيد أحمد الرملي مقررين 
في الموضوعء طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق 
بحرية الأسعار والمنافسة ؛ 

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي 
بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 
8 ربيع الآخر 1444 (3 نوفمبر 2022).: والذي يمنح أجل (10) أيام 
للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز 
أعلاه ؛ 
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وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في قطاع المواد الكيميائية 
المتخصصة لم يبدوا أية ملاحظة حول عملية التركيز الحالية ؛ 

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من الملف 
بتاريخ 9 ربيع الآخر 1444 (4 نوفمبر 2022) ؛ 

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 7 جمادى الأولى 1444 
(2 ديسمبر 2022) ؛ 

وبعد تقديم المقرر العام ومقرري الموضوع للتقرير المعد بشأن 
عملية التركيز الاقتصادي المذكورة. وكذا للخلاصات وللتوصيات 
المنبثئقة عنهء خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 
7 من جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022) ؛ 


وحيث إنه بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 104.12 المذكور 
فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف 
أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية 
يسمح بدراسة الملف. ولا سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدثئيا 
أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي ؛ 

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضوع عقدي 
تفويت موقعان من قبل الأطراف المعنية بتاريخ 22 سبتمبر 22022 
مها يجعلبا خاضعة للعلية ظبقا للماذة :13 من القانون رقم 104:12؟ 

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس 
المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 
المنصوص علهها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 المشار 
إليه أعلاه ؛ 

وحيث إن المادة 11 تحدد الحالات التي تنجز من خلالها عمليات 
التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض 
دراستها والترخيص لهاء كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات 
الوطق أى الغالس والذى يهب أن يفوق السقف اللحدد تدر 
المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه. أو عندما تنجز 
جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية 
السابقة أكثر من 9640 من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى 
في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع 
أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛ 

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة 8للكام» 
«8.د 8615 المراقبة الحصرية لشركة «ثة.د عأصه سندلا 10141» 
عبر اقتناء مجموع رأسمالباء وبالتالي فبي تشكل تركيزا حسب مدلول 
المادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛ 
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وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ. لاستيفائها شرطا 
من الشروط المنصوص علها بموجب أحكام المادة 12 من القانون 
رقم 104.12 السالف الذكر وهو تجاوز رقم المعاملات العالمي 
المحقق من قبل مجموع المنشآت المعنية بالعملية للسقف المحدد وفق 
المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 ؛ 
وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي : 
- الجبة المقتنية : شركة «5.3 4101//81112» وهي شركة مساهمة 
خاضعة للفاتون المفري والكاكن مقرها الاجتماي برقم 7 طرق 
الرباظ هين السبع يالدان النيضاك: وض شركة استثمار عدف 
إلى العصيوك جل خصيص فق كاك عاملة يدول اقريفيا قدو 
الصحراء التي تنشط في استيراد وتخزين وتجارة وتوزيع المحروقات 
وزيوت التشحيم. وكذا استيراد وتخزين وتعبئة وتجارة وتوزيع غاز 
البترول المسال. وتجدر الإشارة إلى أن شركة «دهء 6م انكام 
»> مملوكة بنسبة 52 بالمئة لمجموعة 4101/5 والتي تنشط 
بالخصوص في مجال تسويق وتخزين وتجارة وتوزيع المحروقات ؛ 
- الجبة المسهدفة : شركة «5.8 1/310116301 10141» وهي شركة 
مساهمة خاضعة للقانون الموريتاني والكائن مقرها الاجتماءي 
برقم 1 القسم أ تفراج زينة صندوق البريد رقم 4973 نواكشوطء 
وهي تابعة لشركة 8162 ودنعءادا/ا دأذعء10:2|60,: وتنشط 
في مجال بيع البنزين والديزل والمنتجات غير البترولية الأخرى عبر 
شبكة محصطاتها بموريتانياء كما تنشط في بيع المنتجات البترولية 
للعملاء الصناعيين وفي قطاع الصيد المباشر وقطاع الطيران. 


وحيث إنه حسب ملف التبليغ والتصريحات المدلى بها خلال 
جلسات الاستماع. فإن عملية التركيز الاقتصادي موضوع التبليغ 
تندرج في إطار استراتيجية شركة «58 81123 ى/لاكاك» الاستثمارية 
بشركات افريقية تعمل في مجال صناعة النفط. كما أن العملية الحالية 
من شأنها أن تنيح للشركة المذكورة فرص تعزيز وتنويع أنشصطتها على 
المستوى الإفريقي. خاصة من خلال دعم القدرات التوزيعية للشركة 
المستهدفة ؛ 

وحيث إنه في إطار التحليل التنافبي الذي قامت به مصالح 
التحقيق لدى مجلس المنافسة اعتمادا على الوثائق والمعطيات التي 
وفرتها الأطراف المبلغة, تم تحديد السوق المعنية بشقهاء سوق 
المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية, وذلك تطبيقا لأحكام 
النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيزء الوارد 
في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه. حيث يعرف السوق 
المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع 
الجغرافيء والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة ؛ 
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وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج 
مسطرة التحقيق وبالنظر إلى طبيعة العملية الحالية من ناحية آثارها 
على المنافسة, فإنه يمكن أن يبقى تحديد السوق المرجعية المعنية 
مفتوحا نظرا لكون أنشطة الجهة المستهيدفة تنحصر في نطاق السوق 
الموريتانية ولن يكون للعملية تأثير على السوق الوطنية ؛ 
وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافيء ونظرا لكون أنشطة 
الجبة المستهدفة تنحصر في النطاق الترابي للسوق الموريتانية وليس 
لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسوق الوطنية؛ فإن تحديد 
الأسواق الجغرافية المعنية يمكن أن يبقى مفتوحا ؛ 
وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافبي أسفر عن كون العملية 
المنافسة في السوق الوطنية ؛ 
وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي 
وفرتها الأطراف المبلغة.ء خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز 
الاقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على 
المنافسة في الأسواق الوطنية المعنية أو في جزء ميم منهاء 
قرر مايلي: 
المادة الأول 
أن ملف تبليغ عملية التركيز المسجلة لدى الأمانة العامة لمجلس 
المنافسة تحت عدد 0149/ع.ت.إ/2022 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1444 
(31 أكتوبر 2022) يستوفي كافة الشروط القانونية. 
المادة الثانية 
يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي 
شركة «ث.5 8122 ثلثاكاث» المراقبة الحصرية لشركة 101641» 
«5.8 12016 ند/ا عبر اقتناء مجموع رأسمالها. 
تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس 
المنافسة, المنعقدة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 
المتعلق بمجلس المنافسة بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1444 
(12 ديسمبر2022). بحضور السيد أحمد رحو رئيسا للجلسة. 
والسيدة جيهان بنيوسف. والسيد عبد اللطيف المقدمء والسيد 
حسن أبو عبد المجيد. أعضاء. 
الإمضاءات: 
أحمد رحو. 


حسن أبو عبد المجيد. 
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قرارلمجلس المنافسة قرارمجلس المنافسة عدد 163 /ق/2022 صادر 
في 24 من جمادى الأولى 1444 (19 ديسمبر2022) المتعلق بعملية 
تركيز اقتصادي تخص تولي شركة لععتصنا دعتمعطه,روظ» 
«>الا المراقبة المشتركة غير المباشرة لشركة كعمسدطآ الاتاظ» 
«5.8 عن طريق اقتناء نسبة 50 90 من أسهم رأسمالها وحقوق 
التصويت المرتبطة به. 
مجلس المنافسة. 
بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 


بتدفيدذه انظيين الشريفب رقم 114117 بقارت 2 يمشبان :1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 


وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 
(فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية 
الأسعار والمنافسة ؛ 

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 
(4 يونيو2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛ 

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 
4 من جمادى الأولى (19 ديسمبر 2022)., طبقا لمقتضيات المادة 14 

وبعد تأكد رئيس الجلسة من توفر النصاب القانوني المنصوص 
عليه في المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛ 

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0162/ع.ت6.٠2022/1‏ بتاريخ 
2 من ربيع الآخر 1444 (17 نوفمبر 2022). والمتعلق بعملية تركيز 
اقتصادي تخص تولي شركة «الا لع]نص ذا 5غ1:ع م4887 المراقبة 
المشتركة غير المباشرة لشركة «53105 /881 .5.8» عن طريق اقتناء 
نسبة 50 90 من أسهم رأسمالها وحقوق التصودت المرتبطة به ؛ 

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعيائي 
رقم 172/2022 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1444 (21 نوفمبر 2022) 
والقاضي بتعيين السيدة سناء بومهمازة مقررة في الموضوع طبقاً 
لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار 


والمنافسة ؛ 
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وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي 
بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ فاتح 
جمادى الأولى 1444 (26 نوفمبر 2022) والذي يمنح أجل 10 أيام 
للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز 
أعلاه ؛ 

وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية لم يبدوا أية 
ملاحظة حول عملية التركيز المذكورة ؛ 

ودعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف 
التبليغ بتاريخ 3 جمادى الأولى 1444 (28 نوفمبر 2022) ؛ 

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1444 
(6 ديسمبر 2022) ؛ 
بشأن عملية التركيز المذكورة.ء وكذا للخلاصات وللتوصيات 
المنبثقة عنه. خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد 
4 من جمادى الأولى 1444 (19 ديسمبر 2022) ؛ 


وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون 104.12. فإن عملية 
التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد مبرم بين الأطراف 
بتاريخ 28 أكتوبر 2022 ينص على اقتناء شركة 11811000 التابعة 
لمجموعة «165:]ع88505» لنسبة 50 96 من أسهم وحقوق تصويت 
شركة «دومطهةط الااقاظ» ؛ 

وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس 
المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 
المنصوص علها في المادتين 71 من القانون رقم 104.12 ؛ 

وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 
للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لباء كما أن 
المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب 
التطبيقي رقم 2.14.652 المشار اليه أعلاه. أو عندما تنجز جميع 
المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة 
أكثر من أربعين بالماتة (9040) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات 
الأخرى ف سوق وطنية للسلع أو المنتتوجات أو الخدمات من نفس 
النوع أو القابلة للاستبدال أوفي جزء مهم من السوق المذكورة ؛ 

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة 
«كانا لع ]نا دغ 1مء06:ى85» المراقبة المشتركة غير المباشرة لشركة 
«5كم ةط /481» عن طريق اقتناء نسبة 5096 من أسهم رأسمالبها 
وحقوق التصويت المرتبطة به. وبالتالي فبي تشكل تركيزا حسب 
مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف عمليات 
التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛ 
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وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ. لاستيفائها شرطا 
من الشروط المنصوص علها ف المادة 12 من القانون رقم 104.12 
السالف الذكرء وهما تجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي العالمي 
رقم 2.14.652 ؛ 
وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي : 
- الجهة المقتنية بصفة غير مباشرة : شركة 0ع]أمطذنا 5غ اع اه/ع8» 
«>الا وهي شركة محدودة المسؤولية خاضعة للقانون البريطاني 
وهي الشركة الأم للمجموعة الشيلية «88/05617:165» التي تنشط 
في إتتاج وتوزيع التوت الطازج عبر العالم ؛ 
- الجبة المقتنية بصفة مباشرة : شركة «0ع11360» وهي شركة 
محدودة المسؤولية خاضعة للقانون المغربي وحديثة التأسيس 2 
يونيو 2022,. تنشط 2 إنتاج وتوزديع التوت الطازج بالمغرب وهي 
فرع لشركة الا لع]أمذنا 46820615 المذكورة ؛ 
- الجبة المستهدفة : شركة «3:5! /4881» : وهي شركة مساهمة 
يونيو 2021 من طرف مجموعة «أمعم 31ل22» بغرض إقامة 
مشروع زراعي جديد بهدف إلى تطوير زراعة التوت الطازج على 
مساحة 250 هكتار ؛ 


- الجبة المفوتة : شركة «2213:88:1» وهي مجموعة زراعية مغربية 
متخصصة في إنتاج و تصدير وتوزيع المنتجات الزراعية. 

وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة 
أن مشروع عملية التركيز يهدف إلى تمكين الشركة المقتنية من تعزيز 
مكانها في السوق الاوربية. لاسيما في مجال إنتاج التوت الطازجء 
واستفادة الطرفان من الموقع الاستراتيجي للمملكة المغربية الذي 
ينيح خدمة السوق الأوروبية بما أن النقل يتراوح ما بين 3 و7 أيام عن 
طريق البرء والمناخ الفريد للمغرب الذي يسمح بإنتاج التوت الطازج 
خلال مختلف المواسم ؛ 

وحيث إنه في إطار التحليل التنافمي: الذي قامت به مصالح 
التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها الأطراف 
االبلعة حم عحديك البنوق االعدة بشفراء .لبوق الغدية والاميداد 
الجغرافي للعملية. وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق 
ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيزء الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 
المشار إليه أعلاه. حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب 
المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي» والتي يكون للعملية 
المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛ 

وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوق المرجعية المعنية بهذه 
العملية هي سوق إنتاج وتصدير وتسويق التوت الطازج ؛ 
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وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافيء ونظرا لكون الأنشطة 
المعنية تتعلق بزراعة وتسويق التوت الطازج عبر كافة التراب الوطني, 
فإن تحديد السوق المعنية يكون ذا بعد وطنيء إلا أنه بالنظر لكون 
فروعباء فإنه يمكن ترك التحديد مفتوحا دون الحاجة لتقسيم أدق ؛ 
وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافسي أسفر عن كون 
العملية المبلغة لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي 
على المنافسة في السوق الوطنية لإنتاج وتصدير وتسويق الفواكه 
الطازجة. نظرا لأن كل من الشركة المقتنية والشركة المستهدفة 
حديثئق الإنشاء ولم تحقفا أي رقم المعاملات بعد بالمغرب ونشاطيها 
يستهدف فقط التصدير والتوزيع عبر الأسواق الاوربية» وبالتالي فإن 
العملية لن يترتب عنها أي تغيير على مستوى بنية السوق المعنية ولن 
تؤد إلى تراكم في حصص أطراف أطرافها ؛ 
وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي 
وفرتها الأطراف المبلغة. خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز 
الاقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على 
المنافسة في السوق لإنتاج وتصدير وتسويق الفواكه الطازجة أو في 
جزء ميم منهاء 
قرر ما يلي: 
المادة الأول 
أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0162/ع.ت2022/1.6 بتاريخ 
2 من ربيع الآخر 1444 (17 نوفمبر 2.)2022 يستوفي الشروط 
القانونية. 
المادة الثانية 
يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الافعصادي المتعلقة يتوق 
شركة ««الا لع]أدنا 65 1::ء88:06» المراقبة المشتركة غير المباشرة 
لشركة «.ث.5 3:5 //48» عن طريق اقتناء نسبة 9650 من أسهم 
رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به. 
تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس 
المنافسة» المنعقدة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 
المتعلق بمجلس المنافسةء بتاريخ 24 من جمادى الأولى 1444 
(19 ديسمبر 2022). بحضور السيد أحمد رحو رئيسا للجلسة. 
والسيدة جيهان بنيوسف. والسادة : عبد الغني أسنينة» وعبد اللطيف 
المقدم, وحسن أبو عبد المجيد. أعضاء. 
الإمضاءات: 
أحمد رحو. 
جيهان بنيوسف. عبد الغني أسنينة. 


عبد اللطيف المقدم. حسن أبو عبد المجيد. 
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قرار لمجلس المنافسة عدد 164/ق/2022 صادر في 24 من جمادى 
الأولى 1444 (19 ديسمبر 2022) المتعلق بتولي شركة بزه«:62» 
«لعغتصنا ودذألاهط +غمعصعدعءهما المراقبة الحصربية لشركة 
«ك54 :ع6مع) 0262 ع0/3:0» عبر اقتناء نسبة 60 في المائة من 
رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به. 
مجلس المنافسة, 
بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 


بتفيده انظرير القبرمقب رقم 114307 بخاريت 2 ونضان 1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 


وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 ضفر 1436 
(فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية 

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 
(4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20,13 اللتعلق بمجلين المناقسة ؛ 

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 
4 من جمادى الأولى (19 ديسمبر 2022): طبقا لمقتضيات المادة 14 

وبعد تأكد رئيس الجلسة من توفر النصاب القانوني المنصوص 
عليه في المادة 31 من النظام الداخلي للمجلس ؛ 

وعلى طلب تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0166/ع.ت.إ/2022. بتاريخ 
6 من ربيع الآخر 1444 (21 نوفمبر 2022). والمتعلق بتولي شركة 
«لع ةتنا عصتلامل غمعصندعناما بردسمععد6» المراقبة الحصرية 
لشركة «585 ]مع 10362 ع1/310» عبر اقتناء نسبة 60 في المائة من 
رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به ؛ 


وعاى قوان المقرئ العام اجنين اللناقشة الينيد خالد البوغيائي تخت 
غدة 176/2022 بقارت 27 من ربية الآخر هق (23 توفمين 2022): 
والقاضي بتعيين السيد عادل الحميدي مقررا في الموضوع طبقا لأحكام 
المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحربة الأسعار والمنافسة ؛ 


وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي 
بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 
فاتح جمادى الأولى 1444 (26 نوفمبر 2022).: والذي يمنح أجل (10) 
أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية 
التركيز أعلاه ؛ 
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وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنيةء لم يبدوا أية 
ملاحظة حول عملية التركيز موضوع التبليغ ؛ 

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من الملف 
بتاريخ 3 جمادى الأولى 1444 (28 نوفمبر 2022) ؛ 

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1444 
(12 ديسمبر 2022)؛ 

وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن 
عملية التركيز الاقتصادي المذكورة. وكذا للخلاصات وللتوصيات 
المنبثقة عنه. خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 
4 من جمادى الأولى 1444 (19 ديسمبر 2022) ؛ 


وحيثٌ إن المادة 13 من القانون رقم 104.12 المذكور تقتضي 
أنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو 
الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية 
يسمح بدراسة الملفء ولاسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدثئيا 
أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي ؛ 

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضوع عقد 
موقع بين الأطراف المعنية بتاريخ 27 أكتوبر 2022 مفاده أن شركة 
«لع ةتنا عدألاه اط عمعصندعنهم! بردسحع626» اقتناء نسبة 60 في المائة 
من رأسمال وحقوق التصويت المرتبطة به لشركة 0262 عه:3/١‏ 
5 /6ع01ع) وتولي مراقبتها الحصريةء مما يجعلها خاضعة للتبليغ 
طيقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛ 

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس 
المناقمة تسيعوجب قبل الشروغ فحز انها التحقق من موفر الشروظط 
المنصوص علهها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 المشار 
إليه أعلاه ؛ 

وحيث إن المادة 11 تحدد الحالات التي تنجز من خلالها عمليات 
التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض 
دراستها والترخيص لبهاء كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات 
الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى 
المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه. أو عندما تنجز 
جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية 
السابقة أكثر من 9040 من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى 
في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو 
القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛ 

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة 
لع تنا عصأل اهل أمعصندع ناما برجدبمع036 المراقبة الحصرية لشركة 
5 1ع 363(] 11310 عبر اقتناء نسبة 60 في المائة من رأسمالها 
وحقوق التصويت المرتبطة به» وبالتالي فبي تشكل تركيزا حسب 
مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛ 
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وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ, لاستيفائها شرطين 
من الشروط المنصوص علها بموجب أحكام المادة 12 من القانون 
رقم 104.12 السالف الذكر والمتمثلان في تجاوز سقف رقم المعامالات 
الإجمالي العالمي وكذا رقم المعاملات الإجمالي المنجز بالمغرب لمجموع 
المنشات؛ 
وحيث إن الأطراف اللععية بعملية التركين + 
- الجبة المقتنية : شركة و(ألاه!ا أمعمنعدعلاص| نإهنلاع]62» 
«لع15011ا وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة خاضعة لقانون 
المملكة المتحدة. وتابعة لصندوق الاستثمار الخاص ١5٠ناء!!»‏ 
«1| ,لاا 5امئوعلام| الكائن مقره بالمملكة المتحدة والناشط في 
مجال إنشاء الشركات الناشئة (مداخت:563) وتزويد الشركات 
برؤوس الأموال والخبرات اللازمة لنموها خاصة في دول إفريقيا ؛ 
- الجبة المستهيدفة : شركة «585 :عع 0(3]3] ع11310» وهي شركة 
مساهمة مبسطة ذات مساهم وحيد خاضعة للقانون المغربي. 
ويتمثل نشاطها الأسامي في تصميم وبناء وتطوير وتشغيل مراكز 
البيانات الحاسوبية (5اع]1مع) 0362]) ؛ 
وعيك إنسصيي مله البايع والعص يعات التق با خلال جلتنة 
الاميسماع فاق العملية البلحة عمقل فرهية لضعدوق الامتتقبار 
الخاص !٠/, ١١«‏ 10/656015 5وذاء1» من أجل تعزيز تواجده بالمغرب 
وافريقياء وذلك من خلال الاستفادة من خبرة الشركة المسهدفة 
قصد تطوير الايتكار وتعزيز البنيات التحدية الرقمية بالسوق المخلية 
وعلى المستوى القاري ؛ 
وحيث إنه قى إظان التخليل التناقبي الذي قامك ”يه فصبالع 
التحقيق التابعة لمجلس المنافسة. واستنادا إلى الوثائق والمعطيات 
الى وفركها الأظراف المبلقة: فإنه هم تعديد الأسواق المحنية بشقيا 
: سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغراني للعملية. وذلك تطبيقا 
لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز, 
والملحق بالمرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه. حيث يعرف 
السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو 
الموقع الجغرافيء والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة 
أو غير مباشرة ؛ 
وحيث إنه يمد الاطلاع: عق وقائق. الللف» خلص 'التحفيق: إل 
أن الضوق: العنية رةه العنلية فى سوق خدئة مراكن: البيانات 
الحاسوبية (5اع1مع) 0363]) ؛ 


وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي للسوقء. ونظرا لطبيعة 
الطلب وخصائص السوقء فإن السوق المعنية هي ذات بعد وطني. إلا 
أنه ونظرا لكون العملية لن يكون لها تأثير سلبي على المنافسة» فإن 
السوق المعنية يمكن أن تبقى مفتوحة دون الحاجة لتحديد أَدَقّ ؛ 
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وحيث إن التحليل التنافمي للعملية موضوع التبليغ أسفر عن كون 
السوق الوطنية لن تتأثر بعملية التركيز المبلغة نظرا لكون الشركة 
المقتنية لا تنشط في نفس السوق التي تنشط فها الشركة المسهدفة. 
وبالتالي لن ينتج عن العملية أي تراكم لحصص السوق بين الأطراف. 
كما أن التحليل التنافبي أبان عن كون حصة المنشأة المستهدفة داخل 
السوق المعنية تبقى متواضعة بحيث تتراوح بين 5 و10 بالمائة وهو الأمر 
الذي لن يخولها قوة سوق قد تؤدي إلى خلق أو تعزيز وضع مبيمن. 
إضافة إلى أن السوق المعنية تعرف تواجد مجموعة من الشركات 
المنافسة التي تتوفر على حصص مهبمة داخلبها ؛ 
وحيث إن التحقيق خلص إلى أن عملية التركيز الاقتصادي 
موضوع التبليغ الحالي لن يكون لبا أي تأثير أفقي أو عمودي أو تكتلي 
غان الكنافسة فق الوق الوطنية: 
قرر مايلي: 
المادة الأول 
أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0166/ع.ت.2022/1,. بتاريخ 
6 من ربيع الآخر 1444 (21 نوفمبر 2022) يستوني كافة الشروط 
القانونية. 
المادة الثانية 
رخس مجلين اللفافينة يعملية التركيز الاقهضبادي االضلعة يتوق 
شركة «لع] دنا عمذأل101! غمع60دع/<10 بإدسع636» المراقبة الحصرية 
لشركة «545 ]مع 03]2] ع1/310» عبر اقتناء نسبة 60 في المائة من 
رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به. 
تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس 
المنافسة. خلال اجتماعبها المنعقد بتاريخ 24 من جمادى الأولى 1444 
(19 ديسمبر 2022): طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 
المتعلق بمجلس المنافسة؛ وذلك بحضور السيد أحمد رحو رئيس المجلس 
وعبد اللطيف المقدمء وحسن أبو عبد المجيد. أعضاء. 
الإمضاءات: 
أحمد رحو. 
جيهان بنيوسف. عبد الغني أسنينة. 


عبد اللطيف المقدم. حسن أبو عبد المجيد. 


الجريدة الرسمية 131 


قرار لمجلس المنافسة عدد 165/ق/2022 صادر في 24 من جمادى 
الأولى 1444 (19 ديسمبر 2022) المتعلق بعملية تركيز اقتصادي 
تخص تولي شركة «86 10584115» المراقبة الحصربة على شركة 
«لا.ا.ك مده:6 دءعكدا معندوسرهع» وفروعهاء و اقتنائها لمجموع 
رأسمال شركة «585 4201 وفرعها بالمغرب شركة ع2:0/ا» 
«عباوءغكداط دمعسطتووز وشركة «ذاد دعلعكداط ال(م2ع]» 
واقتنائها لأغلبية رأسمال شركة 8 عمعصسعمسوع'ل 666ن500» 
« لامك دع سوأ كد]! دئعمغ أغهالال. 
مجلس المنافسة. 
بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 
الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 
(30 يونيو 2014) ؛ 


شفيدة الطيس الشريف رقم 114117 بقارت 2 رمضان 14355 
(30 يونيو 2014) ؛ 


وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 
(فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية 
الأسعار والمنافسة ؛ 

وعلى المرسوم رقم 2.15:109 الصادر في 16 من شعبان 1436 
(#يوفيو 2015) بتطبيق القاموق رقم 20713 اماق بسخلين التاقمة؟ 

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 
4 من جمادى الأولى (19 ديسمبر 2022): طبقا لمقتضيات المادة 14 
من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛ 

وبعد تأكد رئيس مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني 
لأعضاء اللجنة الدائمة المنصوص عليه في المادة 31 من النظام 
الداخلي للمجلس ؛ 

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 
العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 0154/ع.ت.2022/1 بتاريخ 
2 من ربيع الآخر 1444 (7 نوفمبر 2022). والمتعلق بعملية تركيز 
اقتصادي تخص تولي شركة «86 ذاعاض/1ا» المراقبة الحصرية 
على شركة «لا.ا.5 مناه:6 65 2|356 “ع أصوناهع» وفروعباء واقتناتها 
لمجموع رأسمال شركة «520/5685» وفرعها بالمغرب شركة ع13:0/ا» 
«عنا 21356 دمغعناطة 015 وشركة «ثىرد 5ع 5]1داط /(22». واقتناتها 
لأغلبية رأسمال شركة وع26غ80دا/طا 8 امعصمعمسوغ'ل 666ن500» 
«11ى5 دع نال 13561 واقتنائها لمساهمة بنسبة 36 في المائة من رأسمال 
شركة «لد ععصةءط دعناكةاط 16ألجا» ؛ 
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وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياثي 
رقم 2022/163 بتاريخ 13 من ربيع الآخر 1444 (8 نوفمبر 2022) 
والقاضي بتعيين السيدة سلدى السعيدي مقررة في الموضوع طبقاً 
لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار 


والمنافسة ؛ 


وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي 
بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 
9 من ربيع الآخر 1444 (14 نوفمبر 2022) والذي يمنح أجل (10) 
أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية 
التركيز أعلاه ؛ 

وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية لم يبدوا أية 
ملاحظة حول عملية التركيز المذكورة ؛ 

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف 
التبليغ بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1444 (15 نوفمبر 2022) ؛ 

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1444 
(16 ديسمبر 2022) ؛ 

وبعد تقديم المقرر العام ومقررة الموضوع للتقرير المعد 
بشأن عملية التركيز المذكورة. وكذا للخلاصات وللتوصيات 
المنبئقة عنه. خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 
4 من جمادى الأولى 1444 (19 ديسمبر 2022) ؛ 

وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون 104.12. فإن عملية 
التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد مبرم بين الأطراف بتاريخ 
6 سبتمير 2022 قامت بمقتضاه شركة «86 05ا1/4» باقتناء 
المراقبة الحصرية على شركة «لا.ا.5 منام,0 كعتاكداط معتمسمع» 
وفروعباء واقتنائها لمجموع رأسمال شركة «585 5201» وفرعهها 
بالمغرب 
«ى5 5ء56د|0 62804». واقتنائها لأغلبية رأسمال شركة 500666» 
«الاذد دعباوءكدا د5ع88دا/اط .6 أمعممعماناوع '0,: كما ينص العقد 
المذكور على اقتناء شركة « 86 118824115 » لمساهمة بنسبة 36 في 
المائة من رأسمال شركة «58 ععصدءط دىء6كداط 82016 ».: لكن بما أن 
المساهمة المذكورة غير مغولة للمراقية فإته قم استبعاد هذا الشق 
من العملية من التحليل التنافمي ؛ 

وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس 
المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 
المنصوص علها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛ 


شركة «علا0 5|356 <ه]ناط561ا! ع1/3:0» وشركة 
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وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 
للعلية إل معلمن اللقاقسنة شوش درابها والررفيص لبا كنا أن 
المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب 
أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم 
التطبيقي رقم 2.14.652 المشار اليه أعلاهء أو عندما تنجز جميع 
المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة 
أكثر من أربعين بالمائة (9640) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات 
الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس 
النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛ 

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة 1168/40015» 
«806 المراقبة الحصرية على شركة «مناه06 5ع ناكداط “ع أمسامع» 
لا.ا.كوفروعياء واقتنائها لمجموع رأسمال شركة «ككظ5 /52(0» 
وفرعها بالمغرب شركة «عنا 213561 دهعناط أ]015] ع2310/!» وشركة 
«ىد دء6وداط /628». واقتناتئها لأغلبية رأسمال شركة 5006166» 
«اخاك5 دعباو 6كدا! دع:8 1/261 ية أمعماعم ساو 'ل: وبالتالي فبي تشكل 
تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف 
عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛ 

وحيث إن هذه الخبالية مخهيع لالزامية التبليغ الاستيفانها شرطين 
من الشروط المنصوص علها في المادة 12 من القانون رقم 104.12 
السالف الذكرء وهما تجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي العالمي 
لمجموع المنشآت وكذا سقف رقم المعاملات الإجمالي الوطنيء 
المحددين في المادة الثامنة (8) من المرسوم رقم 2.14.652 ؛ 

وحيك إن الأطراف اللعنية بعملية التركر ف : 

- الجبة المقتنية : شركة «806 1/1111615». وهي شركة مساهمة 


خاضعة للقانون السودسريء يتواجد مقرها الاجتماعي بموري» 
وتنشط في مجال توزيع البوليمرات (808:5إاهم 5ع1): وليس لها 


أي نشاط أو تواجد بالمغرب ؛ 
- الجبات المستهدفة : ويتعلق الأمر ببعض الشركات التابعة 
لمجموعة «ى5 6غ أل ]ناه » وهي كالتالي : 


- شركة «لا.ا.5 مناه 0|356 /16م]ناهآ» وهي شركة محدودة 
المسؤولية خاضعة للقانون الإسباني» يتواجد مقرها الاجتماءي 
بمدريدء وتنشط في مجال توزيع البوليمرات» وليس لها أي نشاط 
أو تواجد بالمغرب ؛ 

- شركة «585 5201» وهي شركة أسهم مبسطة خاضعة للقانون 
الفرقيي» ببرائجد مقرم القمتماى يليون» وق #تخميصة ى 
بجال كوقيع البوليمراهم وتتمظ و السوق الوطنية المعريية 
عبر فرعيها شركة «لا4 5481 عناو6كدا ده سعدا عمعقال/ظ1» 
وشركة «ثرد 3585| /520» المتخصصتين في توزيع البوليمرات ؛ 
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- شركة «1ى5 دعنا]5د| دعغ ةط 6 غمع ممعم أسوع 'ل 5006]6» 
وهي شركة محدودة المسؤولية خاضعة للقانون التونميء يتواجد 
مقرها الاجتماعي بتونسء وتنشط في مجال توؤزيع البوليمرات» 
وليس لها أي نشاط أو تواجد بالمغرب. 
وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف 
المبلغة. أن مشروع عملية التركيز يندرج عموما ضمن الإستراتيجية 
التوسعية للجبة المقتنية. كما سيمكنها من تعزيز تواجدها في السوق 
الفرنسية. أما على صعيد السوق الوطنية؛ فإن ذات العملية ستمكن 
الجبة المقتنية من تعزيز القدرة التمويلية للجبة المستهدفة وبالتالي 
الاستمرار في تنمية أنشصطتها الحالية ؛ 

وحيث إنه في إطار التحليل التنافبيء الذي قامت به مصالح 
التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها 
الأطراف البلفق ثم معديد السوق المعدية يكشياء سوق الغدمة 
والامتداد الجغرافي للعملية. وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة 
من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيزء الوارد في المرسوم 
رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه. حيث يعرف السوق المعني بكونه 
السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافيء 
والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛ 

وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوق المرجعية المعنية بهذه 
العملية هي سوق توزيع البوليمرات (وع/8(الزامم دعا) ؛ 

وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافيء ونظرا لكون الجبة 
المستهدفة تمتلك فرعان يحققان رقم معاملات من خلال بيع وتوزيع 
البوليمراتء فإن السوق الجغرافية المعنية هي ذات بعد وطنيء كما 
أنه سبق للمجلس أن كرس النطاق الجغرافني الوطني لسوق توزيع 
المواد الكيميائية (قرار مجلس المنافسة عدد 06/ق/20 الصادر في 
5 جمادى الآخرة (31 يناير 2020) ؛ 


وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافبي أسفر عن كون العملية 
المبلغة لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على 
المنافسة في السوق الوطنية لتوزيع البوليمراتء نظرا لكون الجبة 
المقتنية. لا تنشط في السوق المرجعية المعنية المغربية من جبة. ومن 
جهبة أخرى فإن حصة السوق التي تتوفر علها الجهات المستهدفة 
في ذات السوق لن تتغير نتيجة العملية: كما انها ستبقى متواضعة 


مقارنة مع باقي المنافسين إذ ستتراوح بين [90]10-0 ؛ 
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وحيث إنه إلى جانب ضعف حصة السوق الخاصة بالجبة 
الممعدفةوالى لمضهر يمن العملية,:فإن الشوق المرجهية الوطنية 
المعنية تعرف منافسة مبمة بين الفاعلين المتعددين ؛ 

وحيك إنه بالرسع من كون االسموطة الى عنص إليا الحبةالضية 
تنشط بشكل هامشي في مجال بيع المنتجات المصنوعة من البوليمرات 
بالمغرب. فإنها اعتادت على أن تحصل على أكثر من 90 96 من 
احتياجاتها من البوليمرات من لدن الجبة المقتنية «806 د5اعاشضاع/!» 
التي تعتبر فرعهاء مما يستبعد معه أي تأثير سلبي للعملية على السوق 
المرجعية المغربية من خلال رفض أو تقييد المشتريات من طرف باقي 
موزعي البوليمرات ؛ 

وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي 
وفرتها الأطراف المبلغة. خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز 
الاقتصادي المتعلقة بتولي شركة «86 8168.4115» المراقبة الحصرية 
على شركة «لا.ا.5 مناه:6 65 2|356 “ع أدوناهغ» وفروعباء واقتناتها 
لمجموع رأسمال شركة «520/5685» وفرعها بالمغرب شركة ع13:0/ا» 
«عنا0 251356 دمغعناطة 015 وشركة «ثىر5 5ع 5]1داط /(22». واقتناتها 
لأغلبية رأسمال شركة «وعغعدالطا © عمعصمعمسوع'ل0 50616 
الاك دعباو 56دا2». لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي 
على المناقسة فق السوق تووم البوليمزات الوظنية أو في جره ميم 
منها. 

وحيث إنه من جهة أخرىء وفيما يخص الشق من رسالة التبليغ 
المتعلق باقتناء شركة «86 41/1015 لمساهمة بنسبة 36 في المائة من 
رأسمال شركة «58 عءمقء] 5ع 51دا 82016»: فإن مصالح التحقيق 
خلصت إلى أن المساهمة المذكورة لن تخول المراقبة للشركة المقتنية, 
وبالتالي فإنه تم استبعادها من التحليل التنافمي ؛ 

وحية إن طيقا للمادة 15 هن القاتون رقم 104:12 السالف 
الذكرء يمكن لمجلس المنافسة أن يعتبر بقرار معلل أن العملية التي تم 
تبليغها إليه لا تندرج ضمن مجال تطبيق المادة 11 من القانون المذكورء 

قرر ماياي: 
المادة الأول 

أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة 

العامة لمجلس المنافسة تحت عدد عدد 0154/ع.ت.2022/1 بتاريخ 


2 من ربيع الآخر 1444 (7 نوفمبر 2022) يستوفي الشروط القانونية. 
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المادة الثانية 
يرخص مجلس المنافسة بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي 
شركة «تاث 2/0841615» المراقبة الحصرية على شركة تعاصاناه» 
«لا.ا.5 مناه:© 3566| وفروعهاء واقتنائها لمجموع رأسمال 
شركة «585 /828» وفرعها بالمغرب شركة ده غناط 01561 عهئقةا/8» 
«علاو]كداط وشركة «58 دع 58ة| /528»: واقتنائها لأغلبية رأسمال 
شركة «ا548 دعنا60كةا5 د5ع682دا/طا ع غمعصمعم بوعل 5066» 
المملوكة جميعها لشركة «د 8011لا 20». 
المادة الثالثة 
أن عملية اقتناء شركة «86 15ا101284» لمساهمة بنسبة 36 
في المائة من رأسمال شركة «548 عءمةءط ىء56ا| 2016]» لا تندرج 
في مجال المادة 11 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار 
والمنافسة. 
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تم التداول بشأن هذا القرار من لدن اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة, 
المنعقدة طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس 
المنافسة», بتاريخ 24 من جمادى الأولى 1444 (19 ديسمبر 2022), بحضور 
السيد أحمد رحو رئيسا للجلسة» والسيدة جيهان بنيوسف. والسادة 
عبد الغني أسنينة: وعبد اللطيف المقدمء وحسن أبو عبد المجيد. أعضاء. 
الإمضاءات : 


أحمد رحو. 


جيهان بنيوسف. غنينك الغني أسنينة. 


عبد اللطيف المقدم. حسن أبو عبد المجيد. 
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إعلانات وبلاغات 


رأي مجلس المنافسة 
حول وتطيعية اللناقسة داهل السوق الوظمة 
للرفاية الطبية المقدمة مخ لذن المصحات 
الخاضة والمؤسسات الممائلة لبا 


وبنفس العزمء فإن التعاقد الاقتصادي الجديد, يقتضي الاهتمام بمنظومة 
الإنتاج الاقتصاديء وإذكاء روح المبادرة الحرة. خاصة من خلال تشجيع المقاولات 
الصغرى والمتوسطة؛ بما ينسجم مع روح الدستور الجديدء الذي يكرس دولة 
القانون في مجال الأعمال؛ ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية؛ الضامنة 
لضرية المجادزة التخاصية: وتشررقك النقاقينة الشريفةوائيات كمايق الحياة العامة 
ولضوابط زجر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة: واقتصاد الريع: والفساد 
والرشوة. 


مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة 
لعيد العرش» بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليو 2011 


طبقا لمقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة؛ اتخذ مجلس 
المنافسة المبادرة للإدلاء برأي حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية 
الخلبية |المقويينة شن طرف المعسهضاف اللخاضية والمؤبسباك البوناكلة نينا : 


في هذا الصددء وبناء على أحكام القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة 
والقانون رقم 2 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛ وبعد الاستماع إلى المقرر 
العام وإلى المقررة المكلفة بملف مبادرة الإدلاء بالرأي. خلال اجتماع الدورتين 
التاسمةوالمشرين والثلانهن لتجلسة العامة للمجلسء والنتعقد فيو على التوالن بتاريية 
3 ربيع الأول 4 الموافق ل 29 شتنير 2022 و29 ربيع الأول 1444 الموافق ل 26 
أكتوبر 2022. أصدر مجلس المنافسة هذا الرأي. 
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رأي مجلس المنافسة عدد ر/ 22/4 
الصادر في 29 ربيع الأول 1444 الموافق ل 26 أكتوبر 2022 
حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات 
الخاصة والمؤسسات المماثلة لها 


إن مجلس المنافسة, 
ديقاغ على القاقون وقم 104612 المضلق بحرية الأسهار والمتاهبة المراس يسفيةه الظيير دريف رقة:113:116 


الصادر فى 2 رمضان 1435 الموافق ل 30 يونيو 2014, 


دوهلي العللون رقي 50:13 المطلع يجين البقاطنية الضامن نتقيةة الظببي الشريف :رفي 17ابدا :1 الصادر كن 
ومطناق 35ق1 المواشئ 1[ 30 يوقيو :2014 

داوعلى المرسهم رفي:2:14659 العباذر هن 8 عن 1456 المواشق 'افاقم تين 2014 يتطبينق العافون 
رشي 15ملة النضدق معرية الأسكان, والساضية: 

دوفلى الفرسيوة رقم 31509 المساون فى 16 فسياق 1436 السوافق 4:1 يونين 2018 يتطبيق القانون .رهم :205 

بيوتظبيها لبعتضياك الناذة 21 من الحظام لد اكل المجلين النقاضية 

د.وقاء عا كراد مطلدن المقاكسة ع 2093/3/18 الصيادى كارية 10 كيان 1448 المواهق 43 حارن 19092 
والستلق باتعاذه المنادرة تلؤادلاء مراف مغول وضعية البتاهية لهل السوق الوظنية للرفاية الطبية البقدسة 
مرف الممعنات التخاسية والمؤسيات البماظة نيا 

حبوفقئ كران الغرر اماد لسلس اسيك كال البوهياقني :رقو 037/3032 السادن يقازية 13 شعبان 1443 
النوافق 3 117مكايين 82058 والقاطتيى ييح السيدة ناهين حيدة مقررة مكلف بالعحفيق ودراسة موطنوع 
فيادوة لادلا جراق البجلس المشار إلبة عاق كطييق] لاهعام اناده 37 مخ القاتون ركم 104:12 التصلق 

- ويعد تحقق رئيس مجلس المنائسة من توفر النصاب القانوني» عملا بأحكام المادة 31 هن النظام 

ووس تقريم مشروع التراى هن تدخ الم والفاء والتقررة المكلمة متت الميادرة. ختلؤل الجاع الدورة الفاسطة 
واتتكترين للجلسة العامة التخلش المتيقية بقاري 03 .ريم الأول 14:44 النواشق [ 29 شنظين 12032 

سويمه الكذاول هى مكتروغ الراى بخللال الما اقدورة الكلاقين الجليسة النامة للمسانس الفط بقاري 39 وبي 
الأول 1444 المواقق 261 اكتوبر 2022 طيقا لكهعاء المادة 14 من القانون رقم 20:13 المقلق بنجلس المتافسة: 


أصدرالرأي التالي: 
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أولا: تقديم عام لمضمون الرأي 

أ تقديم سياق ومضمون الرأي 
بواسظة قرارة عدو 2022/3/18 المؤرخ فى 14 مارس 2022: اتغن مجلس المنافسة مبادرة كلادلاء براق يهف 
التعفيق ودراسة واشتستامن وضعية النتافة#داخل اللسوق الوطفية لترعاية الطنية المغدسة من ظرف داف 
التخاصنة والمؤيسات السسائلة لهناء 


ويأتي هذا القرار على ضوء تفعيل إصلاحات كبيرة ذات الصلة بقطاع الصحة بالمغربء وفي سياق تعميم نظام 
التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022. 

وعلى سبيل التذكير. عمل المغرب. على مدى العقود الماضية. على إصلاح قطاعه الصحيء. لاسيما عن طريق 
إحداث أنظمة التغطية الصحية الأساسية؛ كما يتضح من خلال إدراج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن 
المرض سنة 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) سنة 2012. 


غير أنه. وعلى الرغم من الجهود المبذولة؛ يواجه المواطنون باستمرار عدة أوجه قصور تعتري منظومة 
الصحة العمومية؛ تتمثل في اختلال واضح بين الطلب المتزايد على حجم ونوعية الرعاية الصحية من 
جهة. وعدم كفاية عرض الخدمات الصحية العمومية الذي يتسم بجودة متوسطة أو حتى متواضعة في بعض 
الحالات. من جهة أخرى. 

وقد أكدت أعلى سلطة في البلاد هذا التشخيص؛ إذ دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 
خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لاعتلائه العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018: إلى: "إعادة النظر 
بشكل جدريء في المنظومة الوطنية للصحة؛ التي تعرف تفاوتات صارخة؛ وضعفا في التدبير". وحث خلال نفس 
المناسبة السلطات العمومية على "التركيز على المبادرات المستعجلة" لمعالجة هذه الوضعية. 

وتضم هذه المبادرات ورش تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022 والذي 
يحظى بأولوية مطلقة؛ وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا النظام: لتشمل 22 مليون شخص إضافي بما في 
ذلك الفئات الهشة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية والمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء 
لين يزاوكون نشاطا بحراء وسيتضاف هذا العدى إلى 11 مليونا شخصا يستفيدون إثى عد الآن سن هذا النطاء.: 


وبالموازاة مع هذا الورشء وبالنظر إلى التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19: تقرر العمل على تعزيز القدرات 
الطبية الوطنية كورش ثان ذي أولوية. ويشمل ذلك فتح مزاولة مهنة الطب على الكفاءات الأجنبية؛ وتشجيع 
المصحات والمستشفيات العالمية المشهود لها بالتميز على الاستثمار في المغرب'. وتشكل هذه الدينامية جزءا 
من المستجدات المستمرة التي جاء بها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطبء الذي جرى تقديمه 
سنة 2015 ونص على افتتاح رأسمال المصحات الخاصة والمؤسسات المماثئلة لها وإمكانية إحداثها وفقا لأشكال 
قانونية جديدة. بشكل يمكن بالخصوص الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار في هذه المؤسسات. 

وتنصب جميع التطورات المذكورة أعلاه (توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية وفتح الاستثمار 
الأجنبي في المصحات الخاصة) في اتجاه إعادة تشكيل سوق الرعاية الطبية التي تقدمها المصحات الخاصة 
والمؤسسات المماثلة لهاء مع الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص في المنظومة الصحية: لاسيما من خلال 


1 التعليمات الملكية السامية الواردة # الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان برسم سنة 2018 . 
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الزيادة فى الحصة النسبية للمؤسسات الخاصة فى الطاقة الاستيعابية الوطنية المخصصة للاستشفاء مقارنة 
بالمستشفيات العمومية؛ والتى لا تزال طاقتها الاستيعابية محدودة. 
في هذا السياقء أتاح القانون رقم 131.13 المشار إليه أعلاه إمكانية استثمار القطاع الخاص في رأسمال 
المصحات الخاصة خلال السنوات الأخيرة, مما عمل علحئ دعمه وتعزيزه. 
ويقترح مجلس المنافسة؛ في هذا الصدد.ء دراسة هذه الدينامية وتأثيرها على المنافسة على مستوى القطاع 
المعني. وبالتالي. سينكب على تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطره. وتقديم بنية السوقء لا سيما 
العرض والطلب ومستوى التركيزء ودراسة وضعية المنافسة داخل السوق المذكورة ونظامتها. فضلا عن تحليل 
عينة من التجارب الدولية فى مجال أسواق الرعاية الطبية المقدمة من طرف المؤّسسات الخاصة. أخيراء 
وانطلاقا من التشخيص المنجز والإكراهات التنافسية المرصودة؛ يقترح المجلس توصيات يبهدف تحفيز 
المنافسة في هذه السوق وتعزيز نموها. بشكل يمكن هذا القطاع من الاضطلاع بدوره بالكامل في تعزيز قدرات 
الرعاية الطبية ببلادناء والتي أضحت أحد الشروط الحتمية لإقلاعه الاقتصادي. 

ب. الاطارالقانوني للرأي 
يندرج هذا الرأي في إطار تطبيق مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة:؛ والتي 
تنص في فقرتها الثالثة على أنه '"يمكن للمجلس اتخاذ المبادرة للادلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة. 
وينشر الرأي المذكور بالجريدة الرسمية ليطلع عليها العموم'. 
وطبقا لهذه الأحكام. اتخذ مجلس المنافسة بموجب قراره عدد 2022/3/18 الصادر فى 10 شعبان 1443 
الموافق ل 14 مارس 2022»؛ المبادرة للادلاء برأي بشأن وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية 
المقدمة من طرف المصحات الخاصة والمؤوؤّسسات المماثلة لها. 

تت مسطره التحفيق 
في إطار التحقيق في هذا الرأيء كلف مجلس المنافسة مكتب دراسات لأجل إجراء بحث ميداني شمل عينة 
بالموازاة. وعلاوة على دراسة للوثائق المتاحة؛ انعقدت جلسات للاستماع للأطراف المعنية التالية: 

- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 

- المديرية العامة للضرائب؛ 

- المجلس الوطنى لهيئّة الأطباء. 

- هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعى: 

- الصندوق الوطنى لمنظمات الاحتياط الاجتماعى. 

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ 
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- الجمعية المغربية لمجموعات الصحة, 
- الجمعية المغربية لمهنيي المستلزمات الطبية: 
- الجمعية المغربية لمصالح سيارات الإسعاف والإنجاد, 
- الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي؛ 
- الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين, 
- الجامعة المغربية لحقوق المستهلك, 
- جمعية السلام لحماية المستهلك, 
- المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة: 
- كلية الطب والصيدنئة بالدار البيضاء. 
- مجموعة "1141 كام" . 
ثانيا: ديباجة 
أ خصوصيات سوق الرعاية الطبية 
تضم سوق الرعاية الطبية خمسة مكونات رئيسية؛ وتشمل سوق العلاجات وسوق صناعة الأدوية وسوق المعدات 
الطبية وسوق التمويل الصحي (أو التأمين الصحي) وسوق التكوين الطبي وشبه الطبي. 
وثمة خصوصيات تطبع هذه السوقء ويشار إليها على النحو التالي: 
٠‏ ينص ميثاق منظمة الصحة العالمية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن الصحة تشكل حقا أساسيا 
يستتد إلى احتياجات السكان وليس إلى فقدرتهم على تسديد تكاليف العلاجات. ويندرج دستور المملكة 
المغربية لسنة 2011 ضمن هذا الاتجاه. إذ يكرس الولوج إلى العلاجات والقدرة على تسديد تكاليفها 


ياغتياوهنا عقا من توق الإلسان على عد سواء :ومن فى شجمت امياد المنصوهن عليها فى التميتور 
الملظلاف الكموسية على كتزي ان التعطية الصحبة الأآساية اسهاذا الى ساد النضاض والاخضاف: 
#على توق موق الرصاينة:الظنياق تؤقى العوادق الديمرفواقيلة وسية الامنابة بالأفراض يقل كبن عاني 
حجم السوق وتظطرره] مغارخة بالمسزدات الافتصبادية المتعاقة باتثيلاك العالاساه» 
خاصة (فران النجوء إني العلاجات) والطلب الكانويى السبنهنه سن قبل الطبيب: واتذي يحت فية المريض 
الطلب الثانوي للطبيب (طلب مستحث). وبالتالى» يضطلع الطبيب بعدة أدوار فى أسواق الرعاية الصحية. 
إذ يقوم فى الوقت ذاته برصد الحاجة إلى العلاج: ويعبر عن طلب ثانوي بشأنه ويعمل على توفيره. 
٠‏ يمكن اعتبار الطبيبء من منظور سوق تنافسية:؛ بمثابة مقاول يهدف إلى جني الأرباح, بينما تعتبره الأخلاقيات 
المرشظة ينؤاوقة مونة الطي يفول مشوون لمتكران اذاف وضه هذى الاقرذقياث يكاية ومجيلة لعليل 
منلظة التطين الذافى ثبيفة الظبب شن التخرب :وسق العمل تكريس هنذا المتطور الاق بالتتظيخ الميدئن 
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للممارسات الطبية. عمل المجلس الوطني لهيئّة الأطباء. في الآونة الأخيرة. على تحيين مدونة أخلاقيات 
مهنة الطب بمقتضى مرسوم. 
« تقوم التغطية الصحية بتعديل السعر النهائي الذي يسدده المريض المستفيدء وتتيح أحيانًا إمكانية إلغاء 
هذا السعر في حالة التحمل الكامل. وبالتالي؛ يرتبط الطلب على الرعاية الطبية ارتباطًا وثيقًا بتطابق 
سلال الرعاية ومستوى استرداد النفقات الصحية. علاوة على ذلك. كلما جرى تعميم هذه التغطية:؛ ازداد 
تحييد تأثير السعر لصالح تدبير مخاطر أخرى. على غرار الانتقاء العكسي: والمخاطر المعنوية. زيادة على 
ذلك. يمكن تعميم التغطية الصحية شركات التأمين على الرعاية الصحية من التموقع كفاعلين رئيسيين في 
تنظيم قطاع الرعاية الصحية. ويتم ذلك من خلال التحكم في كمية اللجوء إلى العلاجات من قبل المؤمن 
عليهم وذوي حقوقهم,: وكذلك قدرتهم على التأثير على التعريفة المرجعية. 
ب. تحديد موضوع الرأي: المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها 
يتمحور هذا الرأي حول المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها. وتشكل هذه الهيئات القانونية جزءا 
من المؤسسات الصحية التي توفر خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاصء؛ طبقا لما هو منصوص عليه 
في القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات. وقد يكون الغرض من هذه المؤسسات 
تحقيق الربح أم لا. 
عرفت المادة 59 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المصحات الخاصة على أنها "كل مؤسسة 
صحية خاصة تهدف إلى تقديم خدمات التشخيص والعلاج للمرضى والجرحى والنساء الحوامل أو بالمخاض في 
إطار الاستشفاء. طوال المدة التي تستدعيها حالتهم الصحية و/أو تقوم بتقديم خدمات تتعلق بإعادة تأهيلهم'". 
ويدخل في إطار الاستشفاءء. الخدمات المقدمة في "مستشفى النهار". وبالتالي» يستند تعريف المصحة الخاصة 
إلى وظيفتها في مجال الاستشفاء بالقطاع الخاص سواء تعلق الأمر باستشفاء كامل أو استشفاء نهاري. 
وتشير صياغة المشرع لهوية المصحات الخاصة استتادا إلى وظيفة الاستشفاء بالقطاع الخاص إلى وجوب 
تأسيس وظيفة المؤسسات الممائلة للمصحات الخاصة على الاستشفاء كذلك. وبالتالي؛ تعد المؤسسات الممائلة 
بمثابة مرافق صحية خاصة: توفر العلاجات والخدمات الصحية في إطار الاستشفاء بالقطاع الخاص. وقد حدد 
القانون رقم 131.31 تسعة أنواع من المؤسسات المماثلة؛ فيما حدد مرسومه التطبيقي (المادة 16) أربعة أنواع 
إضافية. وتتشكل قائمة المؤسسات, البالغ أنواعها 13: على النحو التالي: 
- مراكز تصفية الدم, 
- مراكز أمراض الدم السريرية, 
- مراكز العلاج الإشعاعي. 
- مراكز العلاج الإشعاعي الموضعي؛ 


- مراكز العلاج الكيميائي 


2 المرسوم رقم 2.21.225 المؤرخ 4 17 يونيو 2021. 


3 فيما يتعلق بالرعاية الصحية؛ قد يشمل الانتقاء العكسى إخفاء المعلومات المتعلقة بالرأسمال الصحى عن شركة التأمين من أجل الحصول على 
عَقد يوفرمزايا أكثر مين التاحية المالية. 1 . 
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- مراكز القسطرة 

ٍِ مراكز النقاهة أو الترويض» 

- مراكز الاستحمام من أجل العلاج» 

3 وحدات متتقلة للتشخيص والعلاج» 

- مراكز للعلاج الفيزيائي» 

- مراكز للعلاج من الإدمان؛ 

- مراكز للتصوير بالأشعة. 
إضافة إلى ذلك. نص المرسوم رقم 27 المؤرخ فى 16 مارس 2016 والقاضى بيتطبيق القانون رقم 113]ظ1 
المتعلق يمزاولة مهنة الطبء. على إمكانية تنميم أو تغيير القائمة أعلاه بقرار وذاري» يعد رأي المجلس 
الوطنى لهيئة الأطباء. 
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية أنواع المؤسسات الممائلة غير موجودة. إلى حدود الساعة؛ بالمغرب وأن المعايير 
اللعقية المتصوعى كلريا بمشتضن لعافو واعتها وجا مما نس يشسدة فى كماينة متي لوقيس ونام المومساك 
لا تتواجد إلا بالنسبة لمراكز تصفية الدم. وفي السياق ذاته. تجدر الإشارة إلى أن بعض الأنشغطة المزاولة من 
فقيل المؤسسات الممائلة تنجزها المصحات الخاصة:؛ على غرار العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي وأمراض 
الدم السريرية والقسطرة والتصوير بالأشعة. 
ثالثاء الاطارالقانوني لسوق الرعاية الطبية المقدمة من طرف المصحات 
ارتأى المغرب إرساء منظومة صحية مختلطة تسم يوجود قطاعين عمومي وخاص لتوفير العالاجات, ويتمويل 
قائم على المساهمات وبالميزانية على حد سواء. وشهدت هذه المنظومة؛ على مر السنوات الماضيةء إصلاحا 
في مجال الطبء لاسيما فيما يتعلق بالعلاج. 
من الناحية القانونية؛ يؤطر قطاع الصحة؛ علاوة على الأحكام الدستورية (ولا سيما الفصل 31 من الدستور 
الذي ينص على الحق في العلاج والتغطية الصحية باعتيارهما حقوقا أساسية)ء بواسطة مجموعة من المدونات 
والقوانين ونصوصهما التطبيقية. 
وفي هذا الصدد.ء تجدر الإشارة إلحن أنه لا توجد نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة بالمصحات الخاصة 
والمؤسسات الممائلة لها. بيد أنه ثمة عدة نصوص تتضمن مقتضيات ذات الصلة بهذه المصحات والمؤسسات 

٠‏ القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية ويعرض العلاجات:؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.11.83 الصادرفي 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011): والذي يحدد المبادئ والأهداف الأساسية لعمل 
الدولة في مجال الصحة وتنظيم المنظومة الصحية. وتتكون هذه المنظومة من مجموع المؤسسات والموارد 
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والأعمال المنظمة لتحقيق الأهداف الأساسية للصحة. وتحدد المادة 14 منه المؤسسات الصحية في 
القطاع الخاص (لاسيما العيادات الطبية والصيدليات والمصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها): 
وكذلك مضمون عرض العلاجات الذي يتضمن الموارد البشرية. ومجموع البنيات التحتية الصحية التابعة 
للقطاع العام أو الخاصء وكل المنشآت الصحية الأخرى الثابتة أو المتنقلة. وكذا الوسائل المسخرة لتقديم 
العلاجات والخدمات الصحية استجابة للحاجيات الصحية للأفراد والآسر والجماعات. 

كما نص هذا القانون على إحداث خريطة صحية ومخططات جهوية لغفرض العلاجات؛. وعلى منظومة 
إعلامية صحية وطنية تتولى جمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية المتعلقة بالمؤسسات الصحية 
العامة والخاصة وبأنشطتها وبمواردها وتقييم حجم وجودة العلاجات. 

إضافة إلى ذلك. نص القانون على إحداث هيئات متخصصة تضطلع بمهام ضمان انسجام أعمال المنظومة 
الصحية وتحسين حكامتها وتمكين مختلف الشركاء من المساهمة الفعالة في هذه المنظومة. ويتعلق الأمر 
بالخصوص ب "اللجنة الوطنية الاستشارية للتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص' و"اللجنة الوطنية 
للتقويم والاعتماد". واللتان يفترض فيهما المساهمة في تنظيم التكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز 
جودة العلاجات. غير أنه. ولحدود الساعة, لم يتم تفعيل الهيئات المذكورة أعلاه. وكذا المنظومة الإعلامية 
الصحية الوطنية. 


القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 الصادر في 29 
ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015). ويعد بمثابة القانون الثاني المتعلق بمزاولة مهن الصحة والمخصص 
بالكامل لمزاولة مهنة الطب بعد القانون رقم 10.94. ويهدف إلى مواكبة تطوير مزاولة المهنة في القطاع 
الخاص بالمعري: كنا قص على كته راتمال النسحاف والمؤسياف المماظة اهنا هين التركيصن الشركات 
التجارية بإحداث هذه المصحات والمؤسسات أو المساهمة فيها أو هما معاء شريطة أن يتم إسناد مسؤولية 
الإدارة الطبية إلى طبيب مقيد في جدول هيئة الأطباء (المادة 60). في الواقع: تنص المادة 60 على أنه 
يمكن أن تكون المصحات والمؤسسات المماثلة لها في ملكية: 

-. شخص ذاتى شريطة أن يكون طبيبًاء ويجوز له تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد, 

- شركة تجارية (شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة), 

شخص اعتباري خاضع للقاتون الخاص ولا يهسدف إلى الحصول على الريخ. ويتعلق الأمن بالنسبة 
يهدف فتح رأسمال المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها أمام المستثمرين من القطاع الخاص؛ بخلاف 
المستثمرين من الوسط الطبيء إلى تنويع وتوسيع عرض العلاجات بالقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات 
الضخمة وتسهيل ولوج هذه المؤسسات إلى التقنيات الميتكرة. 


زيادة على ذلك؛ تنص أحكام القانون المذكور أعلاه على ربط مزاولة مهنة الطب بشرط الامتثال للمعايير 
التقنية. في الواقع. يخضع منح الإذن المسبق بإحداث مصحة أو تغييرها أو توسيعها للامتثال للمعايير التقنية 
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المتعلقة بإنشاء المصحات وكل نوع من المؤسسات المماثلة لها وبتجهيزهاء والمعايير المتعلقة بعدد المستخدمين 
بها ومؤهلاتهم: أخذا بعين الاعتبار وظائفها وأنشطتها الطبية وطاقاتها الاستيعابية. وعند الاقتضاء الاحتياجات 
الخاصة لمرتفقيها. 
غير أنه كان يفترض تحديد المعايير المذكورة أعلاه. كما هي منصوص عليها في المادة 124: بنص تنظيمي 
وخلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور القانون المذكورة في 19 مارس 2015. ويظهر جليا أنه لم يتم بعد 
تحديد هذه المعايير. كما تظل الأذون تمنح استنادا إلى المعايير المحددة بمقتضى القرار الوزاري رقم 1693-00 
المؤرخ في 2 نونبر 2000. 
إلى جانب المعايير التقنية المذكورة أعلاه. نصت المادة 4 من نفس القانون على سن نظام لتأطير مزاولة مهنة 
الطبء يستند إلى التقيد في الهيئة الوطنية للأطباء. 
ومن تمء ارتأت السلطات العمومية سن نظام لتأطير مزاولة مهنة الطب وتنظيم الولوج إليها. مدفوعة بذلك 
بهدف المصلحة العامة. وتتجلى. في هذه الحالة. في حماية الصحة العامة من جهة؛: ومراعاة خصوصيات 
المهنة التي تتطلب تكوينا علميا والتقيد بالمتطلبات الأخلاقية». من جهة أخرى. 
علاوة على ما سبقء. نص القانون رقم 131.13 على قواعد الإعلانات الخاصة بالعيادات الطبية والمصحات 
والمؤسسات الممائلة لها. وتتوافق هذه الأحكام مع أحكام المادة 3 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية 
المستهلك*. وتنص المادة 46 على وجوب إعلان الأطباء لتعريفة الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل 
واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعات الانتظار داخل عيادتهم: وإعلان كذلك انخراطهم من عدمه 
في الاتفاقيات الوطنية المبرمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. 
فيما يتعلق بالمصحات والمؤّسسات الممائلة لها. نصت المادة 75 من نفس القانون على وجوب الإعلان من 
طرف المصحة,. وتحت مسؤولية المدير الطبيء قائمة الأطباء الممارسين داخلهاء وتخصصاتهم في واجهات 
المصحة وفي أماكن الاستقبال. ونصت كذلك على إعلان بشكل واضح ومقروءء. تحت مسؤولية المدير الإداري 
والمالي» في أماكن الاستقبال وفي واجهات مكاتب الفوترة كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات التي تعرضها 
المصحة وكذا أتعاب المهنيين الصحيين المزاولين بها. وأخيرا. نصت على إعلان: وفق الشروط ذاتها. انخراط 
المصحة من عدمه في الاتفاقيات الوطنية المبرمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. 
« القانون رقم 65.00 بمثاية مدونة التغطية الصحية الأساسية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 
الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوير 22002).: والذي أتاح وضع الأسس المؤسسية للتمويل الصحي بالمغرب. 
وأدرج آليتين للتمويل ترتكزان على مبادئ التضامن والإنصافء وهما التأمين الإجباري الأساسي عن المرض 
ونظام المساعدة الطبية. ونص القانون كذلك على إحداث الوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتبارها وكالة 
تعنى بتوحيد وتقنين التغطية الصحية الأساسية. 
نصت المادة 57 من نفس القانون على إحدات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في شكل مؤسسة عمومية 
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ووفقًا لأحكام المادتين 58 و59 منهء تتمثل مهمة هذه الوكالة في 
السهر على حسن سير نظام التغطية الصحية الأساسية. وضمان التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي 


4 الظهير الشريف عدد 1-11-03 المؤرخ 4 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بإصدار القانون رقم 31.08 المتعلق بإجراءات حماية المستهلك - الجريدة 
الرسمية عدد 5932 بتاريخ 7 ابريل 2011 . 
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عن المرضن»وكذلك الشهر على إعنداف الوشاكل الكفيلة يضيظ متظومكه::وعلاف أيضنا يتدبير الموارى الفرضدة 
لنظاء المساعدة الطبية: طيقا لمشتضيات المادة 60 من القانون. 

وخصت أحكام القاتون (المائكان 2319) على أن الخدمات الظبية المقدمة من قبل القطاع الخاص تحدد في 
إطار الاتفاقيات الوطنية المبرمة بمبادرة وتوجيه من الوكالة الوطنية للتأمين الصحى بين الهيئات المكلفة 
بالتدبير والمجالس الوطنية للهيئات المهنية والمنظمات النقابية لمقدمى العلاجات. 

وسنت هذه الاتفاقيات مبدأً يعتير بموجبه كل مقدم للخدمات الطبية: ينتمي إلى المهنة: منضما تلقائيا إلى 
الاتفاقية الوطنية المعتمدة. وبالتالى فهو مطالب بالامتشال لجميع بنودها . وإذا رغب ف عدم الانضمام إلئ 
والبركة الدينية الفى ينشى [ليفنا: 

ونص القانون المشار إليه أعلاه كذلك على الفصل بين وظائف إنتاج العلاجات وتمويلهاء مانعا بالتالي أية هيئة 
مكلفة بتدبير الثامين الإجباري الأساسى هن الغرضن (الصتدوق الوطنى لننظمات الاحتياظ الاجتماعى وصتدوق 
الماح التحصماصى فى هذه السالة) من إهداكا وا و كدير ممحة خاصنة أو مؤنسية فماظة نينا 

ه القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيتة الوطنية للطبيبات والأطباء؛ الصادر يتنفيذه الظهير الشريف رقم 16 
الصادر في فاتح جمادى الأولى (13 مارس 2013): تتمتع الهيئّة الوطنية للطبيبات والأطباء؛ طبقا لأحكام هذا 
هيئة الطبيبات والأطباء. وكذا شروط تعيين الموطن المهنىء وتلك المتعلقة بتفييره. كما أشار بطريقة 
شفافة إلى المساطر الشكلية ذات الصلة بقراز التسجيل ومساطر الطعن فى حالة زفض التسجيل. 

قضلا هن ذلك ,جدد القاكون يوضوج شروظ وشض التسجيل: الثى تستقي آية افصبارات :ذات طبيعة اقتصادية: 
وإمكانية الطعن في قرار الرفض لدى المجلس الوطني للهيئة وأمام المحكمة الإدارية المختصة. ومن تم لا 
يجوز للهيئة رفض أو عرقلة الولوج إلى مزاولة مهنة الطب بصرف النظر عن المعايير المحددة بمقتضى القانون 
أو النظام. 

وعمل القانون كلك على توسيع صلاحيات الهيثة المذكورة: وأجاز انشتخاب ركيسها (وليس تهيينه). كما أتاح 
إزساء أونمدوكةوطنية لأخلاقيات مونة الطب (المرسوع رقم 2:21:225 المؤرغ فى 17 يوني 23021): 

« القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي» الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.14.149 الصادر في 2 غشت 2014. سن هذا القانون نظاما لترخيص ومراقية المعدات 
الإشعاعية والنووية» وتوحيد تدايير السلامة والأمن والحماية من الإشعاع. كما أجاز إحداث هيئة تنظيمية 
مستقلة ممثلة في الوكالة المغربية للآمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. 

٠‏ المرسوم رقم 2.12.507 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015 ) يتعلق بوضعية الأطباء وأطباء 
الأسنان بالقطاع الخاص المتعاقدين مع وزارة الصحة: أجاز هذا المرسوم لوزارة الصحة؛ عندما تدعو حاجة 
المصتلحة إلى ذلك أن تلجنا هن طريق التماقن إلى أطباء عامين أو متخصصين وإلى أظباء استان من القنطاع 
الخامن امزازكة ينهو لبسهن ترقت بجزمسات صصوة لاينة اللرزارى راقعل في دواقر إدارو عوك ركون عبرض 
العلاجات غير كاف إما من حيث عدد أعداد الأطباء أو أطباء الأسنان أو من حيث المؤهلات الطبية. 

كخلاصة: يتضح أن سوق العلاجات المقدمة من قبل المصحات الخاصة والمؤسسات المماظة لها تؤطر بواسطة 
منظومة تشريعية وتنظيمية متفرقة بين عدة نصوص. وتؤطر هذه المنظومة الولوج إلى السوق المذكورة بالقطاع 
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الخاص بصفة عامة؛ وبالمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها بصفة خاصة وسيرهاء لاسيما الجوانب ذات 
الصلة بما يلى: 

- الإذن بمزاولة مهنة الطب. 

- الإذن بتركيب معدات الأشعة الطبية: 

- إذن بمزاولة الأعمال الطبية, 

- التعريفة المرجعية المتعلقة بالعلاجات والأدوية. 
أخيرًا. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإطار القانوني سيخضع لتغييرات عميقة ناجمة عن الإصلاحات المرتقبة 
في مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية المصادق عليه من قبل مجلس 
المستشارين المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر 2022. ويستند مشروع القانون إلى أربع ركائزء تتمثل في الحكامة. وتثمين 
المسبقة اللازمة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية. 
فيما يتعلق بالحكامة؛ تتمثل المساهمة الرئيسية لمشروع القانون في إحداث هيئّة عليا للصحة؛ تناط بها مهمة 


التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسى عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية في القطاعين 
على الصعيد الجهوي وتعزيز آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

وفيما يتعلق بالموارد البشرية؛ تم افتراح إرساء نظام جديد يتعلق بالوظيفة العمومية الصحية. يتخذ بقانون, 
بهدف تدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية في قطاع الصحة؛ وكذلك إصلاح نظام التكوين والانفتاح 
على الكفاءات الطبية الأجنبية. 

من أجل رفع مستوى عرض العلاجات؛ تم اقتراح إعادة تنظيم مسار العلاجات وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات 
الصحية وشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس خلق الانسجام والتكامل من حيث البنية التحتية 
والموارد البشرية. 

أخيرًاء فيما يتعلق بالرقمنة؛ يقترح مشروع القانون المذكور إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لجمع ومعالجة 
واستخدام المعلومات الرئيسية المتعلقة بالمنظومة الصحية. 

رابعا: ينية سوق العلاجات المقدمة من طرف المصحات الخاصة والمؤسسات 


المماثلة لها بالمغرب 
أ تحليل بنية العرض 


1. لمحة تاريخية عن تطور المصحات الخاصة في المغرب 


لطالما كان القطاع الصحي الخاص مقرونا بتطور القطاع العام. ويرجع النص الأول الذي ينظم مهنة الطب 
الخاص فى المغرب إلى سنة 1916”. حيث صدرت التراخيص الأولى للمزاولة سنة 1917»: والتى أتاحت لأطباء 


5 ظهير 12 أبريل 1916 المنظم لعمل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والقابلات. 
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بالنسية اتطوى قطاع الممبحنات الخاضية مثة الاتضلول؛ سان سداينه مدل فين القن معدي ارمع نانفل كن 


مرحلة النشأة (1979-1956) حيث هيمن الأطباء الأجانب أو المكونين في الخارج على مزاولة المهنة في 
القطاع الخاصء؛ وحيث كان حجم المصحات الخاصة صغيرا (10 إلى 30 سوير على شكل "مصخة- فيه" , 
وتمركزت في المدن الكبيرة. وفي سنة 1960؛ كان المغرب يتوفر بالفعل على 52 مصحة خاصة". خلال هذه 
المرحلة؛ كان نشاط المصحات الخاصة يعتمد بشكل أساسي على الجراحة. وخضعت الممارسة الطبية: 
إلى جانب طرق تقديم العلاجات الأخرىء؛ للظهير الشريف رقم 1.59.367 المؤرخ في 19 فبراير 1960 الذي 
تنظم بمقتضاه مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل. وأفرد هذا النص 
مادة واحدة للمصحات الخاصة. وشهدت سنة 1977 مبادرة لخوصصة خدمة استشفائية متخصصة:؛ من 
خلال إحداث العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين. وتعد هذه الأخيرة بمثابة مركز جامعي 
للتميز في أمراض القلب وجراحة القلب والشرايين. وتحتل مكانة استثنائية كمؤسسة خاصة لا تهدف إلى 
الربح وتقع داخل مستشفى ابن سينا التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بالرباط. 

مرحلة التطور (1998-1979) تميزت بظهور نموذج المصحة "المستشفى الخاص"؛ من خلال تطوير المصحات 
الخاصة متعددة التخصصات وغير الهادفة إلى الربح من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تم 
إحداث 13 مصحة متعددة التخصصات تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين سنتي 1979 و1990. 
يتميز هذا النموذج من تنظيم المصحات بحجم الطاقة الاستيعابية الأكثر أهمية مقارنة بالنموذج السائد 
السابق وبإضفاء الطابع الفردي على وظائف تدبيرها. قدم المستشفى الخاص نفسه كبديل للمستشفى 
العام الذي كان يعاني الكثير من النواقص وأوجه القصور. وتزامنت هذه المرحلة بقدوم الأفواج الأولى 
من المتخرجين من كليتي الطب بالرباط (تأسست عام 1962) والدار البيضاء (تأسست عام 1975) إلى 
سوق العلاجات. وبالتالي؛ تعزز قطاع المصحات الخاصة الهادفة وغير الهادفة إلى الربح من حيث هيئة 
الأطباء. كما شهد إنجاز استثمارات في المنصات التقنية. وقد توجت هذه المرحلة بإصدار القانون رقم 
4 المتعلق بمزاولة الطب والقانون رقم 11.94 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في سنة 1996. 
وجرى سن هاذين القانونيين بهدف ضمان إطار قانوني وتنظيمي يحدد طرق مزاولة مهنة الطب في القطاع 
الخاص. وشكل القانون 10.94 أول وثيقة قانونية خصصت بالكامل لمزاولة المهنة في القطاع الخاص. وقد 
أفرد فصلا كاملا (مكون من 8 مواد) للمصحات الخاصة. كما أدرج مفهوم المؤسسة الممائلة لمصحة. 
إضافة إلى ذلك. نصت مقتضيات المادتين 56 و57 على الترخيص للآساتنة الباحثين بممارسة الطب بصفة 
حرة في المصحات الخاصة في إطار نظام الوقت الكامل المعدل. 


مرحلة التوسع (2015-1998).: والتي اتسمت بتعزيز المصحات الخاصة في المدن الجامعية من خلال المزاول 
في إطار نظام الوقت الكامل المعدل؛ وما صاحب ذلك من تطوير المصحات الخاصة الهادفة وغير الهادفة 
إلى الربح وكذلك شروع السلطات العمومية بإصلاح صحي شامل. وتعزز نموذج "المصحة-المستشفى 
الخاص" بفضل مؤسسة الشيخ زايد التي قامت بإحداث مستشفى الشيخ زايد الدولي بالرباط سنة 1998, 
والتي تناط بهاء بالإضافة إلى مهمته في تقديم العلاجات: مهمة التكوين على الصعيد الدولي. ومن تم؛ يعد 


6 وزارة الصحة العمومية: تقرير عن الندوة الوطنية حول الصحة يك المغرب: حقائق وآفاق. ورزازات: يوليوز 1992. 
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هذا المستشفى شكلا من أشكال المستشفيات الخاصة الجامعية والنموذجية التي أطلقها الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي. ويشكل نوعا من "المصحة الجامعية" أو "المركز الاستشفائي الجامعي الخاص' غير 
الهادف إلى الربح. واعتبر كذلك جزءًا من المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط بموجب المرسوم رقم 
6 المؤرخ في 27 دجنبر 2004 والمتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية. ووفقا للنموذج ذاته. قامت 
مؤسسة الشيخ خليفة بالدار البيضاء بإحداث مستشفى الشيخ خليفة الدولي. وجرى تطوير مكون التدريس 
والبحث في المؤسستين على شكل جامعة علوم الصحة. ويتيح إحداث هذه المؤسسات التنبؤ بخصاص من 
حيث الموارد البشرية في مجال الصحة المعلن عنها بالمغرب. 
علاوة على ذلك؛ ومن أجل مواكبة الزيادة في الطلب على العلاجات وتنويعه. وتطوير التخصصات الطبية ودرج 
تقنيات جديدة في مجال التشخيص.ء لا سيما في مجال التصوير التشخيصي الطبيء شهدت المصحات الخاصة 
على شكل "مصحة-فيلا” خلال هذه المرحلة تطورا مزدوجا: 
- الاتجاه نحو توسيع عرض العلاجات (التجهيزات والتخصصات والبنايات) لاحتضان أنشطة جديدة تتبع 
نموذج 'مصحة-ليغو'". وتشير هذه الأآخيرة إلى أي شكل تنظيمي يمكن مقارنته بلعبة ليغو مع تشابك 
العديد من العناصرء وبشكل يحيل على العناصر التي تم تركيبها في بعضها البعض دون أي تماسك شامل 
حقيقي. ويظهر وكأن الأمر يتعلق بعدة مصحات صغيرة مجمعة في مصحة واحدة. 
- الاتجاه نحو تطوير التخصص الأحادي (تصفية الدم, أمراض القلبء. طب العيون: الطب النفسي» إلخ) الذي 
يشكل نموذجًا آخر لتنظيم المصحات الخاصة '"مصحات أحادية التخصص'. 
خلال هذه المرحلة. شرع المغرب في إصلاح شامل للصحة شمل إحداث آليات جديدة لتمويل العلاجات. 
وتحديث المستشفى العمومي وإضفاء الطابع الجهوي على قطاع الصحة. 
في هذا السياقء. جاء القانون رقم 65.00 (2002) المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية بهدف تكثيف جهود 
الدولة لضمان الملاءة المالية للمرضى عبر إحداث نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض (81/0) في سنة 
5 ونظام المساعدة الطبية (8481/510) في سنة 2008. وأدرج هذا الإصلاح على مستوى محيط المصحات 
الخاصة جهات فاعلة جديدة ذات أهمية خاصة في نظامة أنشطتها . وتشمل بالخصوص الوكالة الوطنية للتأمين 
الصحيء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعيء. والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. 
بالإضافة إلى توسيع نطاق المصحات الخاصة الهادفة وغير الهادفة إلى الربح. استفاد في هذه المرحلة أيحا 
المستشفى العمومي الذي خضع لإصلاح تنظيمه وتأهيل مرافقه. وأتاح هذا الإصلاح تحديث المستشفيات الجهوية 
وتوسيع المستشفيات الجامعية عبر إحداث مراكز استشفائية جامعية جديدة بمدن فاس ومراكش ووجدة. وبالتالي 
تحسين تنافسية المستشفى العمومي مقارنة بالمصحات الخاصة الهادفة وغير الهادفة إلى الربح. ومن تم؛ وبفضل 
تطوير جميع أشكال الاستشفاء (العمومي والخاص الهادف وغير الهادف إلى الربح). أدرجت هذه المرحلة الاهتمام 
بالقدرة التنافسية وتموقع المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها في سوق الاستشفاء. 
فيما يتعلق بتأطير الممارسة الطبية. شهدت هذه المرحلة إصدار القانون رقم 34.09 (2011) المتعلق بالخريطة 
الصحية والقانون رقم 08.12 (2013) المتعلق بإصلاح الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. ويميز القانون 
رقم 34.09 بين قطاعين من الممارسة الطبية (عام وخاص) ويحدد أنواع مؤسساتهم. ويشير إلى التكامل بين 


7 هي لعبة بناء متكونة من أجزاء بلاستكية يمكن دمجها . 
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القطاعين العام والخاص (المادة 9) ويضع آليات لتنظيمها ومعايير لنشرها (خريطة صحية والمخطط الجهوي 
لعرض العلاجات). وتعتبر هذه المعايير بمثابة عناصر إرشادية للقطاع الخاص ويتم تشجيع تطبيقها من خلال 
حوافز التعاون في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تنص المادة 30 من القانون رقم 34.09 
على إحداث 'لجنة وطنية استشارية للتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص". غير أن النصوص التطبيقية 
لإرساء هذه الآليات المتعلقة بالشراكة لم تخرج بعد إلى حيز الوجودء رغم شكايات منعشي القطاع الخاص: 
لاسيما العاملين بقطاع المصحات الخاصة. 

ه مرحلةالإصلاح (من 2015 إلى الوقت الراهن): بدأت هذه المرحلة بإصدار القانون رقم 131.13 المتعلق 
بمزاولة مهنة الطب الذي عزز الإطار القانوني للمصحات الخاصة (34 مادة ذات الصلة). وتم ذلك عبر 
إجراء تغييرات رئيسية همت شروط إحداث واستغلال المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها 
والقوانين المتعلقة بسيرها وتنظيمها. وفي هذا الإطار. جرى الشروع في فتح رؤوس أموال هذه المصحات 
في وجه المستثمرين من غير الأطباءء وكذلك تعزيز حكامة هذه المصحات (لجنة طبية للمؤسسة ولجنة 
للأخلاقيات وإدارة طبية وإدارة مالية). وعلى امتداد هذه المرحلة. عرف مشهد المصحات الخاصة 
والمؤسسات المماثلة لها ظهور "مجموعات المصحات" في القطاع الهادف إلى الربح:؛ والمعروفة أيضا 
باسم "المجموعات الصحية" والمنظمة في الغالب وفقًا لنموذج الشركة القابضة. وتضم عدة مصحات 
خاصة من حيث الحجم والموقع الجغرافي المختلفين؛ منضوية تحت حكامة واحدة. وبرزت الظاهرة نفسها 
في القطاع غير الهادف إلى الربح (المؤسسات) مع ظهور "الشبكات الصحية" التي تضم هياكل لتقديم 
العلاجات وهياكل مخصصة للتكوين (الطبي وشبه الطبي والطب الحيوي) والبحث؛ وذلك تحت حكامة 
واحدة. ويكتسيان هاذين النموذجين يعدا دوليا. 


واتسمت هذه المرحلة الأخيرة بإطلاق مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من طرف صاحب 
الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّه لفائدة 22 مليون شخص إضافي بحلول سنة 2022 . وأثار هذا المشروع 
حماس المهنيين في القطاع الخاص وتعبئتهم. حيث يحتمل أن يشجع لا محالة على المزيد من الاستثمارات في 
قطاع الصحة. 


وعليه. تتمثل أبرز السمات التي طبعت مرحلة تطور قطاع المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها فيما يلي: 

- زيادة متوسط حجم المصحات الخاصة, 

- تطوير المنصات التقنية, 

- تطوير التخصصات الطبية؛ 

- تنويع النماذج التنظيمية في القطاعين الهادف وغير الهادف إلى الربح على حد سواء. 

- ظهور "نماذج أعمال' جديدة تضم عدة أنواع من الشركات. 
في الوقت الحاليء لا يمثل قطاع المصحات الخاصة مجموعة متجانسة من المؤسسات الصحية تشتغل بنفس 
النموذج الفردي وإن كان بمستوى أقل من المؤسسات المماثلة, حيث يشكل كل نوع منها نموذجًا منفصلاً. 
وترتب عن ارتفاع معدل الاستهلاك الطبي المقرون بالتقدم التكنولوجي (المنصات التقنية المتطورة والمكلفة 


وتكييف الأشكال التنظيمية للمصحات الخاصة والمؤّسسات المماثلة لها. 
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2. أهمية المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة في عرض العلاجات 
شهد قطاع الصحة القامى قطور) سعيرا من السنوات الأخيرة: إذ يشكل فى الوقت الراهن مكونا هاما فى 
مشهد العرض والطلب على العلاج بالمغرب. ويضم حاليًا 52,3# من الأطباء الممارسينء و88,37 من هياكل 
العلاجات الأولية و33,6 من الطاقة الاستيعابية المخصصة للاستشفاء. 
وحسب الحسابات الوطنية الأخيرة للصحية (2018). يمثل مقدمو الخدمات الصحية بالقطاع الخاص أيضًا 69,87 
من النفقات الصحية الحالية مقابل 23,1 بالقطاع العام. 

أ.وزن المصحات الخاصة في العرض الوطني للاستشفاء 
ازدادت الطاقة الاستيعابية للمصحات الخاصة 4,8 مرات على مدار الثلاثين سنة الماضية (389 مصحة و13603 
سريرا فى سنة 2020 مقابل 100 مصحة و2803 سريرا فى سنة 0990)*. وتمثل حاليًا 33,6 من الطاقة 
الاستيعابية الوطنية للاستشفاء مقارنة ب 29 فى سنة 2017. 
وتهيمن المصحات الهادفة إلى الربح على عرض الاستشفاء بالقطاع الخاص بنسبة 82,6 من الطاقة الاستيعابية 
بالقطاع مقابل 17,4 إزاء المصحات غير الهادفة إلى الربح. 


الجدول 1: العرض الاستشفائي الوطني حسب قطاع النشاط الطبي 


مصحات خاصة هادفة إلى الريح 303 113 7آ2 
مصحات خاصة غير هادفة إلى الريح 26 0 2 59 
مجموع المصحات الخاصة 309 3 13 33,6 
مجموع المستشفيات العمومية و 

1 0 ميه (يها قِ 1602 6 26 66,4 
(ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية 

9 

المجموع العام 551 4059 100 


المضدر» وزازة الضحة: 2020 
ب. وزن المؤسسات الممائلة فى العرض المتخصص للعلاجات 

علاقة يتعمل مرضى تصفيّة اندم يضم القطاع اتخاص 196 مركرا مقابل 120 مَركْراً في القطاع العام أي .ها 
يعادل نسبة 62 من عرض مراكز تصفية الدم. وفيما يخص تحمل مرضى السرطان: يضم القطاع الخاص 
1 مركرًا للأورام مقابل 11 مركرًا عامّاء أي ما يعادل نسبة 74 من عرض المؤسسات المتخصصة في علاج 
الأورام. وارتباطا بمراكز الأشعة, وغعلى صوء التطور الأخير لوضعها القانوني الذي تحول من عيادة متخصصة 
في طب الأشعة إلى مركز طب الأشعة (أي المؤّسسات الممائلة) بمقتضى المرسوم التطبيقي للقانون رقم 
3 توجد عدة عيادات قيد تغفيير وضعها القانونى. وفى الوقت الحالى؛ تتوفر 8 مراكز فقط على وضعية 
8 مصادر بيانات عام 1990: وزارة الصحة العمومية؛ تقرير عن الندوة الوطنية للصحة ع المغرب, حقائق وآفاق. ورزازات؛ يوليو 1992. 

9 باستثناء المستشفيات العسكرية. 
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ت. وزن المصحات الخاصة في الاستهلاك الطبي 


تستنزف المصحات الخاصة الهادفة وغير الهادفة إلى الربح (مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
والتعاضديات) 11,2 مليار درهم كحصة من التمويل الصحي. أي ما يعادل :18,9 من النفقات الصحية الحالية 
(الحسابات الصحية الوطنية؛ 2018) مقابل 15,27 إزاء المستشفيات العمومية (بما في ذلك المراكز الاستشفائية 
الجامعية). وبالتالي. تشكل هذه المصحات ثاني أهم مقدم علاجات بالمغربء بعد الصيادلة وموردي السلع 


الطبية والذين يمثلون 23,4 من هذه النفقات. 


الجدول 2: النفقات الصحية الجارية حسب نوع مقدم الخدمة 


مقدم العلاجات 
(المستشفيات العمومية (بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية 
مؤسسات تقديم العلاجات الأولية 
مقدمو العلإجات الوقائية 
المجموع الفرعي لمقدمي العلاجات بالقطاع العام 
مصحات خاصة 
المصحات التعاضدية ومصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
مراكزتصفية الدم 
العيادات الطبية 
عيادات طب الأسنان 
المختبرات ومراكز التصوير بالأشعة 
العلاج بالخارج 
الصيدليات وموردو السلع الطبية 
المجموع الفرعي لمقدمي العلإجات بالقطاع الخاص 
مقدمو الخدمات الإدارية 
مقدموالعلاإجات آخرون 


(المجموع العام (النفقات الصحية الجارية 


النفقات الصحية الجاربة 


(بآلاف الدراهم) 
7 8970 
3 4012 
7 663 
7 646 13 
4 10621 
05 574 
53 545 
0 5 
5 1 2 
08 7/135 
98 24 
09 536 13 
2 41259 
3 2938969 
9 162 


59 106 1 
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وفمًّا للحسابات الصحية الوطنية لسنة 2018 بلغ مجموع المبالغ التي سددتها هيئات التأمين الصحي لمقدمي 
العلاجات. في إطار الثالث المؤديء حوالي 7,2 مليار درهم برسم 2018 مقابل 4,3 مليار درهم في 2013: بزيادة 


بلغت 68,37. 
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ويتبين من توزيع هذه المبالغ أن المصحات الخاصة الهادفة أو 0 الهادفة إلئن الربح تستحود علخ القسط 
الأكبر منهاء حيث تصل حصتها إلى 61,4 من أداءات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار الثالث 
المؤدي (58 بالنسبة للمصحات الخاصة و“3,6 بالنسبة للمصحات التعاضدية ومصحات الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي) مقابل 8,47 للمستشفيات (بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية)»؛ بالرغم أنها تمثل 
فقط 33,6 من عرض الاستشفاء الوطني. 

إضافة إلى ذلكء تمثل المصحات الخاصة “17,97 من النفقات المباشرة للأسرء التى تمثل نفقات يتحملها 
المريض من جيبه وغير قابلة للاستردادء مقابل 6,97 بالنسبة للمستشفيات العمومية (بما في ذلك المراكز 
الاستشفائية الجامعية). 

الشكل 1: توزيع المبالغ المدفوعة مباشرة (في إطار الثالث المؤدي) حسب نوع مقدم خدمة العلاج 


المصحات الخاصة © 


0,6 


العيادات الخاصة 8 
“10 7 المستشفيات العمومية س 

2,06 المتعاقدون الآخرون 1 
الصيدليات 8 
11,06 


مختبرات ومراكزالأشعة 8 


المصحات التشاركية / متعددة الاختصاصات 2 
/ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
معاهد ومراكزومختبرات وطنية « 


المصدر: الحسابات الصحية الوطنية, 2018 
8دحقية هرقن التصتعات البحاسنة وافيسننات السمفلة 

محا خاصةة و3094 توبنيبة مياكلنة" ,,ويتكون جل هذه الآخورة بن مراكن لشعيفية اندم [186: يثنا 
الأعفاف الأخرى مخ المؤمسساف الممناظلة زفراهز الفسث بالأاتعة وسراكو النيان وهرافة الفرويض وفرافة 
علاج الأورام) هي أقل عددا (28). 

ويبلغ مجموع الطاقة السريرية للمصحات الخاصة (الهادفة وغير الهادفة إلى الريح) 3 سريراء أي ما 
يعادل 33,67 هن العرطن الوطني بالقطاع العام (دون احتساب المستشفيات العسكرية): ويبلغ حجم كثافة الأسرة 
الوكظفية 17 اسريرا لكل :1000 شبن مقابيل قرة ببلذان حتظيية القناون والقبينة الأكتسباذية (11]20619 والكى شود 
معظمها منعطفا جراحيا فَئ اتجاه العللاجات المتتقلة. 

زيادة علئن ذلك تبلغ نسية المصحات الهادفة إلى الريح /93 (363 مصحة)ء فيما تصل نسية المصحات سس 
اليادظة إتى الريك إلى 777اضفظ (96وصحةة]بغيوائة وعلح الرضم مق عروها المحدوى :فمخدوة الوضحات غير 
0 تتوافق قاعدة بياناتنا مع تصنيف القانون رقم 131.13: ولا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات المماثلة وهو ما لا يحدث غالبًا ب غالبية قواعد البيانات الأخرى 


للمؤيسات الخاصة. 
1 2019 06 ب6غم3؟ 3 ع0 فطق هصة2. 
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الهادفة إلى الربح على 177 من الطاقة السريرية بالقطاع الخاص.؛ إذ تتشكل أغلبها من مصحات كبيرة الحجم 
(متوسط الحجم يقدر ب 91 سريرا). وتتكون أساسا المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
ومستشفيات مؤسستي الشيخ زايد والشيخ خليفة ومصحات الهلال الأحمر المغربي. من جهتهاء تعد مراكز 
مؤٌسسبة التور بمثاية مؤمسنات فمالة. 

وتشكل الطاقة السريرية مؤشرا موحدا يسهل جمعه ونسبيا مستقراء يستخدم لتقييم حجم المصحات الخاصة 
بشكل تقليديء إذ يتعين توجيه طلب إلى وزارة الصحة لإحداث أي تغيير في الطاقة السريرية المرخص لها. 
بيد أنه تجدر الإشارة إلى كون أسرة الاستشفاء الكاملة هي التي تأخذ في الاعتبار في الكثير من الأحيان, 
ونادرا ما يجري احتساب الأماكن المخصصة للعلاج في مستشفى النهار. في حين يتجه تطور الممارسة الطبية 
نحو تعزيز العلاجات المتنقلة والتقليص من الاستشفاء الكامل. ومن تم» يتعين أخن الطاقة السريرية في الاعتبار 
عند تحليل عرض العلاجات المتعلقة بالاستشفاء بالقطاعين العام والخاص. 

ولأغراض تحليلية؛ يمكن تصنيف الطاقة السريرية إلى ثلاث فئات: 

فئة طاقة سريرية تعادل أو تقل عن 30 سريرا (فئة أ): تتوافق هذه الفئة مع "المصحات على شكل فيلا” 
التقليدية. ويتعلق الأمر بمصحات قديمة عموما وتأسست من لدن شريك واحد أو مجموعة صغيرة من 
الشركاءء؛ ينتمون جميعا إلى هيئة الأطباء. على مساحة صغيرة الحجم. وتزاول نشاطا أحادي أو متعدد 
التخصصات لكن بعدد محدود للغاية من التخصصات. ويبلغ عددها 234 مصحة (607) بطاقة سريرية 
متوسطة تصل إلى 19 سريرا ومكانا مخصصا للعلاج؛ وطاقة سريرية إجمالية تبلغ 4411 سريرا ومكانا 
مخصصا للعلاج (32). ومن تم تمثل 601 من المصحات الخاصة:؛ غير أنها توفر الثلث من عرض الأسرة 
والأماكن المخصصة للعلاج. 

ه فثئة طاقة سريرية تتراوح ما بين 31 و99 سريرا (فئة ب): تضم هذه الفئة بشكل عام المصحات الحديثة, 
والتي تزاول نشاطا هاما متعدد التخصصات أو نشاطا مرجعيا أحادي التخصص. ونظرا لحجماء تتوفر 
هذه المصحات عامة على أفضل التجهيزات. ويبلغ عددها 137 (35) بطاقة سريرية متوسطة تصل إلى 45 
سريرا ومكانا مخصصا للعلاج وطاقة سريرية إجمالية تصل إلى 6192 سريرا ومكانا مخصصا للعلاج (46). 
وبالتالي؛ تمثل ثلث المصحات وحوالي نصف العرض المتوفر من الأسرة والأماكن المخصصة للعلاج. 

ه فئة طاقة سريرية تفوق اوتعادل 100 سريرا (فئة ت): تمثل هذه الفئة المصحات التي ظهرت في أحدث 
الفترات (منذ سنة 1990). ويتشكل معظمها إما من مصحات غير هادفة إلى الربح أو مصحات تتحكم 
فيها مجموعات. ويترتب عن حجمها إكراهات تقنية قوية: وبنية تحمل مختلفة. ولها تأثير مهم على عرض 
العلاجات. ويبلغ عددها 18 (:5) بطاقة سريرية متوسطة تصل إلى 167 سريرا ومكانا مخصصا للعلاج. 
وطاقة سريرية إجمالية تصل إلى 3000 سريرا ومكانا مخصصا للعلاج (/22). وبالتالي؛ تمثل واحدا من 
عشرين مصحة وخمس العرض المتوفر من الأسرة والأماكن المخصصة للعلاج. 

ويبلغ الحجم الإجمالي لآأسرة المصحات الخاصة البالغ عددها 398 مصحة ما مجموعه 13603 سريراء بمعدل 
يصل إلى 35 سريرا ومكانا مخصصا للعلاج لكل مصحة:؛ فيما يحدد المتوسط في 20 سريرا. ومن تم؛ يتسم 
النسيج الاستشفائي بالقطاع الخاص بضعف مستمر من حيث الحجم. ويتخذ طابعا متشتتا وهاما بالرغم من 
ظهور توجه حديث لإحداث مؤسسات استشفائية خاصة أكبر حجما. علاقة بالطاقة السريرية؛ تمثل الفئتين 
الأولى والثانية 687 من إجمالي الأسرة بالمصحات الخاصة. 
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الجدول 3: عدد وحجم المصحات الخاصة حسب فتات الطاقة السريرية 


عدد المصحات الخاصة الطاقة السريرية 
الطاقة السريرية 
فئة طاقة سريرية تعادل أوتقل عن 30 سريرا 234 601 10001 19 321 
فئة طاقة سريرية تتراوح ما بين 31 و99 سريرا 137 351 6152 45 461 
فئة طاقة سريرية تفوق أوتعادل 100 سريرا 18 51 23000 167 /22 
المجموع زنك 1001 120603 355 1001 


المصدر: تحقيق أنجز بتكليف من مجلس المنافسة؛ 2021 
الشكل 2: فئة المصحات حسب الطاقة السريرية 


الطاقة الاستيعابية من الأسرة > 100 © 30> الطاقة الاستيعابية من الأسرة <99 © الطاقة الاستيعابية من الأسرة <30 19 
المصدر: تحقيق أنجز بتكليف من مجلس المنافسة؛ 2021 
ويبلغ عرض الأسرة في المصحات الهادفة إلى الريح 3 سسيريرا ومكانا مخصصا للعلاج: أي مايعادل /83 
من العرض الاجمالي :ينما فوشو المضات شي الهاذفة إلى الريع :2390 سوير سعة إحمالية فسئل :إلى 17 


الشكل 3: الطاقة السريرية حسب فئة المصحات الخاصة 


المصحات الغيرربحية 8 المصحات الربحية 18 
المصدر: تحقيق أنجز بتكليف من مجلس المنافسة؛ 2021 
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تقوم 80 سو هذه انهاه كدسات متفدرة التخصيصياض! :وفؤاول نشاط الجرانعة وظنب النسباء والدولين. وتنا 
تتشكل نسية 201 المتبقية من المصحات قئّة أحادية التخصص وتمارس تخصصا واحدا أو عددا قليلا من 
ومصحات الأم والطفل ومصحات طب الأطفال. 


الشكل 4: نوع أنشطة المصحات الخاصة 


نشاط أحادي الاختصاص 18 نشاط متعدد التخصصات 178 
المصدر: تحقيق أنجز بتكليف من مجلس المنافسة؛ 2021 


4. الملكية والمساهمة في المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها 


يمكن التمييز بين أربع فّات من مالكي المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها: 


المالكون المستقلون 

يتعلق الأمر بأطباء فرديين أو مجموعات من الأطباء أو مجموعات من الأطباء وغير الأطباء. ويعتير هؤلاء 
بنيات ذات طاقة سريرية ضعيفة ومزودة بمنصة تقنية أساسية. 

المؤّمنُون العموميون: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

رقم 600 التي تنص علدئ الفصل نين وظائف إنتاج وتمويل العللاجات. وجرى تمديد الفترة الانتقالية 
الممنوحة للاذعان لهذده الأحكام. وتعد المصحات متعددة التخصصات التابعة للصندوق مصحات خاصة 
كيوهاهة إلى اتروع مربظة سرجه وقانيا ما عترصنا «الددم اتحق اك هات :ترارنيا ساني وله بصن 
القاتوخ رقم 131:15 على وضعها (المادة 60). 

المؤسسات والجمعيات 
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الجريدة الرسمية 


وتحظيان بصفة المنفعة العامة غير الهادفة إلى الربح. كما تتوفر على هياكل ذات معايير دولية ومنصات 
تقنية متطورة. وتتجاوز طاقتها السريرية 100 سرير وتتسم بتنوع مجالات تدخلها (توفير العلاجات والتكوين 
والبحث وغيرها). فضلا عن ذلك يحظى الهلال الأحمر المغربي بنفس الوضع. ويتعلق الأمر بجمعية 
إنسانية واجتماعية أحدثت بموجب ظهير ومعترف لها بصفة المنفعة العامة منذ سنة 1957. وتتوفر على 4 
مصحات متعددة التخصصات (متواجدة بمدن طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير). ويوجد ضمن هذه 
الفئّة كذلك مركز نورء وهو عبارة عن جمعية غير هادفة إلى الربح وتتوفر فقط على وكالتين متخصصتين 
في العلاج الطبيعي. 

المجموعات القابضة/المجموعات المالية 

يتعلق الآمر بشركات تجارية لجأت إلى صناديق استثمار محلية أو أجنبية بهدف تمويل تطوير أنشطتها . وقد 
رخص القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب للشركات التجارية بإحداث المصحات أو المساهمة 
فيها أو هما معاء شريطة إسناد مسؤولية الإدارة الطبية إلى طبيب مقيد في سجل الهيئة الوطنية للأطباء 
(المادة 60 من القانون المذكور أعلاه). ويبلغ عددها 7 شركات تزاول نشاطها في السوق؛ وتشبه مصحاتها 
الخاصة والمؤسسات المماثلة لها عموما المؤسسات من حيث حجم المنصات التقنية وأدائها. 


تعاني المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها بالمغرب من ضعف رؤوس الأموالء؛ إذ يقل رأسمال 3417 من 
المؤسسات عن مليون درهم؛ فيما بالكاد تتوفر /13 منها على رأسمال يفوق 10 ملايين درهم. 


الجدول 4: توزيع المصحات حسب مبلغ الرأسمال الاجتماعي لبنية الاستشفاء 


المصدر: تحقيق أنجز بتكليف من مجلس المنافسة؛ 2021 


وجرى إحداث أو تحويل كافة الشركات القابضة إلى شركات مساهمة برأسمال يفوق 20 مليون درهم. 


1 ' عدد مركزتصفية ١‏ مركزالتصوير َ 
الريأسمال الاجتماعي (بالدرهم) 2 0 اتعيواد المجموع ا 
رأسمال أقل من أويعادل 100.000 20 16 16 52 22/7 
أسمال يتراو- ما بين 100.000 
رأسمال يتراوح ما بين 4 11 8 23 :4 
و500.000 
أسمال يتراو- ما بين 500.006 
رأسمال يتراوح ما بين 16 : 6 29 17 
و1.000.000 
أسمال يتراو- ما بين 1.600.0600 
رأسمال يتراوح ما بين 28 12 9 49 301 
و5.000.000 
أسمال يتراو- ما بين 5.000.000 
رأسمال يتراوح ما بين 12 2 7 14 /13 
و10.000.000 
أسمال يتراو- ما بين 10.000.000 
رأسمال يتراوح ما بين 5 1 5 9 :9 
و20.000.000 
رأسمال يفوق 20.000.000 4 1 535 5 4 
المجموع 952 50 39 1861 )100 
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الجدول 5: البنية الاجتماعية والقانونية للشركات القابضة 


[الجميعة/الضكة |القاائصة سنة الإحداث الشكل القانوني | الرأسمال (بالدرهم) 
اعن لكام 2016 شركة مساهمة 0 000 100 
مدداع 2016 شركة مساهمة 274900 
مراكز الفحص والعلاج للمغرب (/001) 2014 شركة مساهمة 6 257 266 
هزم © 18 شركة مساهمة 0 400 22 


المصدر: تحقيق أنجز بتكليف من مجلس المنافسة؛ 2021 
الممائلة لها لم تشهد تغييرات في كثير من الأحيان منذ إحداثها. من جهة أخرىء. لوحظ أن العديد من هذه 
الوحدات تتوفر على بنيات روس أموال لا تتلاءم مع المقتضيات القانونية فى مجال إعادة الرسملة بسيب 
الخسائر المتراكمة (المادة 6 من القانون المتعلق بالشركات ذات مسؤولية محدودة كما وفع تغييره وتتميمه)؛ 
ما يجعلها عرضة لمخاطر قانونية إزاء الأغيار الذين قد يطاليون بحلها عملا بأحكام المادة 86 سالفة الذكر. 
وعلاقة بفتح القطاع في وجه رؤوس الأموال الأجنبية وإلى حدود الساعة, لا تتمثل المساهمة الأجنبية في قطاع 

ه مجموعة "صوواع". الرائدة فى مجال الاستشفاء بالقطاع الخاص بفرنسا. واستقرت بالمغرب منذد سنة 2016 
عن طريق فرعها "61530-1/300" . وهو عبارة عن شركة خاضعة للقانون المغربي. 

ه مجموعة مراكز الفحص والعلاج للمغرب (/اما0): تمثل هذه المجموعة:؛ التى تأسست سئة 2014: أول 
"5601 813": المتخصص فى الاستثمار فى المقاولات المنتسبة لقطاعات التكنولوجيا والصحة؛ على 
مساهمة هذه المراكز. وفى إطار هذه العملية. قامت هذه المجموعة بمشاركة "ملا610 عأ01مطااكظ". 
المسيرة للأصول المتخصصة فى الأسواق الناشئة والمتواجدة بلندن. 

5 لوضع القانوني وهيكلة المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها 
وفقا للقانون رقم 121.13 (المادة 0 يمكن أن تكون مصحة خاصة (أو موّسسة مماثلة) في ملكية: 

ه شخص ذاتي شريطة أن يكون طينييا؛ ويجوز له فى هذه الحالة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة 

. مجموعة من الأطباء. وفي هذه الحالة. وجب عليهم أن يؤسسوا فيما بينهم أحد أشكال الاشتراك أو شركة 
تخضع للقانون التجاري (شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة)ء 

ه شركة تجارية (شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة)» 

ه شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى الحصول على الربح: بالنسبة للمصحات الخاصة 
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الجريدة الرسمية 


وتمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة الوضع القانوني الأكثر شيوعا والمعتمد من قبل المصحات الخاصة 
والمؤسسات المماثلة لهاء إذ تشكل /58,2 من الأشكال الاجتماعية لهذه المصحات والمؤّسسات المماثلة لها 
(البالغ عددها 357): متبوعة بشكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد التي تمثل /7,3 من الحالات 
(45 مصحة خاصة ومؤسسة مماثلة لها). ويسود شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أكشر في المصحات 
الخاصة مقارنة بالمؤسسات المماثلة لها بنسبة تبلغ على التوالي 69,2 و/39,3. 


علاوة على ذلك. وعلى الرغم من أن القانون رقم 131.13 لا ينص على وضع الشركة المدنية المهنية: إلا أن عدة 
مصحات خاصة ومؤسسات مماثلة لها لا تزال تتمتع بهذا الوضع (13,77): مخالفة بذلك أحكام القانون المذكور. 
وتجدر إلى أن المعلومات بشأن الشكل الاجتماعى ل 95 مؤسسة مماثلة غير متوفضرة (/17)42,4. 


الجدول 6: توزيع المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها حسب الشكل القانوني 


الوضع القانوني 


شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد 


شركة مدنية مهنية 


شركات اخرى (الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي) 
شركات غير محددة (بسبب 


ا 
المجموع 


عدد المصحات 
الخاصة 

والمؤوسسات 
المماثلة لها 

4 

357 

45 

15 

84 

13 


55 


613 


نسبة المصحات 
الخاصة 
والمؤوسسات 
المماثلة لها 
0/90 
252,0 
30م 
2,500 
10 
2,40 


12,0 


120 


عدد المصحات 
الخاصة 


009 


2 


15 


69 


13 


309 


المصحات 
الخاصة 
م15 
60229 
520 
3,40 
176 
3,40 
م09 


120 
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عدد 
المحائلة لبا 


58 
24 
02 


15 


224 


نسبة 
المؤسسات 
الممائلة لها 
,0 
,22 
122/0 
09 
96 6,7 
0 
0 42,4 


100 


فيما يتعلق بالمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها المحدثة بعد صدور القانون 131.13 (2015).: يهيمن 


على شكلها القانوني؛ في غالب الأحوال: نموذج شركة ذات مسؤولية محدودة (بنسبة /52) وشركة ذات مسؤولية 


محدودة بشريك واحد (بنسبة 1). 


2 هذه المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها هي بالتأكيد شركات مدنية مهنية لأنه ‏ هذه الوضعية: لا يُطلب من المصحات الخاصة والمؤوسسات 
المماثلة لها إيداع بياناتها الموجزة إلى المحكمة. 
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)2020-2016( 


)2015-2011( 


)2010-2000( 


)2000-1990( 


عدد المصحات 
الخاصة 
والمؤوسسات 
المماثلة لها 


الجريدة الرسمية 
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الجدول 7: توزيع المصحات حسب الوضع القانوني منن عام 1990 


3 129 


المصدر: تحقيق أنجز بتكليف من مجلس المنافسة:؛ 2021 


مسؤولية محدودة 


67 


22 


الإطار القانوني 


شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد 


59 


6.التوزيع الجغرافي للمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها 


شركات أخرى ١7‏ 


تتوزع المصحات بشكل غير متكافيئ في مجموع التراب الوطني مع عرض أكثر كثافة في جهات الدار 
البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وبدرجة أقل في جهات مراكش-آسفي وفاس-مكناس وطنجة-تطوان- 
الحسيمة. وتتمركز المصحات المنتمية لفئة الطاقة السريرية "أ" (100 سرير أو أكشر) والطاقة السريرية "ب" 
(31 إلى 99 سريرًا) بشكل كبير في نفس هذه الجهات. 


3 شركة مدنية عقارية. 
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الشكل 5: التوزيع الجغرافي للمصحات الخاصة في المغرب 


ا 

ظ م0810 » 

ْ م 10350 © 

69 503100 م‎ )ٍ 
١ 

0 © 0م1عل ونام © 
١‏ 


المهيدن تتحديق انجز متكليك :من مجلس المتافشة: 2021 

تتوفر جهة الدار البيضاء-سطات على أكبر عدد من المصحات بطاقة تبلغ أزيد من 30 سريراء متقدمة 
على جهة الرياط سلا القنيطرة: ولا وهر جهقا الغيون-الساقية الحمراء والداخلسوادي الذهب على تضيحات 
باستثناء مركز واحد فقط لتصفية الدم. وتتوفر جهة كلميم-واد نون على مصحة واحدة فقط بطاقة تبلغ 
9سريرا ومركز خاض واحد قصفية الْدَم. وبالتالي, قاتي هذه الجهات الثلاث المتواجدة ىق الجنوب 
وأقصى الجنوب من تقض في الخدمات من حيث الاستشفاء الخاص. وفي هذا الإطارء يتفين على السلطات 
العمومية التفكير في التدابير المحتملة الواجب اتخاذها من أجل تحفيز إحداث المصحات في هذه الجهات 
التي تعتبر صحاري طبية. 

زيادة علئ ألك: يمقان عرض الدان البيخاءسطات بمفوسط الطاقة السريرية الحي توفر عليها المضحنات 
ابيا ورعان معيمنا لنلات) رسو اك كتترجق الجيات اللخرى الترسوهر خدينيا على مطاف ببرورية 
أقل من المتوسط الوطني. ويرتبط هذا الوضع بالعدد الكبير للمصحات المنتمية لفئة الطاقة السريرية أ وب 
والتي ترفع المتوسط إلى أعلى. 
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الجدول 8: خريطة الاستشفاء بالقطاع الخاص على الصعيد الوطني 


0 د 2 عدد المصحات 
الطاقة السريرية كثافة 0 0 
ع3 المصحات صة/فتئاتها 
5 1 5 الحجم المصحات 
ال لاسا مصخات | مصتات | ا 0 ٍ 
الخاصة ماك قاة إلى غيرهادفة لمتو, صه الصرضى م ل ب ل كرت ”0 
0 نسمة 
الربح ' إلى الربح الإجمالي 
الدارالبيضاء | ور 1178 18 44 5476 0,74 0 48,6 1 38 9 
شطات (992) | (2342) ١‏ (01142) 
الرفاظ + ملا 64 1712 3273 33 20655 0043 1 234,4 2 2 4 
- القنيطرة ' د (409) | (039) | (637) 
26 774 24 31 78 03 9 25,3 0 1 0 
الجبة الشرقية / 5 (461) | (337) 
1 2 13 29 
مراكش آسفي 44 1377 158 34 1465 0,1 207 لا 
1 1 12 15 
سك 0 
ومن فأ 28 72 80 31 672 0,30 369 من ١‏ ع | معدا 
ملا 1 4 19 
دي ل 24 502 113 27 615 0,24 96 26,8 
خديقرة (113) | (085) | (317) 
1 13 29 
5 7 0 
فاس مكناس 43 124 21 29 1245 0,28 279 م | د 
طنجة تطوان 30 622 3203 31 5925 0,24 9 30,4 0 0 15 
الحسيمة / ات (552) | (373) 
00 1 3 
درعة تافيلالت 4 63 0 21 63 005 9 5,9 0 00 3 
1 
كلميم واد نون 1 19 0 19 19 0,04 90 4,8 0 0 0 
العيون 
- الساقية 0 0 0 0 3 0,00 09 0 0 0 
الخمراء 
الداخلة واد 0 
ا 0 0 0 0 ب 0,00 096 0 0 0 
الذهب 
18 140 231 
, 0 , 
المجموع 359 11 230 35 126003 0,8 33,6 600 41م ١‏ (02ده) 


المصدر: تحقيق أنجز بتكليف من مجلس المنافسة؛ 2021 


بنسبة 40,3»: متبوعة بجهة الرياط-سلا-القنيطرة بنسبة 15,37. وتستحوذ هاتين الجهتين على أزيد من نصف 
الطاقة السريرية بالقطاع الخاص (/55,6) على الصعيد الوطني. وبإضافة جهتي مراكش-آسفي (/10,9) وفاس- 
مكناس (/ز9,3): فصل التحصضة السوفية للجهات الأربع إلى 75777 وسن أصضصل 12 جهة إدارنةخنة جهكان لا 
تت فران على أية أسرة خاصة وجهة واحدة تتوفر على مصحة خاصة واحدة فقط. 

وتتوزع المصحات الخاصة غير الهادفة إلى الريح بشكل غير عادل مع التركيز في عدد قليل من المدن الكبيرة 
(الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل أساسي) ويتواجد مغرط في جهة الدار البيضاء-سطات من حيث 
الطاقة السريرية المعروضة. 
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غير أن دراسة كثافة عرض الاستشفاء الخاص تتيح إمكانية وصف الاختلالات. حيث يبلغ متوسط الكثافة 
الوطنية 0,38 سرير خاص لكل 1000 نسمة. وتتوفر جهتا الدار البيضاء-سطات والرياط-سلا- القنيطرة على 
طاقة سريرية أعلى من هذا المتوسطء. حيث تبلغ 0,74 سرير لكل 1000 نسمة و0,43 سرسرا لكل 1000 نسمة 
على التوالي. وتبلغ الكثافة في جميع الجهات الأخرى أقل من المتوسط. 
مراعاة للعرض الإجمالي للاستشفاء (العام والخاص). تظهر الفروق أقل وضوحًا لكون المتوسط يصل إلى 1,18 سريرًا 
لكل 1000 نسمة مع أربع جهات ذات كثافة أعلى من المتوسط. وتوجد في ترتيب تنازلي من حيث الكثافة: العيون - 
الساقية الحمراء والدار البيضاء - سطات والرباط -سلا - القنيطرة والجهة الشرقية وفاس-مكناس. 
وترجع أسباب هذا التوزيع غير المتكافيىّ إلى عوامل تتعلق أساسًا بالتنمية السوسيو-اقتصادية ووجود زبائن 
كريد على الآداء كما يتكل وجود معاد ميسرين: مكل المومتيين لهم والمؤدين المباشرينء أي جميع الأشخاص 
غير المنتسبين إلى نظام السافية الطبية هاماذ انياشيا .في الواقع؛ يحدد هؤلاء الزبناء الميسورينء الطلب 
الموجه إلى المصحات الخاصة؛ حتى لو كان الأشخاص المنتسبون إلى نظام المساعدة الطبية لا يزالون قادرين 
على اللجوء إلى القطاع الخاص بفضل آليات التضامن الأسري أو المجتمعي. 


الجدول 9: توزيع المصحات حسب الجهات والأشخاص المؤمنين والمؤدين 


لهات 
027 الناتج الداخلي الإجمالي/للفرد المؤمنون لهم المؤدون | الزبائن القادرون 
١‏ بال ١‏ بالآلاة بالآلاة 0 
ا (بالدرهم) بالآلاف بالآلاف على الأداء 
[التدوسة الساصية امعط يدل 1 ٍ ١‏ 
0 ا اندو 00 ١>‏ || الوكلة الوطنية للتامين الصى ١2016‏ | الف اسمة 
الدارالبيضاء سطات 125 0 49 0,8 2 01/00/19 277 
الرباط - سلا - 
لرد د 64 0 36 10/8 317 1/3 
القنيطرة 
الجبة الشرقية 26 0 22 40114 10,1 6515 
مراكش أسفي 44 0 19 21,9 232,8 177 
سوس ماسة 28 0 26 ,32020 136,4 114,5 
بي ملال خنيفرة 24 0 24 10111أ 17 600,4 
فاس مكناس 43 0 21 26,2 261,6 18 
د - تطوا 5 
: 0 30 0 32 ” 207,2 1/9 
الحسيمة 
درعة تافيلالت 4 00 16 608ظ]ط 114 20,2 
كلميم واد نون 1 0 36 100,1 7آؤ2م2 1,8 
العيون > الباقية 0 00 49 145,6 26,7 1/023 
الحمراء 
الداخلة واد الذهب 0 00 85 36,4 104 01018 
المجموع 2359 0 31 9 8 00 2 115,9 


المصدر: المندوبية السامية للتخطيط/الوكالة الوطنية للتأمين الصحى 
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غير أنه من المهم الإشارة إلى أن بعض الجهات ذات الناتج الداخلي الإجمالي المرتفع (العيون - الساقية 
الحمراء والداخلة - واد الذهب) لا تتوفر على مصحات بشكل رئيسي بسبب غياب الموارد البشرية وليس بسبب 
نقص زبناء قادرين على الأداء. 

ويشكل توافر الموارد البشرية المختصة وبأعداد كافية عاملا أساسياء إذ يعد الأطباء الأشخاص الذين يصفون 
العلاج. وفي غيابهم: يظل الطلب ضعيفا. ويساهم توفر عرض العلاجات في تحفيز الطلب وتحسين صحة 
السكان تدريجيًا . ويتضح ذلك من خلال التطور الملحوظ في سعة الطاقة السريرية بالقطاع الخاص في المدن 
التي أحدثت فيها مراكز استشفائية جامعية. تاريخياء منحت الأولوية لمدينتي الدار البيضاء والرباط لكونهما 
فنعلتا مقرأ لأول المراكر الاستشفائية الجانية: مسوعتان بمديتكي مراك وشاس .كي هذه المدن :قطوو الطنب 
على العلاج بشكل أسرع وشهد تنوعا في نفس الوقت. ومن تم» شهدت مدينتا فاس ومراكش افتتاح عدد كبير 
من المصحات الخاصة. وتسير مدينتا وجدة وطنجة في نفس الدينامية. كما أن وجود أساتذة- أطباء مؤهلين 
تأهيلاً عالياً يجذب أيضًا المرضى بالجهة أو حتى مرضى الجهات الأخرىء ويشجع المستثمرين على إحداث 
مصحات أو مؤسسات جديدة لتقديم العلاجات. علاوة على ذلك. توفر هذه المدن الكبيرة بيئة معيشية جذابة. 

7. قدرة الجهات الفاعلة من حيث توفير أسرة الاستشفاء 

يمتلك المساهمون المستقلون في المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها أكثر من 86 من المصحات 
الفاحية وتقوي جميع المؤسسات المماثئلة (997). غير أن هذا العرض لا يمثل سوى 57,67 من حصة 
السوق من حيث الطاقة السريرية؛ متبوعة بالمؤسسات والجمعيات ثم المجموعات الخاصة بنسبة 21,57 
و:13,3 على التوالي. 


الجدول 10: قدرة الفاعلين فى المصحات الخاصة والمؤسسات الممائثلة لها من حيث عرض الأسرة 


عدد نسبة أسرة 1 عدد نسبة 
نسبهك ه 
الفاعلون/الملاكون ) الصنف © المصحات | المصحات المصحات | - 0 الالقيسمللت | الالقسسات 
العامة ١‏ ار ”ا اا الخصعات المماثلة | الماثلة 
أهداف 
المستقلون 1 335 86,1 738 5769 222 92,1 
ربحية 
الصندوق الوط: أهداف خ 
وق الوطني 2 323 128 269 0 059 
للضمان الاجتماءي ربحية 
أهداف غير 
المؤسسات والجمعيات 1 10 2690 224 96 21,5 2 9 0,9 
ربحية 
المجموعات الخاصة أهداف 
١‏ 1 31 8 13 13,3 0 059 
(القابضة) ربحية 
|الجموع 3269 90 100 1603 96 100 224 96 100 


المصدر: تحقيق أنجز بتكليف من مجلس المنافسة؛ 2021 


إذا رجعنا إلى أكبر عشر (10) مصحات من حيث الطاقة السريرية. فسيظهر أن ثلاث (3) تنتمي إلى فئة 
المؤسسات وتتوفر على الأحجام الأكبرء فيما تنتمي أربعة (4) منها إلى مجموعات مالية؛ واثنتان (2) تعودان 
إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيء. وواحدة فقط مستقلة. علاوة على ذلك؛ تتواجد هذه المصحات في 
الغالب (10/8) في جهة الدار البيضاء-سطات. 
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الجدول 11: ترتيب العشرة مصحات الخاصة الأولى حسب الطاقة السريرية 


الرتبة اله ليجات اللاسرة جبة الارتباط 
1 الدارالبيضاء سطات مستشفى محمد السادس الدولي 305 مؤسنة الشيخ خليقة 
2 الرباط - سلا - القنيطرة مستشفى الشيخ زايد 300 مؤسسة الشيخ زايد 
3 الدار البيضاء-سطات مسنتشفى الشيع خليقة 260 مؤمسة الشيع خليفة 
4 الدار البيضاء-سطات مستشفى عين السبع الخاص 220 اخ[امام 
5 الدار البيضاء-سطات مستشقى الجدينة الخاض 220 اخ[ا مام 
6 الدارالبيضاء-سطات قصحة الشقاء 200 816 
7 الدارالبيضاء-سطات و اخ حم 0 يي 167 ا للضمان 
8 الدارالبيضاء سطات © إن سن 144 عت 0 
9 مراكش أسفي مصحة مراكش 140 مستقلة 
10 الدارالبيضاء سطات مصحة المدينة الخضراء 136 اللمكاع 


المصدر: تحقيق أنجز بتكليف من مجلس المنافسة»: 2021 


يتبين من تحليل الطاقة السريرية في المصحات الخاصة حسب الفئّة " الهادفة إلى الربح' أو "غير الهادفة إلى 
الربح' أن المجموعات الصحية غير الهادفة إلى الربح (المؤسسات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهلال 
الأحمر المغربي) تمتلك نسبة 567 من سعة الطاقة السريرية للمجموعات الخاصة: بينما تمتلك المجموعات 
الهادفة إلى الربح (المجموعات المالية) نسبة [44. 


الجدول 12: عدد والطاقة السريرية لمجموعات المصحات الخاصة الهادفة وغير الهادفة إلى الربح 


العدد والطاقة السريربة حسب المجموعة 
ال الك 0-5 الاسرة 
ذات أهداف ربحية 31 113 
1 امكام 8 821 
(/001) علم الأورام والتشخيص في المغرب 5 137 
محع م0 5 172 
9 44 للدكاع 2 156 
86 3 2561 
ركاه 6 178 
“اماعاايا 2 68 
ذات أهداف غير ربحية 23 2307 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 13 1028 
مؤسسة الشيخ زايد 4 514 
د البلال 0 بي 4 160 
مؤسسة الشيخ خليفة 2 55 
المجموع 54 4120 
حصة السوق 1306 90 30,3 


الميصدرء تحقيق اتج بتكليفة من مجلس المتافسة: 2021 
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التصحات .و88 مخ اسرد الأخمالى للمصهات والمؤسنبيات المماظة لها وقيلة قدرعيا الأجمالية4120 سريرًا 
ومكانا مخصصا للعلاج» ص نسية /2007ظ2 من إجمالى عرض الأسرة الخاصة. دون احتساب المؤسستين التابعتين 
مسب كوو الحن تسم لد 140 سريوا: إضيافة إلى ذلك كيغلكف المجحوضاك الصحية قبي اليادفة إلى الريع 
ننبة 567 سن الظاقة السريرية للمجموعات الغاضة بيتما تلك التجموعات الهادهة إلى الريك تسية /زفنه. 
8. نوعية وطبيعة الخدمات التي تقدمها المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها 
أ. طبيعة الخدمات المعروضة من طرف المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها 
يكن سنيف الخرفاف القى تعدمها المصحات التخاصنة والتؤسيبات النماظة لها إتى خلا كعات سن الأنقطة 
تشمل الإقامة (الإيواء» والفحص التشخيصى والعللاجات المتخصصة. 
٠‏ الإقامة أو الإيواء 
تشبكل الإقاية أو الأنواء الركبوظ الأساسنة امعناظل الانتفشاي تفيل عله القرسة: بالاكيافة إلى الدرسك ل 
جمييخ خنهات الضيافة (الإقامة الليلية والمطعسة والنظاضة والعرطيه وغيرها)وتعتلت :هذه العدمة من 
هذه الخدمة قدي بعض الأحيان حاسمة فى اختيار اللجوء الخ المصحات الخاصة وبين هذه المصحات» 
وخاصة بالئنسية للاقامات يعد الولادة. 
٠‏ الفحوصات التشخيصية 
وهلاقة بالمصحات: الخاصة والمؤسسبات الفاظلة لهاء كخرى هذه الشعوصات يشكل هام فين طريق 
الأميتشماء العامل أو الاريشهاء اللاو وفكتتر جراكو التصوين الطب بنكاعة موستساك نبا لل إذ قود 
عاد فى التمسحاة الخاريجية: 
ه المستعحجلات والعالاجات المتخصصة 
تقدم خدمات الحلاحات الأزلية أو العامة بشكل عام فن الدينادات الطبية أ والمراكز الضحية التايعة للقطاع 
العام وحين يلجا البرضى إاتى المستحات اللخاسة والنوسيات اللماظة نياء فكون ذاك هموما دف 
المستعجلات أو تلقى العللاجات المتخصصة التى قد تندرج تحت تخصص واحد أو عدة تخصصات طبية. 
وعليه؛ تنقسم هذه الأخيرة إلى مصحات خاصة أحادية ومتعددة التخصصات. وتعتمد هذه الخدمات على تأهيل 
وكفاية القريق الظيى العام ل كى العضيجات القاصحة والمؤيبيات المماكلة ليا والمنفسباك النفدية المتطورة, 
ب . تصنيف المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها حسب التخصص والمنصات التقنية 
اسنقاذا إلى مهام المضغات الخاصة والمؤنسسات المناظة لها وظبيعة خدماتها المقدمة: يمكن قصتيت هذه 
الأنخيرة عون كلاة :طرق : بحسي نوع الإقاسة والطافة السريرية ونوع المقصبة الضفية وتوع الاختساصبات. 
ه تصنيف المصحات الخاصة حسب الاقامة 
كموتت السرعة فياف والمصحات انخاصة فى سحظه القوان» إلى مؤشساف ضعية لشفا بإقاية دكين 
قصيرة (بشكل عام للأمراض الحادة) ومؤسسات صحية لاستشفاء بإقامة مدتها طويلة (علاجات المتابعة 
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والترويض والطب النفسى). في المغرب. لا يوجد تصنيف معتاد إلى إقامة قصيرة الأمد وإقامة طويلة الأمدء 
حيث يكم الخلط بين المصحتين الخاصتين بالطب النفسى المتواجدة فى البلاد بياقى المصحات. 

أتشطظة العاقجات المسغلة (عدء الإقامة)ء وانشطة الاستقفاء التياري (الإقامة تمده اقل من 24 ساغة) 
وأنشطة الاستشفاء الكامل (الإقامة لفترة أطول من 24 ساعة). ويعرف مصنف الأعمال الطبية هذه الأنشطة 
المكلافة ومدواشحبت اسعان الخدمام 

ه تصئيف المصحات الخاصة حسب تخصصات الرعاية 

البساذا إلى مكسرصى تاقوا كود قم اميسال الخاضينة والفوبتسابه المواقنة لوا إلى مفيهاتم خامنة 
أحادية التخصص ومصحات خاصة متعددة التخصصات. ويتوفر المغكرب غلئ أربيعة مصحات من أصل 
خمسة هى مصحات متعددة التخصصات توفر العللاجات كدي إطار تخصصات طبية وجراحية متعددة. 
ومصحة واحدة من كل أصل خمسة مصحات هى مصحة أحادية التخصص وذات تخصص واحد أو عند3 
قليل من التخصصات التكميلية للتكفل بنوع من الأمراض؛ تتشكل في الغالب من مصحات طب العيون وعلاج 
الأوراه ومتصحاتة الأى والظفل وظي الأطفال: بالرقم من أن هذا تيسن معيارًا شى تعريفيا فى المكرته إلا أن 
المؤسسات الممائلة تشكل عمومًا مصحات خاصة أحادية التخصص (مراكز تصفية الدم). 

ه تصئيف المصحات حسب المنصة التقئية 

مع تطور وسائل التشخيص والعلاج» شرعت بعض المصحات في التخصص في التشخيص أو في تقديم 
الخدماك ببعداك«ظبية ففيلة أو عالية السني ‏ لجملينا مريخة: وفئ هذا الاطان مين العاتون رقم 34:08 
المقطلة بالتتظسة الصسية مرش الدلاحاط مح سنساطر القرخيصن الساصية بالتعييوات اللبينة لقا ة 
والتحيية اكرات التكنولريهيا الغانية بعل الرعكم سن أن هذا لسن هعيانا محدذًا فى السره. إلا أن عزاكة 


9.الموارد البشرية 


يعاني المغرب من نقص في عدد الأطباء والممرضين والممرضاتء مما يحول دون تحقيق تقدم في مجال توسيع 
الينى التحتية الصحية في القطاعين العام والخاص. 


في الواقع؛ وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتعزيز تكوين الأطباء والممرضين. يشكل 
العجز في الأطر الطبية عقبة رئيسية أمام النهوض بالمنظومة الصحية المغربية. 

حالياء يبلغ عدد الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة حوالي 76200 شخصاء 52820 منهم يشتغلون 
بالقطاع العام (بنسبة /69). وتتوزع هذه الموارد على 26076 طبيبًاء من بينهم 16777 طبيبا متخصصًا (وزارة 
الصحة. 2020). وبالتالى؛ تعادل الكثافة الطبية الوطنية 7,3 أطباء لكل 10000 نسمة مقارنة ب 10.9 بمناطق 
المكتب الإقليمي للشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية و43.2 بمنطقة أوروبا. وتبلغ كثافة الموارد 
البشرية المتخصصة فى التمريض 13.5 لكل 10000 نسمة مقارنة ب 16.4 بمناطق المكتب الإقليمى للشرق 
المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية و77.8 بمنطقة أوروبا. ويزاول 13622 طبيبًا أنشطتهم بالقطاع الخاص 
(5182 طبيبًا بالطب العام و8440 طبيبًا متخصصًا). أي أكثر من 52.37 من الهيئة الطبية الوطنية. 


وينقاهم السسدكى لأف الطرية وشيه الشيهديسيب تزإجادة الابفياولة الطبى رغيناي الاشامية شي البديات 
العمومية للاستشمقاء من جهة وعدم كفاية التكوين الأساسي (الطبي وشبيه الطبي) وكذا هجرة مهنيي 
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الصحة. إضافة إلى ذلكء؛ ارتفع عدد مهنيي الصحة المغاربة العاملين بدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, 
سنة 2015.الى 6936 طبيبا و7338 ممرض وممرضة وقابلة. 
على الرغم من حظره بموجب القانون؛ يلجأ القطاع الخاص باستمرار إلى خدمات أطباء القطاع العام في إطار 
استثناءات تنظيمية جد محددة. وباستثناء ظروف خاصة:؛ لم يعد ينطبق هذا الحال اليوم؛. حيث لم تعد خاضعة 
للتنظيم والتي باتت شائعة كممارسة. 
علاوة على ذلك. وبسبب النقص في عدد الأطباء على المستوى الوطني. تضطر المصحات الخاصة والمؤسسات 
الممائثلة لها إلى اللجوء إلى أطباء القطاع العام والأساتذة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية لإنجاز 
وتعزيز أنشطتها. 

ب- بنية الطلب 
لا يوجد في المغرب أية منظومة وطنية للمعلومات الصحية توفر المعطيات المتعلقة بطلب العلاجات في 
القطاعين العام والخاص. ونص القانون رقم 34.09 على إحداث نظام معلوماتي في هذا الصددء غير أنه لم 
يتم تفعيله بعد . وفي غياب المعطيات. يتم تقييم الطلب على العلاجات من خلال دراسات استقصائية حول نسبة 
الإصابة بالأمراض والحسابات الوطنية الصحية؛ ومع توقعات مستخلصة من المعطيات الروتينية بالقطاع العام, 
وبالقطاع الخاص بناء على معطيات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. 


يظهر من خلال معطيات القطاع العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ أن الطلب على العلاجات 
بالمغرب منخفض جدا. وتبلغ نسبة العلاجات الطبية المتنقلة سنويا 1.7 جهة اتصال للفرد. 

ويتشكل المرضى الذين يلجؤون إلى المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها من منخرطي نظام التأمين 
الإجباري الأساسي عن المرض وذوي حقوقهم والمؤدين المباشرين. ويبلغ عدد المنخرطين في نظام التامين 
الإجباري الآأساسي عن المرض وذوي حقوقهم 10,1 مليون شخص.ء منهم 7 ملايين منخرط في الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي و3,1 مليون منخرط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ويزداد عددهم 
سنويًا بنسبة 4,6# (الوكالة الوطنية للتأمين الصحيء 2018). وعلاقة بالفئة المؤمنة: يبلغ معدل التعويض عن 
العلاج؛ الذي يعكس نسبة الأشخاص الذين تم تسوية طلبهم مرة واحدة على الأقل؛ 29,37 . 

ويتكون المؤدون المباشرون أساسا من فئّة المرضى الذين لا يستفيدون من أية تفطية صحية. ويقدر عددهم 
بنحو 11 مليون نسمة. وفي بعض الأحيان: يلجا بعض المنخرطين في نظام المساعدة الطبية (راميد) كذلك إلى 
العلاجات بالقطاع الخاص بهدف تلبية احتياجات معينة و/أو في حالة عدم توفرها داخل المؤسسات العمومية. 
يمكن تمثيل مستعملي الخدمات الصحية من قبل منظمات المجتمع المدني ذات أهداف عامة؛ كجمعيات حماية 
المستهلك أو جمعيات الدفاع عن الحق في الصحة:؛ أو ذات أهداف خاصة ترتبط بنوع من الامراضء؛ مثل 
الجمعيات الخاصة بمرضى السكري ومرضى الكلى في طور المرحلة الآخيرة ومرضى السرطان:ء وغيرها. 
وتدافع هذه الجمعيات عن مصالح المرتفقين بالقطاعين العام والخاص. 

بصرف النظر عن المرض. لا تختلف بالعوامل المحددة للطلب على العلاجات عن تلك التي تحدد بناء على 
طبيعة الاستهلاك. ولكونه في فترة انتقال وبائيء تهيمن أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي 
والأورام والصدمات على نسبة الاعتلال بالمغرب. 


14 دراسة حول السكان النشيطين 2012-2009 ومرصد الصحة العالمي (منظمة الصحة العالمية)؛ المحين 2# 20 نوفمبر 2015 . 
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وفيما يتعلق بالعوامل الاقتصادية؛ يمكن القول بأن الطلب يزداد مع الدخل وأن الأسعار التي في المتناول تعد 
من بين عوامل الاستهلاك الطبي. خاصة في غياب تغطية صحية. 
السوسيو-مهنية. ويعتبر المستوى التعليمي عاملا مؤثرا على الطلب على العلاجات. 
وأخيرًا. وبغض النظر عن العمر و/أو الجنسء يشكل أسلوب الحياة الذي يحفز السلوكيات المحفوفة بالمخاطر 
أيضا وسيلة لتحفيز الطلب على العلاجات:؛ والذي يولد احتياجات صحية جديدة: مثل الظهور الحديث نسبيًا 
في المغرب للأمراض المرتبطة بالسمنة والطلب الناجم عنها لتوفير العلاجات. 

1 . استهلاك العلاجات والسلع الطبية في المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها 
يُعرّف الاستهلاك الطبي بأنه استهلاك السلع والخدمات الرامية إلى الوقاية من الإصابة بالأمراض”' وتشخيصها وعلاجها. 
وتشكل المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها أول أهم مقدمي العلاجات بالمغربء بنسبة تبلغ 247 من النفقات: 
منها 17,977 للمصحات الخاصة؛ و0,97 لمصحات التعاضد ومصحات الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى. 


الجدول 13: النفقات الصحية الجارية حسب نوع مقدم الخدمة 


مقدم الخدمات النفقات الصحية الجارية (بآلاف الدراهم) 9 
المستشفيات العامة (بما في ذلك المراكز 
(الاستشفائية الجامعية 7 89700 15,8 
مؤسسات العلاجات الصحية الأولية 3 4012 6/9 
مقدموالعلإجات الوقائية 7 663 1,2 
المجموع الفرعي لمقدمي الخدمات العمومية 7 646 13 22/09 
مصحات خاصة 4 6211 10 177 
ت التعاض ت الصندوق الوط 
كد عد ومصحات المبتروق الوطي 5 5741 0,7 
للضمان الاجتماعي 
مراكزغسيل الكلى 3 545 0,2 
عيادات طبية 0 730 5 يك 
عيادات طب الأستان 25 0112 
مختبرات ومراكز الفحص بالأشعة 8 7135 1207 
العلاج بالخارج 8 24 0,04 
الصيدليات وموردي السلع الطبية 9 836 13 22.41 
الإجمالي الفرعي لمقدمي الخدمات الخاصة 2 41259 60 
مقدمو الخدمات الإدارية 3 2938 47 
مقدموخدمات آخرون 9 262 1 203 
المجموع الكلي (النفقات الصحية الجارية) 1 106 59 122000 


5 المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية. 
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وفمًا للحسابات الصحية الوطنية (2018). بلغ مجموع المبالغ التي سددتها هيئات التأمين الإجباري الأساسي 
عن المرض لمقدمي العلاجات. في إطار الثالث المؤديء حوالي 7,2 مليار درهم برسم 2018: مقابل 4,3 مليار 


درهم برسم 2013: بزيادة بلغت 68,37. 


وتستحوذ المصحات الخاصة الهادفة وغير الهادفة إلى الربح على القسط الأكبر من هذه المبالغ. بحصة 
تصل إلى 61,4 من المبالغ المسددة من لدن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار الثالث 
المؤدي (58“ للمصحات الخاصة و3.6 لمصحات التعاضد ومصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) 
مقابل 8.4 للمستشفيات (بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية). وإن كانت لا تمثل إلا 33.61 فقط 
من العرض الوطني للاستشفاء. زيادة على ذلك؛ تمثل المصحات الخاصة 17.97 من النفقات التي يسددها 
المرضى من أموالهم الخاصة وغير قابل للاستردادء مقارنة ب 6.97 للمستشفيات العمومية (بما في ذلك 
المراكز الاستشفائية الجامعية). 
وفقا لمعطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحيء يستمر مقدمو الخدمات بالقطاع الخاص في الاستحواذ على 
الحصة الكبرى من نفقات الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضء والمسددة مباشرة في 
إطار الثالث المؤدي. وتصل هذه الأخيرة إلى 89.2 بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط 
الاجتماعي و/93.7 بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 
وفيما يتعلق بالملفات التي تم إرجاع مصاريفها في إطار الثالث المؤديء تبلغ الحصة المتبقية على عاتق المؤمن 
له 16.4 و5.4 على التوالي بالنسبة للقطاعين الخاص والعام. 

2. نفقات ورصيد نظام الضمان الاجتماعي في المصحات الخاصة 
يتبين من الحسابات الصحية الوطنية الحديثة (2018) أنه على مدى 20 عامّاء ازدادت النفقات الإجمالية على 
الصحة بأكثر من أربعة أضعافء منتقلة من 15 مليار درهم في عام 1998 إلى 60.9 مليار درهم في عام 2018. 
ويشكل حجم النفقات الجارية على الصحة 977 (59.1 مليار درهم) مقابل :3 من الاستثمار في الرأسمال. 
وشهدت النفقات الإجمالية على الصحة للفرد الواحد نفس تطور النفقات الإجمالية: إذ بلغت 1730 درهمًا 
في عام 2018. غير أنه لا يزال منخفضًا مقارنة بالدول الأخرى حيث لا يمثل سوى 489 دولارًا أمريكيًا فقط 
للفرد مقابل 1171 في تركيا و912 في تونس و614 في مصر. بالإضافة إلى ذلك؛ تسير حصة الناتج الداخلي 
الإجمالي المخصصة للصحة في اتجاه تنازلي؛ حيث بلغت 5.51 في عام 2018 مقابل 5.87 في عام 2013 
و6.21 في عام 2010. ويشير هذا الأمر إلى أن تمويل الصحة لا يستفيد من وتيرة النمو الاقتصادي التي 
يشهدها المغرب. 
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الجدول 14: مستوى نفقات الصحة بالمغرب مقارنة ببعض الدول"! 


الجريدة الرسمية 


: نصلب الفرد من النفقات 3 المبالغ المباشرة المسددة 
البلد الداخلي الإجمالي 2 0 202007 (١‏ عقارية الات الاخلي 2 00 
الصحية (بالدولار) 2 من قبل الأسر(/) 
(بالدولار) الإجمالي (/) 
تركيا 5 28 11 41 17 
مصر 1166 614 49 02023 
المغرب(*) 78 469 5,5 45,6 
إيران 2 13 11 85,7 5 
لبنان 2 15 16 853 5 
الجزائر 112 5963 6,2 32,6 
الأردن 1023 18م 8م 30 
تونس 64 11 5912 5 309 
فرنسا 1 45 550 113 5,2 
الولايات المتحدة 
لولايات المتجدة 618 4 10 169 108 
الأمريكية 


المصدر: وزارة الصحة؛ الحسابات الصحية الوطنية, 2015 


بالإضافة إلى عدم كفايته؛ يعاني التمويل الصحي في المغرب من أهمية الثقل النسبي لتمويل الأسرء حيث لا 
يزال يشكل المصدر الرئيسي للتمويل الصحي في المغرب. في عام 2018: شكلت المساهمة المباشرة للأسر 
7 من إجمالي النفقات الصحية مقابل 50.77 في عام 2013: أي بانخفاض يناهز 5 نقاط. وعلى الرغم من 
انخفاضهاء إلا أن هذه الحصة لا تزال مرتفعة للفاية مقارنة بالدول المماثلة؛ أخذا بعين الاعتبار مخاطر الوقوع 
في هاوية الفقر وحدوث نكبات مالية؛ الذي حددته منظمة الصحة العالمية عند سقف /207. 


4 من النفقات الصحية الإجمالية (17.9 مليار درهم) بزيادة 6.9 نقاط مقارنة بعام 2013. أما بالنسبة 
لحصة مساهمة الدولة فى التمويل الصحى من خلال الموارد الجبائية»: فقد ظلت دون تغيير تقرييًا عند حوالى 
24-5 منذ إصدار الحسابات الصحية الوطنية الأولى لعام 1998. 


وعلى الرغم من أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لا يمثل سوى 29.37 من التمويل الصحيء 
إلا أنه يفطي 40.6 من سكان المغرب (يقدر عددهم ب 35.2 مليون نسمة). أي 14.3 مليون مستفيد مقابل 
1 مليون في عام 2013. يبلغ عدد المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 
والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الداخلية والتعاضديات وشركات التأمين الخاصة حوالي 
2 مليون شخص: آي 517 سن السكان التشيطين البالغين أكثر من 15 سنة. 


16 المصادر: منظمة الصحة العالمية ومجموعة الينك الدوا 


7 (*): معطيات حول النفقات الصحية بالمغرب المتوافقة مع نتائج الحسابات الصحية الوطنية لسنة 2018 . 
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ت. حصص السوق ومؤشر التركيز 

1 .تحليل البنية الاقتصادية لقطاع المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها وتطورالنسيج الاقتصادي 
من أجل تحليل البنية الاقتصادية للمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها. من الضروري التوفر على مؤشرات ذات 
الصلة وموثوق بها لإجراء تحليل مفصل حسب الجهة وحجم المصحة ونوع التخصص وغيرها . ومن بين المؤشرات 
المعتمدة؛ ثمة المؤشرات المالية. وكذلك المؤشرات المتعلقة بمتوسط مدة الإقامة ونسبة التأطيروجودة العلاجات 
ورضى المرضى. غير أن هذه المؤشرات لا تنشر من قبل المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها بالمغرب. 
وأشار القانون رقم 34.09: الصادر سنة 2011,: إلى إحداث منظومة إعلامية صحية وطنية. حيث نصت المادة 
177منه على أنه: 
'"تحدت منظومة إعلامية صحية وطنية تتولى جمع ومعالجة واستفلال كل المعلومات الأساسية المتعلقة بالمؤسسات 
الصحية العامة والخاصة وبآنشطتها ويمواردها وتفييم حجم وجودة العالاحات. ويتعين جمع المعطيات الضرورية 
للمنظومة الإعلامية الصحية الوطنية واستغلالها في احترام التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه 
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي"'. 
بيد أنه لم يتم إحداث أية منظومة في هذا البابء ولا تزال المعطيات المتعلقة بأنشطة المصحات الخاصة 
بالمؤسسات المماثلة؛ لا سيما مراكز علاج الأورام ومراكز غسيل الكلى التابعة للقطاع الخاص؛ ترسل معطياتها إلى 
وزارة الصحة في إطار الشراكات المبرمة على التوالى مع مؤسسة لالة سلمى وجمعية أطباء الكلى في المغرب. 

2. تحليل رقم معاملات المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها 
تنبثق المعطيات المحاسبية المستعملة من القوائم التركيبية الخاصة بالمصحات والمؤسسات المماثئلة. كما يتم 
نشرها والتصريح بها من قبل الإدارة المختصة"'. 
(*) لمحة عن المصحات الخاصة التي صرحت بأعلى أرقام المعاملات الأكثر أهمية 

الجدول 15: ترتيب العشرة مصحات خاصة التي قدمت أعلى أرقام المعاملات المصرح بها" 


الحيف رةه 0 كه 

1 مصحة جرادة الوازيس (100 سرير) الدارالبيضاء 1 122188 
2 المركز الدولي لعلاج الأورام الدارالبيضاء 7 442 100 
3 مصحة عين برجا (100 سرير) الدارالبيضاء 27 66 
4 المصحة الدولية متعددة التخصصات رياض النخيل (68 سريرا) الرباط 9 810 62 
5 مصحة المطار (38 سرير) مراكش 7 61545 
6 المصحة الدولية متعددة التخصصات النرجس (50 سرير) مراكش 606058 
7 مصحة الشيخ ماء العينين (21 سرير) أكادير 1 55 
8 مصحة دار السلام (100 سرير) الدار البيضاء 9 47113 
9 مصحة المدينة الخضراء (132 سرير) الدار البيضاء 1 69 39 
10 مصحة غاندي (37 سرير) الدار البيضاء 8 31969 

المجموع 7 168 648 


المضدر تحقيق أنجز يتكليق من مجلين المتافبية: 2021 


8 تقع مسؤولية التحقق من صحة المعطيات الواردة # القوائم التركيبية على عاتق الجهات التي نشرتها . 
9 يشمل هذا الترقيب المصحات الثى ذات معطيات حسابية متاحة قط 
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المجموعة)ء ويكبر حجمها أربع مرات من المصحة العاشرة. 

وتقم 6ننن أصل 10 مضبحاث الركسية بنديتة الذانالبيضاب وطهاوو اراح سداملانيا الممرعييا 00ه لبون درهة. 
ووفقا لهذه المعطيات. لا تظهر أية علاقة ترابطية بين حجم المصحة ورقم معاملاتها, إذ تحتل مصحة ماء العينين 
(سديتة أكادير)ء التتوشرة على :21 سريزاء المرفتة البناينة سيق 10 ماك سوحن ناف أركام البعاسلقت 
الجر #مينينا مدل وسيسةا المريقة الكشكم اهار نسيشة الدارن انهاه و الأعبو مهما مقارخة بالمسحات العشير 
الأشرى تسهرعلى 138 سوه )+ المرنة الفاشيرة. 

ويبلة معامل القزايظ بين رقم النعافلاف وحجم النصحة (الذى يقاس بعدد الأسرة) فعدل 0,53 ومن كم لا 
تكتسي النتيجة أهمية من الناحية الإحصائية ولا تمكن من استخلاص أية صلة بين هاذين المؤشرين. 

(**) تحليل أرقام المعاملات المصرح بها حسب حجم المصحات الخاصة 


في عام 9 ,؛ بلغت أرقام المعاملات الإجمالية المصرح بهاء بالنسبة للمصحات البالغ عددها 83 والمتوفرة على 
معلومات بشأآن رقم معاملاتها وحجمهاء. 004 555 1171 درهم. ويتوزع هذا المبلغ؛ وفقا لتصنيف الفئات الثلاثة 
المعتمد سايقا. على الشكل التالى: 

الجدول 16: رقم المعاملات المصرح به حسب حجم المصحات الخاص والمؤسسات الممائلة لها 


حجم المصحات 
المصحات المنتمية لصنف ١‏ المصحات المنتمية لصنف | المصحات المنتمية لصنف المجموع 
"أ" (100 سرير وأكثر) "ب" (من 31 إلى 99 سرير) | "ت" (30 سريرا وأقل) 
عدد المصحات الت 
١‏ لني 5 23 55 83 
فطرعة للقمل 
أرقام المعاملات | 
0 خصبرج 0 294 5 490 499 9 757 377 4 1171555 
بها (بالدرهم) 
الحصص 25,19 4260 90 32,2 1009 


المصدر: تحقيق أنجز بتكليف من طرف مجلس المنافسة:؛ 2021 
تتراوح ما بين 31 و100 سرير وبغلاف مالي مصرح به ويبلغ حوالي 500 مليون درهم. من جانيهاء لا تساهم 
المصحات كبيرة الحجم سوى /251 من رقم المعامللات الإجمالي. 
غير أنه يتعين تحري الدقة حيال هذه النتيجة؛ طالما أن المصحات المنتمية لصنف "أ" لا تضم رقم المعاملات 
المنجز من لدن مؤسسة الشيخ زايد ومؤسسة الشيخ خليفة؛ ولا حتى رقم معاملات المصحات المحدثة على 
شكل شركات مدنية مهنية. 
(***) تحليل أرقام المعاملات المصرح بها من قبل المصحات الخاصة حسب الجهات 
علاقة بالتوزيع الجغرافيء. تعود نسبة 67,67 من أرقام المعاملات المصرح بها لمصحات خاصة متواجدة بمحور 
الدار البيضاء-الرباط-القنيطرة (جهتان): والتي تضم 607 من عرض الأسرة التي تتوفر عليه المصحات التي 
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252 


صرحت بأرقام معاملاتها. ويعود الثلث المتبقي من أرقام المعاملات المصرح بها من المصحات المتواجدة 
بمجموع باقي الجهات الأخرى. 


الجريدة الرسمية 
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الجدول 17: توزيع أرقام المعاملات المصرح بها حسب الجهات برسم 2019 


جهة الدارالبيضاء-سطات 
جبهة الرباط -سلا -القنيطرة 
جهات أخرى 


المجموع 


أرقام المعاملات المصرح بها 
9 613 640 
7 695 150 
7 246 380 


1171555 4 


النسبة المنوية لأرقام 


5205117 
5009 
5203215 


100 


نسبة العرض من الأسرة 
01 
10 
2406 


5200100 


العضيور تحقيق أتتجز بتكليف من مخلسن المتاضية ,2021 
٠‏ تحليل أرقام المعاملات المصرح بها من قبل المؤسسات الممائلة 
- مراكز تصغية الدم 
توفر عشرة مراكز تصفية الدم الكبرى 25 من الطاقة الوطنية الإجمالية. وخلافا للمصحات,. يكتسي توزيعها 
جغرافيا في مجموع التراب الوطني طابعا أكثر تجانسا بشكل عام. 
٠‏ تحليل حسب عدد مولدات التصفية 


الجدول 18: المراكز العشرةالأولى لغسيل الكلى حسب عدد المولدات 


لك المؤسسة المدينة اه 

1 مركرقصفية الدغ يمكفامن مكنا 70 
2 مركزتصفية الدم بمراكش مراكش 52 
3 مركز الحكيم لتصفية الدم فاس 52 
1 مركزتصفية الدم بخريبكة خريبكة 40 
5 مركز الحكيم لتصفية الدم وجازة 40 
6 مركزالنور لتصفية الدم تطوان 40 
7 مركزنور لتصفية الدم تمارة 37 
8 مركز الرباط - زعي رلتصفية الدم الرباط 35 
9 مركزالأندلس لتصفية الدم إنزكان 34 
10 مركز 2 مارس لتصفية الدم الدارالبيضاء 30 
المجموع 430 


اليضدز:تحقيق اتجز نتكليف سن مخلسن النتاضية: 2021 
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ه تحليل مراكز تصفية الدم حسب رقم المعامالات المصرح به 
الجدول 19: المراكز العشرة الأولى لتصفية الدم حسب رقم المعاملات المصرح به 


[لصنات الوملة المدينة 
1 مركز أطلس لتصفية الدم والغسيل الكلوي مراكش 
2 مركزابن طفيل لتصفية الدم الرباط 
3 مركزتازة لتصفية الدم تازة 
4 مركزتارغا لتصفية الدم مراكش 
5 مركز مكناس لتصفية الدم والغسيل الكلوي مكناس 
6 مركز أمراض الكلي وتصفية الدم نخيل مراكش مراكش 
7 مركز النخيل لتصفية الدم مكناس 
8 مركز أكادي لتصبفية الدم أكادير 
9 مركوالسلام لعصعية الدم 5 
10 مركن مارس التسيفية اندم الدارالبيضاء 

ادن 


يلغ ركم معاملاك آول مركو لقصفينة الوم كبع قت ركم المحاملات المتجز مع ظرف المركز القامن ويوجد مرك واجد 
بمدينة مكناس. وتعزى الوضعية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء إلى حجم مراكز تصفية الدم (المتوقرة على عدد 
قليل من مولدات التصفية) وعددها (عدد هام منها أخذ في التآكل) وجود منظمات غير حكومية تعيق سير السوق. 


رقم المعاملات بالدرهم 
1 650 34 
00 26 
24+60 
4 998 23 
7 232 
5 561 19 
1 893 17 
172331717 
5 780 15 
3 462 15 
3 819 218 


رقم المعاملات بالدرهم 
8 0047 32 
2 969 14 
0 12 
9 11410 
0 655 9 
7 6550 
8 7/29 5 
0 499 5 
2 024 5 
5 2803 


- مراكز الفحص بالأشحة 
الجدول 20: المراكز العشرة الأولى للفحص بالأشعة حسب رقم المعاملات المصرح به 
الصنف المؤوسسة المدينة 
1 مركز الأشعة أبوماضي الدارالبيضاء 
2 مركز الأشعة كازا الدارالبيضاء 
3 مركز الأشعة الفردوس القنيطرة 
4 مركز الأشعة إنفست "]وع/اما" مراكش 
5 مركزالأشعة 2 مارس سونا الدارالبيضاء 
6 شركة الأشعة حي المستشفيات الدارالبيضاء 
7 مركز الأشعة بنيس وشركاؤه بخريبكة خريبكة 
8 مركزالأشعة الفتح الرياط 
9 عيادة الأشعة صومعة حسان الرباط 
10 مركزالأشعة درب غلاف الدارالبيضاء 
المجموع 


المضيدر تجحقيق اجن تتكليف من مسجلين المتافسية؛ 2021 


218 819 3 
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تجاوز رقم المعاملات المصرح به من قبل مراكز الأشعة بمدينة الدار البيضاء مبلغ 66 مليون درهم برسم 2019. 


٠‏ تحليل أرقام معاملات مراكز تصفية الدم والفحص بالأشعة حسب الجهة 
تتمركز مراكز الفحص بالأشعة بقوة في محور الدار البيضاء-الرباط-القنيطرة؛ وتمثل أرقام المعاملات 


الجدول 21: أرقام المعاملات المصرح بها لمراكز غسيل الكلى ومراكز الأشعة حسب الجهة 


جهة الدارالبيضاء سطات 4 087 119 9004 70042 033,2 

جبة الرباط سلا القنيطرة 9 878 116 90069 2 583 35 م279 

جهات أخرى 1 954 198 2137 6 6 26 9018 
المجموع 4349213 200000 0 004 132 20000 


المصدر: تحقيق أنجز بتكليف من مجلس المنافسة 


برسبم 0[9تمعلى تشعو افك تعاضيا شع هيدل جوش الواق الريكا بدسيظانهوالرياظ ناز" النيظ زة بدريعة اقل 
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الجريدة الرسمية 


3.التحليل حسب المؤشرات المالية الرئيسية 
)*١‏ المؤشرات المالية حسب فثة المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها 
يلخص الجدول أدناه المؤشرات الإجمالية الرئيسية المصرح بها برسم 9 حسبب الموؤّسسات المماثلة وفئّة المصحات: 


الجدول 22: توزيع فئات المصحات الخاصة حسب التكاليف والنتائج برسم 2019 


حجم المصحة 
> ملق اله انق مه مجموع المصحات 
عدد المؤسسات 5 23 55 83 
عدد الأسرة 536 1150 999 265 
عدد المؤسسات ذات رقم معاملات 
أكبرمن 0 5 21 49 75 
عدد الأسرة 536 1029 364 29 
رقم المعاملات 0 307 294 5 490 499 9 757 377 4 1171555 
الحصص ,]52 52]02,6 522,2 5200100 
تكاليف الاستغلال 06 304 9515 496 2 133 344 3 359 1145 
تكاليف نفقات المستخدمين 5 84930 27 116 7 738 89 9 291001 
مشتريات المواد المستبلكة والمعدات 1 123823 9 058 195 0 310 105 0 424192 
نتيجة الاستغلال 9 398 8- 8 4315 0 30150 3 17435 
النتيجة الصافية قبل الضريبة 4 137 10- 2 9 3 24051 7 4179 
النتيجة الصافية 73 14- 2 382 20- 5 14185 0 21012- 
الفائض الخام للاستغلال 0 15 4 4 24 2320703 7 77359 
,]52 5209 5201010 526,6 
قدرات التمويل الذاتي 1 843 3 7 695 5 5 0055 29 3 594 38 


المضدر: تحقيق اتجن يتكليف من مجلس المتافنة 2021 


يبلغ الغلاف المالي لتكاليف الاستغلال الإجمالية؛ المصرح بها من قبل المصحات بجميع أصنافها بإجمالي 
4 مليار درهم: بنسبة تناهز 98 من رقم المعاملات. ويسجل معدل 'تكاليف الاستغلال/رقم المعاملات" نسبة 
أعلى إزاء أصناف المصحات الثلاث: المعتمدة: إذ يقدر بنحو 1007 بالنسبة للمصحات المنتمية لصنف "ب": و91 
إزاء المصحات المنتسبة لصنف "ت". من جانبهاء تبلغ تكاليف الاستفلال الخاصة بالمصحات المنتمية لصنف 


"1" معثالات نوق رضم المعانتللات قصل إلى اشر 10 تفط بالناكى نفج ماقينة سابية فلم 8#/زقا ملينون 
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الاستغلال مبلغ 65 مليون درهم. وتنطوي هذه القيم المرتفعة بشكل غير طبيعي لمعدل "تكاليف الاستفلال/أرقام 
المعامملات" على نوع من التضارب في الحسابات المصرح بها. ويمكن تفسير هذه الوضعية بالتقدير المبالغ فيه 
لتكاليف الاستغلال أو بسوء تقدير أرقام المعاملات المصرح بها من قبل المصحات. 


وتتصدر المشتريات المتعلقة بالمواد الاستهلاكية والمعدات عناصر النفقات؛ وتشمل بالخصوص الأدوية والمعدات 
الطبية. وتمثل هذه النفقات حوالي 407 من مجموع نفقات المصحات المنتمية لصنف "أ" و'ب": و31 بالنسبة 
للمصحات المنتمية لصنف "ت". وتشكل نفقات المستخدمين 25,47 من العدد الإجمالي للنفقات. ويستقر هذا 
المعدل مع مرور الزمنء ويتطابق تقريبا بصرف النظر عن حجم المصحات. ولا تضم نفقات الموظفين أجور 
وأتعاب الأطباءء إذ تشكل هذه الأخيرة عادة ما بين 20 و3517 من تكاليف الاستغلال الإجمالية حسب حجم 
المصحة وتخصصاتها. 

وتظل نتيجة الاستغلال الإجمالية المصرح بها سلبية إزاء أصناف المصحات "أ" و'ب". وتمثل 3- و1- من رقم 
المعامالات على التواليء بينما تبقى إيجابية بالنسبة لمصحات صنف "تت" وتمثل 8 من رقم المعاملات المصرح 
به. وتعتبر هذه القيم الضعيفة لنتيجة الاستغفلال حصيلة للقيم المرتفعة بشكل غير طبيعي لمعدل 'تكاليف 
الاستغلال/رقم المعاملات'. 

زيادة على ذلكء؛ تظل النتائج الصافية لأصناف المصحات "أ" و"'ب" سلبية: بينما تبلغ النتائج الصافية الإجمالية 
لأصناف المصحات "ت" 14,2 مليون درهم (بالنسبة للمصحات المعتمدة في نطاق التحليل والبالغ عددها 49 
مصحة). بنسبة مردودية (النتيجة الصافية/رقم المعاملات) تبلغ “3,8. وتظل هذه النسبة ضعيفة للغاية. ويعزى 
ذلك إلى أرقام المعاملات الضعيفة المصرح بها مقارنة بتكاليف الاستغلال. ويقيس الفائض الخام للاستغلال 
مردودية النشاط الاقتصادي للمصحات؛ حيث تعتبر مبالغ هذا الدخل إيجابية بالنسبة لأصناف المصحات 
الثلاثة. وتصل على التوالي إلى 14,1 و24,3 و37,9 مليون درهم. بمعدل هامش ريح خام نتيجة للاستغلال 
(الفائض الخام للاستغلال/رقم المعاملات) يبلغ على التوالي “5 بالنسبة لأصناف المصحات "ا" و"ب"؛ و10 إزاء 
أصناف المصحات "ت". 

وتعد هذه المعدلات ضعيفة بشكل غير طبيعي. وترجع أسبابها بالتأكيد إلى سوء تقدير أرقام المعاملات المشار 
إليها أعلاه. كما تعتبر مبالغ قدرات التمويل الذاتيء؛ التي تمكن المصحات من تمويل تطورها. ضعيفة نسبيا 


مليون درهم بالئنسية لصنف المصحات "ب" و0,6 مليون درهم بالئسية لصنف المصحات 'ت'). وتنخفض هذه 
الميالخ يشكل شمر طبيءي :ولا تساي مع انستكمازات الامدال والفظيير النتصضو امن قبل المضسات: 
وغالاقة يجراكز كضيفية الدى يسكتن رقم النامااف النصرحيه فى 438 مليون درهه والتسببةالتكاليث الابتتلال 
البالفة شيينيا 331 طلبوق ذرهب معول "تاليف الانهاذل ررق المعاملات” يفطل إلى 8177. وخجرن الأشارة إلى 
الذتسسية 857 عنن تكالبت راكد كدظية العم شبكق هن القترارات الشواد الالبكيلؤكية والتعداك! والفي شبقل قثي 
الكاليق الأجمائية وه "لققات الستخدمي القن حبكل #قامن التففات الأجمالية, 

علذوة على لللنن بلع فيج الاشصلان الإعمالية 68 مليون درهه. يتسية تضل إلى 16 شن ركم المخاجلاتك 
اصرح يمنوقلع النتاكع الصاضة تمر اكز كسرفية الو 57 غليون كرونب معدل مروزدية واللقرية الصافية ررقم 
البعالؤه) خصيل إتى )10,51 
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ويصل الفائض الخام للاستغلال إلى 75,2 مليون درهم.؛ بمعدل هامش ربح خام نتيجة للاستغلال (الفائض الخام 
للاستغلال/رقم المعاملات) يعادل 17,37؛ في حين تبلغ القيمة الإجمالية لقدرات التمويل الذاتي؛ التي تمكن 
مراكز تصفية الدم من تمويل تطورهاء 55,5 مليون درهم (أي بمتوسط يبلغ 1,3 مليون درهم لكل مركز). 
وبخصوص مراكز الفحص بالأشعة؛ يعادل رقم المعاملات المصرح به 132 مليون درهم بالنسبة لتكاليف الاستغلال 
البالفة قيمتها 110 مليون درهم: بمعدل 'تكاليف الاستغلال/رقم المعاملات'" يصل إلى 837. وتمثل النفقات 
الخاصة ب "المواد الاستهلاكية والمعدات" 18 من مجموع النفقات, والتكاليف المرتبطة ب "نفقات المستخدمين” 
7 من إجمالي النفقات. 


وتبلغ نتيجة الاستغلال الإجمالية المصرح بها 19,6 مليون درهم, بنسبة تبلغ 157 من رقم المعاملات المصرح 
به. وتصل النتائج الصافية لمراكز الفحص بالأشعة إلى 10,8 مليون درهم.: بمعدل مردودية (النتيجة الصافية/ 
رقم المعاملات) تعادل 8,147. ويصل الفاكض الخام للاستغلال إلى 23,1 مليون درهم: بمعدل هامش ربح 
خام نتيجة للاستغلال (الفائض الخام للاستغلال/رقم المعاملات) يبلغ 17,57 في حين تبلغ القيمة الإجمالية 
لقدرات التمويل الذاتي؛ التي تمكن مراكز الفحص بالأشعة من تمويل تطورهاء 15,7 مليون درهم (بمتوسط 
يبلغ 0,58 مليون درهم لكل مركز). 


الجدول 23: توزيع المؤسسات الممائلة حسب التكاليف والنتائج في 2019 


مراكزالفحص بالأشعة مراكزتصفية الدم 
عدد المؤسسات 39 51 
عدد مولدات التصفية (الأماكن) : 524 
عدد المؤسسات ذات رقم معاملات أكبرمن 0 27 44 
عدد مولدات التصفية (الأماكن) : 424 
رقم المعاملات 0 0004 132 3 921 434 
تكاليف الاستغلال 6 831 109 6 351408 
نفقات المستخدمين 7 21595 8 65 
نفقات المواد الاستبلاكية والمعدات 9 383 19 4 019 230 
نتيجة الاستغلال 4 576 19 4 565 67 
159 169 
النتيجة الصافية قبل الضرائب 8 18 2 64715 
النتيجة الصافية 100 3 799 46 
الفائض الخام للاستغلال 8 23 73 75 
176 12700 
قدرات التمويل الذاتي 8 708 15 1 536 55 


المصدر: تحقيق أنجز بتكليف من مجلس المنافسة؛ 2021 
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تكتسي نفقات المستخدمين المقرونة برقم المعاملات أهمية أكبر بالنسبة لأصناف المصحات "1" إذ تمثل 
في حين لا تمل سوى 247/23 على التواني إزاء أصثاف المصحات''ب" و'ت".وينطبق الشيء نقسة على 
شراءات المواد المستهلكة والمعدات واللوازم. حيث تمثل أزيد من 427 من رقم المعاملات بالنسبة لأصناف 
المصحات "١'‏ و39 إؤاء أصناف المصحات 'ب": بينما لا تشكل سوى 287 بالنسية لأصتاف المصحات "ث". 
ويشيرهنا الأمر إلى أنه نظرا لحجم المؤسسات: تتحمل المضحات المنثمية لصنف "١"‏ و"ب" أكثر التكاليف 
(استثادا إلى أرقام معاملاتها المضرح بها). غير أن هذه الخلاصة تظل مشوبة بالعيوب إذا كان رقم المعاملات 
الحقيقي أكبر بكثير من رقم المعاملات المصرح به. 


الجدول 24: توزيع المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها حسب تكاليف كل سرير ورقم المعاملات برسم 2019 


أصباف المصحات مراكزالفحص ١‏ مراكز 
صنف"" ‏ صنف"ب" صنف"ت")0 بالأشعة | تصفيةالدم 
نفقات المستخدمين/رقم المعاملات م209 239 2490 160 م150 
مشتريات المواد الاستبلاكية والمعدات/رقم المعاملات 429 3094 269 م150 539 
نفقات المستخدمين/الأسرة أو الأماكن المخصصة للعلاج | 453 158 | 113054 | 101514 : 9 153 


علاقة ناكد القصمن باللشية وتسرفينة اندي مكل تكنات: الس تخد مين 16و/(كلاسن ركم البعاباذت فتن 
القوالتى» بيقسا تنكل سني شراءات المواذ المبفيلكة والداه 551915 على القرات: 
ه تحليل المؤشرات المالية حسب كل سرير أو مولد تصفية 
- بالنسبهة للمصحات الخاصه 

بل مط رقم المعاماقت التجنوق لفل شير البعديع اهن قبل البسيحات الخاضة ؤخرة لبوق دوس درسم 
8 ووضبل وكي البعاسلاث اللعامن يصطف النصحاف "|" إلى 0/55 لبوق درسي وصقت "ب" إلى القرن) ملبون 
درهم وصنف ات إلئ 003 مليون درهم. وكلما ازداد حجم المصحات الخاصة (من حيث الأسرة)؛ ارتفع رقم 
معاملاتها حسب كل سرير. 


الجدول 25: توزيع نتاتج الاستغلال والنتيجة الصافية لكل سرير وحسب حجم المصحات الخاصة برسم 2019 
* المصحات التي صرحت برقم معاملات أكبر من 0 


حجم المصحات 
ة 10 د المجموع 
* عدد الاسرة 536 1009 504 2449 
رقم المعامالات السنوي لكل سرير 1 549 3 485 4117317 4 487 
تكاليف الاستغلال لكل سرير 252076 4006 1 389 1 479 
نتيجة الاستغلال لكل سرير 9 15- 4 4 3417 48 
النتيجة الصافية لكل سرير 1 27- 8 19- 7 16 8 10- 


المصدر: تحقيق أتجز بتكليف من مجلس المتافسة: 2021 
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يظهر أن أرقام المعاملات المصرح بها هذه والخاصة بأصناف المصحات الثلاث تتسم بالضعفء ولا تعكسء إلى 


حد كبيرء الواقع. 
الجدول 26: المؤشرات المالية لكل سرير حسب الجهات برسم 2019 
رقم المعاملات لكل سرير 2 تكاليف الاستغلال لكل سرير ١‏ نتيجة الاستغلال لكل سرير 
جهة الدارالبيضاء-سطات 0 593 0 596 67 
جبهة الرباط سلا القنيطرة 8 331 4 3/5 7 43- 
جهات أخرى 8 411 0 358 2 33 
المجموع 10605 2 466 76 


المصدر: تحفقيق أنجز بتكليف من مجلس المنافسة:؛ 2021 
غ جالشبينة قر فصقي اندم 
5 أن معوسطة ركم البوائتلات السترئ نكل مولن ولغ 103 مليون ديهم بالفيبية لتكاليك الاستطلال البائقة 
قيمتها 0,8 فابوج درشم ونتيدة الال سعرية لعل مرته درن 160000 ذرهة.: 


الجدول 27: توزيع النتائج لكل مولد بمراكز تصفية الدم برسم 2019 


مراكزتصفية الدم 
رقم المعاملات السنوي لكل مولد 7 1025 
تكاليف الاستغلال لكل مولد 4 828 
نتيجة الاستغلال لكل مولد 2 159 
النتيجة الصافية لكل مولد 10376 


المضندوه تحقيق أتجق يتكليق .مخ محلين المتافنية::2021 


يعد رقم المعاملات المصرح به لكل مولد بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة أقل من رقم 
المعاملات بجهات المملكة الأخرى. كما تعتبر تكاليف الاستغلال السنوية المصرح بها لكل مولد منخفضة للفاية. 
غير أن نتبحة الاستغلال السئوية لكل مولن قظل متشابهة يمختلف الجهات: 


الجدول 28: توزيع النتائج المالية لكل مولد بمراكز تصفية الدم حسب الجهة برسم 2019 


رقم المعاملات المصرح به لكل مولد | تكاليف الاستغلال لكل مولد | نتيجة الاستغلال لكل مولد 
جبة الدارالبيضاء-سطات 0 902 22 8 +174 
جبة الرباط -سلا-القنيطرة 3 1034 0 87/0 3 163 
جهات أخرى 0 1111 2 925 4 184 


المكيدر«تحقيق اتجر يكليف :من مجلس المنافسة: 2021 
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)***١‏ تطور المؤشرات المالية للمصحات الخاصة والمؤسسات الممائثلة لها 


- المصحات الخاصهة 


الجريدة الرسمية 


عدد 7159 


كشف تحليل أبرز المؤشرات المالية للفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 عن الملاحظات التالية: 


الجدول 29: تطور المؤشرات المالية للمصحات الخاصة (1) برسم 2019 


- 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023) 


م 2015 2016 2017 2018 2019 
رقم المعاملات 17 2 412 | 612932143 | 2833543 775 | 1034246663 | 1171555004 
تغيررقم المعاملات م499 269 م339 1390 
نفقات الاستغلال 4 381490 | 589681654 | 750324937 | 1002102162 | 1145359203 
تغيرنفقات الاستغلال 5596 279 349 1496 
نتيجة الاستغلال 1 31827 303001 4 31950 22 43 3 17435 
تغيرنتيجة الاستغلال 3 59 35 60 
النتيجة الصافية 6 008 9 57723 35520 3858 7 10 
تغيرالنتيجة الصافية 016 م0 0م 1659 


المصدر: تحقيق أنجز بتكليف من مجلس المنافسة:؛ 2021 

2 مليون درهم سنة 2015 إلى 1,17 ملياق درهم سنة 9 . ويعزى ذلك إلى الزيادة في عدد المصحات 
بأزيد من 100 سرير) إلى السوق من جهة ثانية. غير أنه يجب وضع هذه الزيادة في سياقهاء كما يتبين 
من تطور رقم المعامالات لكل سرير خلال الفترة التي سجل فيها متوسط معدل النمو السنوي نسبة 27,57 
منتقلا من 358000 درهم سنة 2015 إلى 1[10[011000 درهم سئة 2019. 

٠.‏ ارتفع حجم تكاليف الاستغلال الإجمالية كذلك خلال الفترة ذاتهاء منتقلا من 381 مليون درهم 
إلى 5 مليار درهم للأسباب ذاتها المشار إليها أعلاه: ومسجلا متوسط معدل تنموستوي بلغ /300-: 
وحين يتم ربط هده التكاليف يعدد الأسرة: تزداد تكاليف الاستغلال لكل سرير بمتوسط معدل نمو 


٠‏ لا يشهد تطور نتائج الاستغلال استقرارا مع مرور الزمنء بينما تستقر معدلات "نفقات المستخدمين/رقم 
المعاملات' و'شراءات المواد المستهلكة والمعدات/رقم المعاملات" مع الوقت. وتبلغ 24 و32 على التوالي. 
وانتقل معدل "نفقات المستخدمين لكل سرير" من 79000 سنة 2015 إلى 119000 درهم سنة 2019, 
بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 10,6. وتظل هذه الوضعية طبيعية بالنظر إلى عدد المصحات المحدثة 
خلال نفس الفترة. ويمكن للمصحات تثبيت أو حتى تحسين هذا المعدل على المدى البعيد. 

« تراجع تطور هوامش الربح الخام نتيجة للاستغلال (الفائض الخام للاستغلال/رقم المعاملات) خلال الفترة 
ذاتهاء منتقلا من 12,42 سنة 2015 إلى 6,607. وقد تكون هذه النتيجة غير متوقعة إزاء قطاع في طور 
النمو. وترجع أسباب هذه المعدلات الضعيفة بشكل غير طبيعي بالتأكيد إلى سوء تقدير أرقام المعاملات 
المصرح بها. من جانبه. شهد تطور المؤشرات المالية لكل سرير تغيرات متذبذبة. 
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الجريدة الرسمية 


الجدول 29 مكرر: تطور المؤشرات المالية للمصحات الخاصة (2) برسم 2019 


اتلك االلالعة 2015 2016 2017 2018 2019 
نفقات المستخدمين/رقم المعاملات 2296 2496 2390 2296 2596 
شراءات المواد المستهلكة والمعدات/ رقم المعاملات ١‏ 29,190 315 32 309 م369 
الفائض الخام للاستغلال/ رقم المعاملات 12,90 2,8 رك 0 6060 
النتيجة الصافية/ رقم المعاملات 2,0 00 059 01 100 
نفقات المستخدمين حسب عدد الأسرة 7935 79 103 1 99 5 92 5 118 
رقم المعاملات لكل سرير 35701 9 437 1 427 4 420 4781 
تكاليف الاستغلال لكل سرير 33155 1 421 7 414 40738 4 467 
نتيجة الاستغلال لكل سرير 2768 2103 1762 17527 710 
النتيجة الصافية لكل سرير 70 407 11 300 0 8- 


- مراكز الفحص بالأشحة 
تطور رقم المعاملات بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 26 خلال الفترة المذكورة أعلاه. منتقلا من 51,8 مليون 
درهم بالنسبة لتسعة مراكز فحص بالأشعة سنة 2015 إلى 132 مليون درهم إزاء 27 مركز فحص سنة 2019. 
وسجل معدل الفائض الخام للاستغلال/رقم المعاملات ما بين 11,37 و17,5 سنة 2019. وتعد النتائج الصافية 
الموحدة لمراكز فحص الأشعة إيجابية: وتشهد نموا مطردا بمتوسط معدل نتيجة صافية/رقم معاملات يبلغ /8. 


الجدول 30: تطور المؤشرات المالية لمراكز الفحص بالأشعة 


مراكزالفحص بالأشعة 2015 2016 2017 2018 2019 
أرقام المعاملات 0 © | 69817731 469 139902 ) 802 106 139 132004580 
35 0 1 5 
تكاليف الاستغلال 9 663 39 | 441032 65 ) 452938 125 | 119691782 109831886 
659 929 5 60 
نتيجة الاستغلال 1< 43766990 ( 14453131 | 11990554 | 214 19576 
64 22090 17 609 
النتيجة الصافية 01 9 687 67 13117530 10741910 
00م 700 11496 1 
الفائض الخام للاستغلال/رقم المعاملات 110 ,16 ,12 152 1275 
النتيجة الصافية/رقم المعاملات 124 100 4 94 86,10 
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- مراكز تصفية الدم 
تضاعف رقم المعاملات المصرح به وتكاليف الاستغلال الخاصين بمراكز تصفية الدم بمقدار 4,4 مرات على 
مدار أربع سنوات. زيادة على ذلك؛ شهدت نتائج الاستغلال الإجمالية زيادة ملحوظة بمتوسط معدل نمو سنوي 
بلغ 34 خلال نفس الفترة؛ بينما تضاعفت النتيجة الصافية الإجمالية المصرح بها بمقدار 6 مرات. ويعزى ذلك 
إلى الزيادة في عدد مراكز تصفية الدم وارتفاع رقم المعاملات لكل مولد على حد سواء. وعلى امتداد الفترة 
المشار إليها أعلاه (2019-2015).: بلغ متوسط الفائض الخام للاستغلال/رقم المعاملات نسبة 19#: مشيرا إلى 
مردودية اقتصادية حققها هذا النشاط. وتعد النتائج الصافية الموحدة لمراكز تصفية الدم إيجابية طيلة الفترة 


الجدول 31: تطور المؤشرات المالية لمراكز تصفية الدم برسم 2019 


يتبين من تحليل معطيات الجدول لكل مولد أن: 


« رقم المعاملات لكل مولد يشهد زيادة مستمرة: منتقلا من 700000 درهم سنويا في 2015 إلى مليون 


درهم سئة 22019 


« النتيجة الصافية لكل مولد انتقلت من 47000 درهم سنويا في 2015 إلى 11000 درهم سنة 2019: مؤشرا 


على تحسن ملحوظ للغاية للمردودية لكل مولد خلال الفترة المذكورة. 


مراكزتصفية الدم 2015 2016 2017 2018 2019 
أرقام المعاملات 1 668 108 | 128913983 | 447 307348 | 736 856 362 | 434921053 
1996 17096 1896 209 
تكاليف الاستغلال 8 87500 109784909 | 261482680 | 516 7763 302 | 626 351408 
م259 17096 1696 1690 
نتيجة الاستغلال 3 221175 19189074 45816803 | 288 265 54 | 214 67565 
00 17096 180 م259 
النتيجة الصافية 051 122033030 | 24996995 | 30354684 | 46799483 
689 1096 2159 5490 
الفائض الخام للاستغلال/رقم المعاملات 2,5 128 124 1279 120 
النتيجة الصافية/رقم المعاملات 6,90 9,596 8,0 100 126 
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الجريدة الرسمية 


الجدول 32: تطور المؤشرات المالية لمراكز تصفية الدم لكل مولد برسم 2019 


مراكزتصفية الدم 2015 2016 2017 2018 2019 

رقم المعاملات لكل مولد 3 696 8 449 1 608 6 839 7 1025 
160 م35 36 2296 

تكاليف الاستغلال لكل مولد 2 560 6 382 57767 1 700 4 828 
1 359 35 18 

نتيجة الاستغلال لكل مولد 1 135 6061 90726 4 125 2 159 
61 م369 3 2796 

النتيجة الصافية لكل مولد 466 420 9 49 5 70 10376 
09 1690 4296 5700 
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المصدر: تحقيق أنجز بتكليف من مجلس المنافسة 
4. مؤشرات التركيز حسب صنف الطاقة السريرية والجهات 
تتسم سوق معينة بالتركيز حين يكون مؤشر هيرفندال- هيرشمان (2قلاطء16ا-اطة1»26500!) أكبر من 2000. 
وبالمثلء حين يكون معدل التركيز (0154©) أكبر من 50: فيشير ذلك إلى تركيز معتدل. وكلما اقترب مؤشر 


)*١‏ مؤشرات التركيز حسب أصناف المصحات الخاصة وحجمها 


الجدول 33: مؤشرات التركيز حسب صنف الطاقة السريرية 


المصدر: مجلس المنافسة 


صنف الطاقة السريرية ١‏ الحصص السوقية ' مؤشرهيرفندال- هيرشمان | (084) مؤشرالتركيز ‏ مؤشرالتنافسية 
صنف المصحات "أ" 9 25 652 34 0,9 
صنف المصحات "ب" 9 47 78 32 0/7 
صنف المصحات "ت" 279 50 3 0,26 

جميع الأصناف مجتمعة 96 100 761 34 0,2 
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١‏ **) مؤشرات التركيز حسب الجهات 

أبان تحليل مؤشرات التركيز حسب الجهات عن تركيز في السوق الوطنية وعلى صعيد جهتي درعة-تافيلالت 
وكلميم-واد نون. وترجع أسباب ذلك. بالنسبة لهاتين الجهتين: إلى توفر جهة كلميم-واد نون على مصحة خاصة 
واحدة فقط تشهد وضعية احتكار جهوي. وتتشابه الوضعية تقريبا إزاء جهة درعة-تافيلالت التي لا تتوفر سوى 


الجدول 34: مؤشرات التركيز حسب الجهات 


الجبة الحصص السوقية ' مؤشرهيرفندال- هيرشمان ١‏ (2014) مؤشرالتركيز ١‏ مؤشرالتنافسية 

بي ملال-خنيفرة 4,0 648 47 (0,04) 
الداوالبيضاء-سطات 96 41,59 210 20 09 
درعة-تافيلالت 062 270 100 (0,29) 
فاس-مكتاس 9,3 320 23 0,06 
كلميم-واد نون 9 0,14 100 3 ا 

مراكش-آسفي 96 10,50 421 31 0,06 
الجبة الشرقية 566 428 22 0,01 
الرباط-سلا-القنيطرة 15,01 411 77 0,11 
نوين -ماسة 96 ,60 531 34 008 
طنجة-تطوان-الحسيمة 6049 436 28 0,02 
جميع الجبات مجتمعة 01 1 3 51 0,6 


المضدر: مجلين المتافسة 
قد لا تكون نتائج احتساب مؤشرات التركيز وثيقة الصلة, بالنظر إلى التوزيع غير المتكافيّ بشكل خاص 
للمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها في مجموع التراب الوطني. في الواقع؛ تعتبر السوق الجغرافية, 
المعتمدة في نطاق قرارات مجلس المنافسة والمتعلقة بسوق العلاجات المقدمة من قبل المصحات الخاصة 
والمؤسسات المماثلة لهاء سوقا جهوية إن لم تكن محلية. بيد أنه وفي هذا السياق؛ يظهر أن المصحات 
الخاصة والمؤسسات المماثلة لهاء الواقعة في الجهات التي تعتبر صحارى طبية؛ تشهدء بطريقة يشوبها 


العيوب. وضعية احتكارية أو شيه احتكارية. 
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خامسا: السير التنافسي للسوق 

أ حواجز الد خول إلى السوق 
نص القانون رقم 1031ؤظ1 على فتح رؤوس أموال المصحات الخاصة والمؤّسسات المماثلة لها في وجه المستثمرين 
من عي الأطباء. وماس الرهه مويسةه المقتضياف يكور العاطدوح رار شري فحرل دون والرسهنة للندوق: 
ويتعلق الأمر بالخصوص بضعف مستوى البنيات التحتية الأساسية في عدة أقاليم وعمالات: والمقرون بضعف 
وبقطع ا لنظر عن هذا الحاجز الرئيسي المذكورء ووفقا للمعلومات المستقاة من لدن مجلس المنافسة من عينة 
مكونة من 30 مصحة خاصة و10 مؤّسسات ممائلة, في سياق التحقيق الذي أنجزه مكتب دراسات» يرى جل 
الفاعلين أن سوق المصحات الخاصة والمؤّسسات المماثلة لها تعاني من عدة إكراهات بنيوية على الرغم من 
فتحها في وجه الاستثمار. وتهم بالخصوص تعقد المساطر الإدارية على مستوى مجموعة متعددة من الفاعلين, 
يستلزم مياشرة مساطر طويلة ومكلفة لدى المصالح الجماعية والمكلفة بالتعمير. 
ووفقا للفاعلين. تشكل ندرة الموارد البشرية المت لمتخصصة في الصحة حاجزا بنيويا كذلكء لدرجة أنها تعتبر 
ميزة تنافسية هامة بالنسية للمصحات المشيدة مسيقاء والتي يظطر بسببها الفاعلون الجدد إلى رفع الأجور 
والأتعاب. مما ينعكس على مردوديتهم. 
وأخيراء ولئّن كانت المجموعات الصحية وشبكات المؤسسات الصحية لا تشكل عقبة بحد ذاتهاء إلا أنها تستفيد 
من توحيد المشتريات والطايع المركزي لوظائف التدبير بهدف تكريس تموقعها وتنافسيتها في سوق المصحات 
والمؤوسسات الممائلة لها . وفي بعض الأحيان: يرى أقران هذه المجموعات أنها تستغل حجمها من أجل ممارسة 
سياسية الإغراق أو الضغط على الأطباء بيبهدف تقليص الأتعهاب أو توجيه المرضى إلى مؤسساتهم. 

[1.الحواجزالتنظيمية 

كشف تحليل التشريع المتعلق بمزاولة مهنة الطب غياب حواجز هامة من الناحية القانونية والتنظيمية تحول دون 
ولوج سوق العلاجات الصحية. 
٠‏ نظام التعريفة 
والأعمال الطبية. باستتثناء المؤسسات التابيعة لنظام التأمين الإجباري الأساسى عن المرضء التى تقنن 
التعريفة الخاصة بها. 
- التعريفة المقننهة 
تختلف تعريفة الأتعاب والأعمال الطبية المطبقة فى السوق بشكل كبير داخل نفس التخصصات وبين مختلف 
التخصصات. كما تختلف حسب موقع المؤسسات وسمعة الطبيب المتمرس. وتفضي هذه الوضعية منطقيا 
إلى استبعاد إبرام اتفاقات بين المهنيين بشأن تعريفة الأتعاب والأعمال الطبية في هذا الفرع من السوق. 
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- التعريفة غير المقننة 
تهم التعريفة المقننة الأتعاب والأعمال الطبية المندرجة في نطاق التعريفة المرجعية الوطنية ذات الصلة بإبرام 
الاتفاقيات وإرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة وتحملهاء المشار إليها في المادة 12 من القانون 
رقم 65.00 بمثابة مدونة التغفطية الصحية الأساسية. وقد تم تحديد هذه التعريفة في 2006: ومنذ هذا التاريخ, 
تبين أنه لم يتم مراجعة هذه التعريفة رغم الطلبات التي تقدمت بها المهنة من جهة:؛ وأن القانون سالف الذكر 
ينص على إبرام الاتفاقيات الوطنية لمدة أقصاها 3 سنوات من جهة ثانية. ومن تم. أسفرت هذه الوضعية؛ منذ 
عدة سنوات؛ عن إخلال مهنيي الصحة بالتعريفة ذات الصلة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في 
معظم الحالات. 
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم رقم 2.05.733 المؤرخ في 18 يوليوز 2015 والقاضي بتطبيق القانون رقم 65.00 
المشار إليه أعلاه يحدد كيفيات إبرام هذه الاتفاقيات: إذ ينص على أن المفاوضات الرامية إلى إبرام الاتفاقيات 
الوطنية تباشر وتسير بمبادرة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحيء ولا يمكن أن تتجاوز أجلا أقصاه 6 أشهر. 
وإذا لم يتم الاتفاق داخل هذا الأجل؛ يجدد وزير الصحة العمل بالاتفاقية الوطنية السابقة عند وجودهاء فإن لم 
توجدء يحدد تعريفات تنظيمية بعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وأخيراء ينص المرسوم على 
أن وزير الصحة يحدد بقرار الإطار الاتفاقي النموذجي بالنسبة لكل اتفاقية وطنية باقتراح من الوكالة الوطنية 
للتأمين الصحي وذلك بعد استطلاع رأي المجالس الوطنية للهيئات المهنية المعنية. وعند عدم وجودها يستطلع 
رأي المنظمات المهنية ذات الطابع الوطني الأكثر تمثيلا. 
وصادق قرار وزير الصحة رقم 1961-06 المؤرخ في 4 غشت 2006 على الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات 
المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض وأطباء ومؤؤسسات العلاج بالقطاع الخاص. وتضم الأطراف 
الموقعة على هذه الاتفاقية؛. تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحيء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمجلس الوطني لهيئة الأطباء والجمعية الوطنية للمصحات 
الخاصة بالمغرب والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص. 
ولم تتوصل الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض إلى اتفاق بشأن مراجعة التعريفة المرجعية 
الوطنية منذ سنة 2006 لعدة أسبابء تهم بالخصوص: 

- غياب معايير لتحديد التعريفة الجاري بها العملء والتي لم يتم التنصيص عليها وتحديدها في القرار 

المذكور أعلاه. مما يحول دون احتساب سعر التكلفة الحقيقية ونسبة مراجعة التعريفة ذات الصلة بتطور 

التكاليف ونسية المردودية المنطقية, 

- هدف الهيئات المكلفة بالتدبير الرامي إلى الحفاظ على التوازنات المالية لنظام التأمين الصحي. 
وبالتالي. تخضع سوق المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها لمقتضيات تنظيمية غير مكتملة ومتجاوزة 
فيما يخص التعريفة. غير أن هذه الوضعية لا تمنع من احتمال رصد بعض السلوكات؛ على غرار الإخلال 
بالتعريفة التنظيمية أو استخلاص أتعاب إضافية قد تصل إلى 507 من تلك المنصوص عليها في التعريفة 
المرجعية الوطنية. بالمقابل» ومن أجل الامتثال للمقتضيات القانونية والتنظيمية: يمكن للمهنيين: إذا رغبواء 
التصريح بسحب عضويتهم من الاتفاقية ذات الصلة بالتعريفة المرجعية الوطنية. 
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زيادة على ذلكء. يمكن اعتبار المقتضيات التنظيمية التي تسري على تعريفة الأعمال الطبية. وذلك في حالة 
تقييدها لحرية تحديد أسعار الطبيب أو المؤسسة الموقعة على الاتفاقية: بكونها لا تعيق ممارسة المنافسة على 
عوامل أخرى مثل جودة الخدمات. 
2.الحواجز غير المرتبطة بالتعريفة 

)*١‏ ندرة العقار وتكلفه الااستثمار 
تعاني التجمعات الحضرية الكبرى من ندرة في العقار قصد إحداث مصحات جديدة. لذلك؛ يلجأ المستثمرون 
إلى الأراضي المخصصة للاستخدام التجاري أو السكني؛ مما يضاعف جزئيا من تكلفة الاستثمار. فضلا عن 
ذلك تقتضي هذه الأراضي عادة مساطر إدارية التي لا يتأكد معها الحصول على استثناءات وتراخيص لإنجاز 
مشروع إحداث المؤسسة الطبية. 
وبالموازاة مع ندرة العقارء يتطلب الاستثمار في هذا النوع من المشروع عادة أموالا ضخمة. ويشكل التمويل 
لمدة طويلة العقبة الرئيسية لإنجازه. وتشترط البنوك وجود أرض مرخص لها على سبيل الضمان لمنح الحصول 
على التمويل. ويتطلب تشييد مصحة استثمارا يتراوح ما بين مليون إلى 1,8 مليون درهم لكل سرير ومكان 
مخصص للعلاجء دون احتساب تكاليف العقار. 
)*#*(١‏ نقص الموارد البشرية المؤهله 
تواجه سوق المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها صعوبات في مجال توظيف الأطباء والأطر الطبية 
وضمان استمراريتهم. وتزداد هذه الصعوبات أكثر في المدن الصغيرة التي تحتاج إلى توظيف أطباء في بعض 
التخصصات. وفي المدن الكبيرة؛ تكمن الصعوبة في توظيف عدد كاف من الأطر شبه الطبية المؤهلة بشكل كاف. 
وفي أغلب الأحوالء يتنقل الأطباء كثيرا ويتعاونون مع مصحات تضمن لهم أتعابا عالية أو تخول لهم امتيازات 
من حيث ظروف العمل. 
ويشكل توظيف عدد كاف من الأطر المؤهلة؛ في سياق يتسم بنقص مزمن من حيث مهنيي الصحة؛ تحديا 
بالنسبة لأية مصحة جديدة. زيادة على ذلكء تعد جودة التكوين الأولي للأطر شبه الطبية غير كافية للغاية, 
ولا يمكن توظيف حديثي التخرج لأي مصحة فتية ضمان حسن سيرها. وبالتالي» يضطر الوافدون الجدد على 
السوق إلى استقطاب أطر من مصحات خاصة أخرىء متحملين بذلك تكاليف مضاعفة متعلقة بالمستخدمين 
وبالتالي عجز في الحسابات خلال السنوات الأولى من الممارسة. 
وتزداد حدة العجز المزمن من حيث الموارد البشرية بظاهرة هجرة الأطر الطبية وشبه الطبية المغربية. حيث 
وعلى الرغم من المبادرات الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة عبر فتح ممارسة مهنة الطب أمام المتمرسين 
الأجانب وتقليص مدة تكوين الأطباءء؛ إلا أن الفجوة التي يتعين سدها في هذا الباب لا تزال كبيرة. 

ب. تحليل الدخول والخروج من السوق 
أحدثت عدة مصحات خاصة ومؤسسات مماثلة لها منذ صدور القانون رقم 131.13 في فبرابير 2015. وعليه. 
شهدت الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020 إحداث نحو 130 مصحة خاصة ومؤسسة مماتلة لها. ويعد العدد 
الإجمالي للمصحات والمؤسسات المماثئلة لها المحدثة أكبر بثلاث مرات من مجموع المصحات والمؤؤسسات 
المحدثة في الفترة الممتدة من 1990 إلى 2015. وتضاعف وتيرة الإحداث بمقدار 2,6 مرات؛ في حين ازدادت 
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الجدول 35: توزيع المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها المحدثة مننذ 1990 


عدد المصحات عدد مراكزتصفية عدد عنادات اكز 
المدة الزمنية 8 عدو |[ الدرجاات مراكز ت ومراكز 
والمؤسسات المماثلة الدم الفحص بالأشعة 
[2016-2020] 129 60 40 29 
[2011-2015] 7 4 3 غير متوفرة 
[2000,2010] 6 5 1 غيرمتوفرة 
]1990-2000] 311 14 7 10 


يبع سين البضيحات الخامية والبؤنشيات البماكلة الحى كرهف من السوق 87ضها [لتضحة 45 )رمه 
مؤسسة مماظة (/537): وققع معظم المصتحات والمؤسسات المماظة لها المخلقة في جهة الداز البيضاء (/437): 
شوعة حوفي سومنماسة (/140) والجهة الكدرقية (/057:ويوجس سن ضمخ المؤسسناك المقلقة 7 #وسات 
غير هادفة إلى الريح (3 مصحات خاصة و4 مؤسسات مماثلة)» أي 801 من المصحات والمؤسسات المماثلة لها 
المعلقة: وفشكل:وضاة الطبيبي/المدير السيب الركيسئ فى إغلذق المستحات الخاصنة. 

ت. آليات المئنافسة في السوق المعئية 
ترتكن المتافسة فى سوق العلاجات المقدمة من قبل المصحات اتخاضية والمؤسسات العماظة لها آبناسا على 
لال الفرظيف» العيليية وتطليسن التكاليش العدية.. ومن الدهم الإشارة كنك إلتى أن المصسات تفافس يشكل 
على السستوق القبني يشكل الترظينت زفية اساسية بالقببية تتشاظ التسهاه.وشيقق السسادسناك القاضبية 
إل صتاصو وشتروعة مكل جودة الملايمات (الحفيغية ]و المتسنورة واف الرساكل التعنولرينية الطرية) من جيه 
وإلى العماوسات التى من شاتها التسبب في اخثلالاث تنافسية من جهة كانية: وتشمل التشاوخن لتقليض التعريفة 
وأداء عمولات لمهنيي الصحة المستقطبين. 
مقدما لتفادي انتظار الأطباء أداء الهيئة المكلفة بالتدبير ضي إطار الثالث المؤدي. وعلى الرغم من أن القانون 
الأ يحظرها: إلا أن هذه المناويباف البضلحة والأهاب عطوي ظلى معانا # سضياية وقين مشروهة إزاء مفتحات 
كبيرة الحجم أو المصحات المنتسية لمجموعات صحية: والتي تتوفر على أموال التداول أكثر ويشكل يضر 
بالمصحات التى تسمح لها بئنية التكاليف الخاصة بها وأموالها الذاتية اللجوء إلى هذه الممارسة. 
علق السفوى البشرى» #تبجون البتاضية حول جواقي اقل وضوها لتسبيرح التكلفة: 


- التفاوض حول الشروط التجارية مع موردي الأدوية والمستلزمات الطبية (لصالح مصحات كبيرة الحجم 
المحققة لوفورات الحجم). 
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- تحسين نفقات المستخدمين عن طريق التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل 

- شراء تجهيزات طبية مستعملة ومستلزمات طبية مهرية بدون ضمانات من حيث السلامة. 

ث. الممارسات التى من شأنها عرقلة سير المنافسة 
لا يخضع عرض العلاجات الصحية بالقطاع الخاص لأي تأطيرء بالمعنى الذي يفيد أن الخريطة الصحية لا 
تسري إلا على القطاع العام. من تمء؛ يمكن لفاعل من الخواص الاستقرار في أي موقع يرغب فيه؛ طالما أنه 
بالموازاة. يتمتع الأطباء بحرية تامة في اختيار المكان الذي يرغبون مزاولة نشاطهم فيه ضمن النفود الترابي 
للمجلس للجهوي للهيئّة المكلفة بالتقييد . نظرياء يلزم على هؤلاء اختيار مصحة وقعوا معها اتفاقية جرى تبليغها 
للمجلس الجهوي لهيئة الأطباء. وتكمن روح هده الشروط في التحقق من توفر طبيب على مكان قار لمزاولة 
المهنة. وتخويله إمكانية تغييره بسهولة بواسطة فسخ العقد ببساطة. 
وتكشف الممارسات الواقعية أن الأطباء يزاولون أنشطتهم فى عدة مصحات. استنادا إلى مجموعة من العوامل 
من ضمنها حسن أداء المنصة التقنية المتوفرة» ومستوى الأتعاب الممنوحة من قبل المصحة:؛ والرغبة المعبر 
عنها من لدن المريض. 
بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن المصحات غير الهادفة إلى الربح, بما فيها المستشفيات التابعة للمؤسسات. لا 
ويعاقب هؤلاء بفسخ العقد الذي يربطهم بالمصحة متى تبين مزاولتهم لأنشطة موازية بمصحة أخرى. 
وأخيراء يتمتع المرضى كذلك بحرية اختيار الأطباء. إذ يتفقون معهم على اختيار المصحة الأكثر تلاؤما أو التي 
يفضلها الأطباء .ولا يلزمون باللجوء إلى مصحة معينة؛ كما يمكنهم تغيير الطبيب بكل حرية في حالة فرض هذا 
في الواقع. تعتبر العلاقة التي تجمع الطبيب بالمريض أقوى بكثير من العلاقة التي تربط المصحة بالمريض. 
ويعد الطبيب الشخص الذي يصف مكان تقديم العللاجات. ووفقا للمعلومات المستقاة من لدن مجلس المنافسة. 
يهمين الأطباء على التوظيفات بالمصحات بنسبة تصل إلى 757 من الحالات؛ باستثناء بعض المدن الصغيرة التى 
تتوفر على عدد قليل من المصحات والمصحات غير الهادفة إلى الربح التي تقل فيها أهمية إشراف الأطباء 
على عمليات التوظيف. 
وفي أغلب الحالات. يطعن المرضى وعائلاتهم في الخدمات المقدمة بالمصحات الخاصة وطرق فوترتها. حيث 
ينتقد البعض منهم المصحات لفرضها ليالي المبيت بها. في حين يجري فوترة معظم حالات الاستشفاء بمبلغ 
جزافي. وفي هذه الحالة. يفضي فرض ليلة مبيت غير ضرورية إلى نتائج عكسية. خلافا لذلكء يرتكز الاتجاه 
العام على التقليص من مدة المييت قصد استخلاص هوامش ربح على أسعار العالاجات. 
على صعيد آخرء قد يتم إدخال المرضى إلى غرف الإنعاش أو العلاجات المكثفة إلا أن حالتهم الصحية تتوافق 
مع الاستشفاء داخل الغرفة. وكانت هذه الممارسة تروم في الأصل ضمان مراقبة دقيقة للمريض الذي قد 
تتفاقم حالته الصحية (مثل تقديم علاجات تلىي عمليات جراحية ثقيلة وقيول الدخول إلى المستعجلات ليلا 
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ووجود طبيب واحد مداوم مختص بالإنعاش أثناء الاستشفاء). بيد أن الممارسة العملية تكشف أن هذه الوضعية 
أضحت ممنهجة بهدف تحسين معدل شغل أسرة الإنعاش وفوترة يوم أو يومين في الإنعاش. 
وثمة ممارسة أخرى رصدت في بعض المصحات كبيرة الحجم. يلتمس من خلالها الطبيب المعالج مشورة 
متخصصة من زملائه ويقوم بفوترة الاستشارة التي تتم في كل زيارة. وإذا كانت هذه المشورة ضرورية في 
بعض الأحيانء إلا أنه غالبا ما تفضي هذه الممارسة إلى فرض فواتير مفرطة بسبب استشارة الأطباء لبعضهم 
البعض. وتتعارض هذه الممارسة مع مصلحة المصحة؛ طالما أن هذه الأخيرة لا تستخلص مستحقات عن 
الاستشارات و/أو الزيارات التي يجريها المريض الخاضع للاستشفاء. 
ويثير الفاعلون في السوق عدة ممارسات من شأنها عرقلة سير المنافسة. ويتعلق الأمر أساسا باتفاقات 
لاستمالة زبناء/,مرضى. في الواقع؛ تبرم اتفاقات تبرمها حصرا المصحات مع شركات النقل (سائقو سيارات 
الإسعاف والأجرة وغيرهم) ومع أطباء في القطاعين العام والخاص ومهنيي الصحة العمومية. بالمقابل. تعمل 
المصحات على أداء عمولة لفائدة هؤلاء الأشخاصء قد تصل إلى 20 من فاتورة العلاجات. ومن تم؛ يبقى 
هؤلاء على هذه الشبكة بهدف إطالة أمد هذه الممارسة. 
إضافة إلى ذلكء ثمة ممارسة تقابل بانتقادات وتتعلق بشيك الضمان: إذ تلجأ هذه المصحات إلى هذه العملية 
للحصول على ضمانات بتسديد تكاليف الخدمات المنجزة لصالح المريض. وغالبا ما يشتكي المرضى من 
ممارسة أداء مبالغ خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاج. غير أن هذه الممارسة تهم بالدرجة الأولى الأطباء 
أكثر مما تتعلق بالمصحات؛ حيث يتوصل الطبيب بهذه المبالغ بطريقة تقديرية في معظم الحالات: علاوة على 
الأتعهاب التي يتقاضاها من المصحة مقابل خدماته. 

ج. الممارسات المتعلقة بالنشاط المزدوج 
على الرغم من حظرها بمقتضى القانونء تقع حالات لجوء القطاع الخاص إلى أطباء القطاع العام باستمرار في 
سياق استثناءات تنظيمية محددة بصورة واضحة. وباستثناء ظروف خاصة. لم تعد تنطبق هذه الحالة في الوقت 
الراهن. حيث أضحت هذه الممارسة أخذة في الاتساع وتستمر في طرح مشكلة خطيرة لمختلف الوزراء الذين 
تعاقبوا على تسيير شؤون قطاع الصحة. ومضى مؤيدو هذا النشاط المزدوج إلى حد المطالبة بتقنينه إسوة 
بأساتنة المراكز الاستشفائية الجامعية الذين يعملون في إطار نظام الوقت الكامل المعدل. 
وشرع في العمل بنظام الوقت الكامل المعدل في بداية سنوات التسعينات بمقتضى القانون رقم 10.94 الذي رخص 
لأساتذة المراكز الاستشفائية الجامعية بالعمل بالقطاع الخاص لمدة نصف يوم مرتين في الأسبوع في مصحة من 
اختيارهم بهدف التعويض عن أجورهم غير الكافية مع الحرص على أداء المهام المنوطة بهم. وحدد لتطبيق هذه 
الممارسة مدة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات؛ على أن تنتهي بحلول سنة 2001؛ وتعتبر مدة انتقالية كافية لإخراج 
المصحات إلى حيز الوجود وتمكين الأساتذة من الاستمرار في العمل بشكل قانوني في إطار نظام الوقت الكامل 
المعدل وفي حدود المدينة المعين بها. غير أن هذه الممارسة مازالت مستمرة إلى اليوم. 
بيد أن لجوء الأطباء الموظفين إلى ممارسة نشاط مزدوج؛ بصرف النظر عن طابعه التنظيمي من عدمه؛ يستمر 
في إثارة الجدل بسبب افتقاره للشفافية وانعدام الأخلاقيات الطبية في بعض الأحيان. 
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سادسا: نظامة السوق 
أ. الهيثات المكلفة بتقنين سوق الرعاية الطبية 
تضم الهيئات المكلفة بتقنين سوق الرعاية الطبية وزارة الصحة:؛ التى تتصرف باسم الحكومة بصفتها الوصية 
على قطاع الصحة الخاص.ء والوكالة الوطنية للتأمين الصحيء بصفتها الهيئة المكلفة بتنظيم التغطية الصحية 
الأساسية؛ والمجلس الوطنى لهيئة الأطباءء بصفته الجهة المكلفة بتنظيم أخلاقيات مهنة الطبء. ومجلس 
المنافسة المكلف بتنظيم المنافسة. 
٠.1‏ وزنزرةالصحة 
تعد وزارة الصحة الجهة الرئيسية المكلفة بتقنين سوق الرعاية الطبية. وتتولىء باسم الحكومة؛ مهام تنظيم 
القطاعء ويلورة السياسات الصحية. وتخصيص الموارد, وممارسة المراقية. 
2 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 
أحدتت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمقتضى القانون رقم 65.00 الصادر سنة 2002. وتتصرف باسم 
الدولة. وتناط بها مهام 'السهر على حسن سير نظام التغفطية الصحية الأساسية" (المادة 58 من القانون 
رقم 0 والتأطير التقنى للتأمين الإجباري الأساسى عن المرضء والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة 
بضبيط منظومة التمويل. والسهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام 
من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (المادة 59 من القانون رقم 65.00). وفي هذا السياقء تتولى 
الوكالة الإشراف على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتديير أنظمة التأمين 
الإجباري الأساسي عن المرض» من جهة؛ ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية. من جهة 
3.المجلس الوطني لهيئة الأطباء 
يعتبر المجلس الوطني لهيئة الأطباء المؤسسة التي تمثل كافة الأطباء بصرف النظر عن قطاع الأنشطة الذي 
يمارسون فيه. وهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية ويتمثيلية جهوية ووطنية. وتتولى الدفاع عن 
المصالح المعنوية والمهنية للأطباء. وتسهر على محاربة المزاولة غير المشروعة لمهنة الطبء وعلى تطبيق 
مدونة أخلاقيات المهنة من قبل أعضائها (القانون رقم 08.12). 
ب. علاقة المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها مع هيثات التقنين 
1 ور ةالصحة: ضعف الوصاية 
مع صدور القانون رقم 23 انتقلت الوصاية على المصحات الخاصة والمؤّسسات المماثئلة من الأمانة العامة 
للحكومة إلى وزارة الصحة. غير أن تدخل الأمانة العامة للحكومة يستمر في مجال إصدار التراخيص عبر 
الإدلاء برأي بعدم الاعتراضء كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الوطني لهيئة الأطباء. ومن تمء تتولى وزارة الصحة 
والحماية الاجتماعية. بصفتها الجهة الجديدة الوصية على قطاع الصحة الخاص بصفة عامة وقطاع المصحات 
الخاصة والمؤسسات المماثلة لها بصفة خاصة:؛ ووفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العملء المهام التالية: 
ه تسليم الأذون المسبقة والنهائية لإنشاء واستغلال المصحات الخاصة والمؤّسسات المماثلة لها (المواد من 
2 إلى 67 من القانون رقم 131.13)» 
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ه تحديد قواعد تسيير المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها (المواد من 72 إلى 86 من القانون 
رقم 131.13)): 
ه تحديد المعايير التالية: المعايير التقنية المتعلقة بإنشاء المصحات وكل نوع من المؤسسات المماثلة لها 
وبتجهيزها (المادة 59 من القانون رقم 131.13). والمعايير المتعلقة بعدد المستخدمين ومؤهلاتهم (المادة 59 
من القانون رقم 131.13): ومعايير الجودة (المادة 60 من القانون رقم 131.13): 
٠‏ تحديد وتحيين المصنف العام للأعمال المهنية ومصنف أعمال التحاليل البيولوجية الطبية:ء وبالطبعء 
التصنيف المشترك للأعمال الطبية: 
« المصادقة على التعريفة المرجعية الوطنية المحدثة بين الهيئثات المكلفة بتدبير التأمين الإجبارى عن 
ه تحديد أسعار الأدوية المخصصة للاستشفاء وأسعار المستلزمات الطبية المستعملة فى المصحات الخاصة 
٠‏ تنظيم زيارات تفتيش دورية للمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها (المادة 89 من القانون 
رقم 131.13): 
٠‏ تنظيم زيارات افتحاص (المادة 88 من القانون رقم 131.13)؛ 
٠‏ التنسيق عن طريق إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية للتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص (المادة 
0 من القانون رقم 34.09), 
٠‏ تحديد آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها 
(المادة 103 من القانون رقم 131.13). 
لا تمارس الوزارة كافة مهام الوصايةء وتشمل المهام التي تمارسها إصدار التراخيص وتنظيم زيارات 
للقانون رقم 131.13) أو غياب الاهتمام وتحديد الأولويات من لدن الوزارة. 
زيادة على ذلك؛ وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه كقطاع وصي على المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة 
لهاء لا تتوفر الوزارة على بنية تنظيمية مخصصة لهذه المصحات والمؤؤسسات الممائلة لها بصفة خاصة أو 
للقطاع الخاص بصفة عامة. ووفقا للمعلومات المستقاة من لدن مجلس المنافسة:؛ يثير أغلب الفاعلين مسألة 
العجز الكبير للوزارة في تفعيل وصايتها وتحريكها. 
2.الجهات الفاعلة الأخرى: تعدد المنظمين 
إذا كانت آليات ممارسة الوصاية على المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها محددة بالشكل الكافى؛ 
فالأمر ليس كذلك بالنسبة لآليات التقنين؛ إذ يجب أن تكون هذه الأخيرة مستمدة من المهام المنوطة بالقطاعات 
الوزارية ومن النصوص التنظيمية الخاصة بكل هيئة معنية. في هذا الصددء ينتظر من وزارة الصحة الاضطلاع 
بدورها كجهة مكلفة بالتقنين عن طريق تنزيل أحكام القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض 
العلاجات قصد ضمان عرض أمثل للرعاية الطبية بالقطاعين العام والخاص في سائر أرجاء التراب الوطني. 
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وثمة عدة آليات يجري بها العمل لهذا الغرضء وتشمل بالخصوص الحوافز والشراكة بين القطاعين العام 
والخاص. كما يتعين على الوزارة الاضطلاع بوظيفة التقنين على مستوى آليات وضع المعايير (المعايير التقنية 
والمعايير المتعلقة بالأعداد والجودة) المنصوص عليها في القانون رقم 131.13»: والتي لم تخرج نصوصه التطبيقية 
إلى حيز الوجود إلى حدود اليوم. زيادة على ذلك. تساهم عدة هيئات عمومية في تنظيم المصحات الخاصة 
والمؤسسات المماثلة لها. ويتعلق الأمر أساسا بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات المدبرة لنظام التأمين 
الإجباري عن المرض (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) 
والمجلس الوطني لهيئة الأطباء. 
وتساهم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تنظيم المصحات الخاصة والمؤسسات الممائثلة لها عن طريق 
تنظيم العلاقات بين مقدمي العلاجات والهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري عن المرضء ومعتمدة على 
الاتفاقيات المرجعية. وعبر تحديد التعريفة المرجعية الوطنية. وصياغة الدلائثل المرجعية للممارسات السليمة. 
غير أن التعريفة المرجعية الوطنية تطبق بدرجات أقلء ولا تشمل الدلائل المرجعية المذكورة كافة الممارسات 
الطبية وتظل غير نافذة. علاوة على ذلك. تشوب التعريفة المرجعية الوطنية بعض أوجه القصور لكونها لا تأخذ 
بعين الاعتبار التكاليف الحقيقية للعلاجات بالقطاع الخاص. ولم تخضع لتحيين منذ سنة 2006. 
من جانبهاء تساهم الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري عن المرض (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط 
الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) في تنظيم قطاع المصحات الخاصة والمؤّسسات المماثلة لها 
بواسطة المراقبة الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 65.00.: لاسيما المادة 26 منه. وتنص هذه الأخيرة 
على أنه: "يتعين على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تنظيم مراقبة طبية تهدف 
بصفة خاصة إلى فحص مدى مطابقة الوصفات وتقديم العلاجات المطلوبة طبيا وفحص صحة الخدمات 
على المستوى التقني والطبيء وعند الاقتضاءء معاينة التجاوزات وحالات الفش المتعلقة بالوصفات والعلاجات 
والفوترة" . وتتيح المراقبة الطبية تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات غير المشروعة. 
ويعد المجلس الوطني لهيئة الأطباء معنيا كذلك بتنظيم القطاع المشار إليه أعلاه. باعتباره طرفا فاعلا فيه 
من جهة؛ وبوصفه هيئّة مكلفة بالانضباط والأخلاقيات الطبية. كما يسهر على محاربة الممارسة الطبية غير 
القانونية (المادة 2 من القانون رقم 08.12). وتوفر هذه المهام الموكولة للمجلس أيضا مناخا ملائما لممارسة 
منافسة نزيهة. 
ولا توجد التقائية بين هيئات التقنين بالرغم من تعددها وتعدد آلياتها. 

ت. حصيلة عمليات المراقبة التي أجريت على المصحات الخاصة في السنوات الأخيرة 
تتعلق المعلومات المتاحة بعمليات المراقبة التي أنجزتها وزارة الصحة والمديرية العامة للضرائب طيلة الخمس 
سنوات الأخيرة. 

1. عمليات المراقبة المنجزة من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 

أبانت عمليات المراقبة التي أنجزتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022, 
عن عدم مطابقة معظم المؤسساتء التي خضعت للمراقبة التقنية» للمعايير التقنية (701 من المصحات الخاصة) 
برسم 2022. وعلى الرغم من تقادم هذه المعايير التي تستند إليها عمليات المراقبة: إلا أن نسبة عدم المطابقة 
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المرصودة تبعث على درجة كبيرة من القلق إزاء مخاطر التقاط عدوى المستشفيات التي يتعرض لها المرضى 
أثناء مكوثهم بالمستشفى. 

وعلاقة بزيارات التفتيشء يتبين أن القواعد المتعلقة بإشهار الاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن 
المرض والقواعد المرتبطة بالتعريفة المطبقة تحترم بدرجة أقل. في الواقع؛ بلغت نسبة المؤسسات التي تم 
تفتيشها والتي لا تحترم قواعد إشهار الاتفاقيات :80: فيما سجلت نسبة المؤسسات التي لا تحترم قواعد إشهار 
التعريفة المطبقة 907 برسم 2022. 


الجدول 36: ملخص عمليات المراقبة التي أجرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الفترة من 2018 إلى 2022 


2022 
السنة 2018 2019 2020 2021 0 
(عند متم يونيو) 

العدد الإجمالى للمهمات 16 107 71 112 49 
المهمات التى شملت زيازات التفتيش 16 107 63 109 49 
المهمات التى ضمت المراقبة التقنية 0 0 9 4 0 
عدد المصحات التئن خضعت للمراقبة 0 0 ٍ 
والتي لا تحترم التعريفة المرجعية الوطنية 
عدد المصحات التي قامت باسترداد المبلغ 5 ١‏ 
المفوتر بدون سند قانوني 
تسشية مو سساتع الزهعاينة الخاضسة الى ف 
تشهر انضمامها إلى اتفاقيات نظام التأمين 0 0 5 
الإجبارى الأساسى عن المرض من عدمه 
تممبة مؤسسسات الزعاية الخاضة الفى لا / َ 
قتشيق التتريفة 
نسبة عدم المطابقة الكلية أو الجزئية 

8097 739 709 8097 100 0 5 7 ١ 
للمعايير التقنية‎ 
عدد المصحات التى خضعت للتفتيش‎ 
909 020 90596 90596 100 وتعرضت لعقوبات (إغلاقها أو توقيف‎ 
أنشطتها أو إحالة ملفاتها على الوكيل العام)‎ 

المؤسسات التى تلجا | سات 
ععدد المؤسسات التى تلج إلى مجازيسات م909 7090 م759 709 709 
طبية غير قانونية 
عدد المصحات التى خضعت للتفتيش 
وتعرضت لعقوبات (إغلاقها أو توقيف) مؤسسات رعاية4 | مؤسسة رعاية 11 7 14 14 
أنشطتها أو إحالة ملفاتها على الوكيل العام) 

فمارسة غيرقاتوئية" | ممارسة غيزقانونية 

05 6 ل 5 | سويت سين ا ا 

1011 على مستوى 4 على مستوى 4 7 2 3 
طبية غير قانونية 


المصدر: وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 
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2. عمليات المراقبة المنجزة من لدن المديرية العامة للضرائب 
تتوفر المصحات الخاصة على مساهمات جبائية منخفضة نسبيا. في الواقع: بلغت مساهماتهاء عند متم 
سنة 2021: فقط 0,16 من الضريبة على الشركات؛ و0,36 من الضريبة على الدخلء؛ و0,003 من الضريبة 
على القيمة المضافة. وبالموازاة. سجلت 49,6 من المصحات نتائج سلبية. 
ونظرا لضعف المساهمة الجبائية للمصحات الخاصة والمؤّسسات المماثلة لهاء تمت برمجة عمليات مراقبة 219 
مؤسسة في الفترة ما بين 2018 و2022. 


الموجودة بحوزة الإدارة الجباتية لاسيما التقاطعات المتوصل بها من لدن الوكالة الوطنية للتأمين الصحيء عن 
تفاوتات. وكما تمت برمجة مصحات أخرى للتحقيق بالنظر إلى ضعف معدل مردوديتها. 
وتتلخص نتائج المراقبة الجباتية؛ المبرمجة خلال الفترة المذكورة أعلاه. على الشكل التالي: 
- جرى التحقيق والتبليغ في 163 ملفاء أي 737 من الملفات المبرمجة, 
- من أصل 160 ملفا خضع للتحقيق والتبليغ. تمت تسوية 129 باتفاق وديء أي /81: وبغلاف إجمالي 
قدره 109,7 مليون درهم., 
- بلغ عدد الشركات التي أدلت بإقرارات ضريبية تصحيحية؛ طبقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها 
العمل؛ 56 شركة؛ أي 26# من الملفات المبرمجة. وأفرزت هذه الإقرارات مداخيل تكميلية بلغت قيمتها 
5 ملينون دوهي 


سابعا: تحليل مقارن لبعض التجارب الدولية 

يقع الجمع بين مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم الرعاية الصحية في صلب الاهتمامات السياسية 
على الصعيد العالمي. حيث يفضي تطوير الوسائل التكنولوجية الطبية الجديدة والابتكارات في مجال الدواء 
وشيخوخة السكان والتهديدات باندلاع الجوائح إلى خلق بيئة تؤدي فيها الضغوطات لضمان الاستدامة الاقتصادية 
والسياسية إلى تآكل الموارد اللازمة لتعزيز مرونة القطاع الخاص. 

وأسفرت هذه الضغوطات عن نمو الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الخاصء باعتباره قطاعا مكملا للقطاع 
العام وضروريا لتحقيق الأهداف الصحية. ويساهم ترسيخ الولوج إلى الرعاية الصحية؛ بوصفها حقا من حقوق 
الإنسان الأساسية المنصوص عليها في دستور البلدان السائرة في طريق النمو (مثلما هو الحال بالنسبة للمغرب 
سنة 2011 وتونس سنة 2014).: في تكريس الحاجة إلى هذه المقاربة التنموية. بيد أن نمو القطاع الصحي 
الخاص يظل شأنا خاصا بكل بلد ومرتبطا بدينامية التطوير التي تعرفها منظومته الصحية. 

ومن خلال دراسة وضعية خمسة بلدان؛ يهدف التحليل المقارن إلى تقييم السياق والإطار المؤسساتي لنشأة قطاع 
الصحة الخاص ومدى وزن الاستشفاء بالقطاع الخاص في تطوير عرض العلاجات. وتهم التجارب المدروسة 
البلدان التالية: إسبانيا وفرنسا والسويد وكندا وتونسء إذ لا تتوفر هذه البلدان المختلفة على نفس النموذج 
الصحي ولا نفس العادات في الاستشفاء بالقطاع الخاص. 
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ولا تعككس هذه التجارب نماذج تنظيمية بهدف نسخهاء وإنما جرى عرضها لتكون بمثابة نماذج جديرة بالاستئناس 
بالنسبية للمغرب. وتعتبر أريعة من البلدان المذكورة دولا أعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛» وتتوافق 
أ. أهمية المصحات الخاصة في عرض العلاجات 

يشهد قطاع الصحة الخاصء في جميع البلدان الخمسة التى تمت دراستهاء. دينامية نمو منتظمة؛. كما هو الشأن 
إزاء اليلدان التي تشكل فيها المقتضيات التنظيمية ذات الصلة بالقطاع أحد الإكرامات الرئيسية. على غرار 
مؤسسات الرعاية الأولية الخاصة؛ مثلما هو الحال فى السويد. 

ويهم ثتمو القطاع الخاص ببلدان المغرب وتونس وإسيانيا كذلك مؤّسسات الرعاية الأولية (العيادات الطبية 
الحرة) والمصحات الخاصة. 


في الوقت الراهنء تبلغ نسبة الطاقة السريرية التي تتوفر عليها المصحات الخاصة بالمغرب 33,67 من طاقة 
الاستشفاء الوطنية. وبهذا الوزن النسبيء يتواجد المغرب خلف فرنسا (38,457) ويتقدم على تونس (23,72) 
وعلى إسبانيا (/19,9). وتحتل كندا نسبة هامشية من حيث الاستشفاء بالقطاع الخاص (/0,667): حيث لا 
يمكن التشريع الجاري به العمل من تمويل خدمات التأمين عن المرض. وبالسويدء تبلغ نسبة الطاقة السريرية 
للمصحات الخاصة “8,3 من عرض الاستشفاء الوطني. ويفسر نطاق الحالات المذكورة بتاريخ المنظومات 
الصحية الوطنية: وكذلك بالخيارات السياسية المعتمدة لتحويلها. 


زيادة على ذلكء يتعين وضع حصة عرض الاستشفاء بالقطاع الخاص في سياقهاء وذلك بالنظر إلى حجم 
الساكنة ومستوى تطوير العلاجات الأولية. في هذا الصدد.ء توفر المنظومة الصحية الفرنسية أعلى طاقة 
سريرية من بين البلدان الخاضعة للمقارنة. ب 6,07 سريرا لكل ألف نسمة, متبوعة بإسبانيا (3,26 سريرا 
لكل ألف نسمة) وكندا (2,53 سريرا لكل ألف نسمة). وتعكس الطاقة السريرية العالية والوزن النسبي القوي 
للمصحات الخاصة بفرنسا طبيعة منظومته الصحية القائمة على المستشفى كمركز أساسي لتقديم العلاجات 
(عناو خمعع-ه|ة]أمكمط). 

بالمغربء تعد الكثافة السريرية ضعيفة للغاية (1,14 سريرا لكل ألف نسمة). مما يؤكد عدم كفاية عرض 
الاستشفاء على الصعيد الوطني. ومن تم.ء لا يمكن لأهمية مقارنة عرض الاستشفاء بالقطاع الخاص بالبلاد 
التعويض عن العجز من حيث عرض الاستشفاء الوطني. غير أنها تشكل ميزة للمساهمة في تقليصه. ويفرض 
هذا التوجه نفسه على السلطات العمومية إذا كانت ترغب في تعزيز الولوج إلى العلاجات ومواكبة تعميم التغطية 
الصحية الأساسية. وبالنظر لأهمية الفجوة المراد سدها والحاجيات المراد تلبيتهاء يتعين أساسا الاستثمار في 
الاستشفاء بالقطاعين العام والخاص على حد سواء. 
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الجدول 37: حصة عرض الاستشفاء بالقطاع الخاص بالمغرب مقارنة ببلدان المقارنة المعيارية (برسم 2021) 


البلدان 


الساكنة 
(21000) 


35 06 
46 0 
65 0 
100 
3/ 0 


110 


ل 13 6,079 
2,0 


العدد الاجمالي 


العدد 
الإجمالي 
للأسرة 


409 
153 3 
395 0 
21217 
94 8 


0 م2 


المصدر: مجلس المنافسة 


الكثافة 
السريرية (عدد 
الأسرة لكل 
الف تسجة) 


عدد 
المصحات 
والمستشفيات 
الخاصة 


عدد الأسرة 
بالمصحات 
وا 1 > شاءخ يات 
الخاصة 
3 13 
2305 
3 152 
14 


6028 


64 


الشكل 6: الكثافة السريرية الخاصة كمكوّن للكثافة السريرية الوطنية 


1,0 


)190 


251 


1 


065/0 


3, 


نسبة الأسرة 
بالقطاع الخاص 
من العدد 
الإجمالي منبا 
ا 


1296 
2,50 
8,3 0 

0,66 9 


23/7 00 


6 ]1 -] ]سح ”2 


المصدر: مجلس المنافسة 


من ناحية أخرىء؛ فإن النسبة المنخفضة للعرض الاستشفائي الخاص في كندا (0.667) والسويد (/8.3): وهما 
دولتان معروفتان بأنظمة صحية فعالة:؛ لا تعكس نقصا في الاستثمار المتعلق بالعرض الاستشفائي ولكنها تعكس 
اختيارا سياسيا معتمدا انشا لتأسيس أنظمته الصحية على الرعاية الصحية الأولية من خلال إصلاحات تحولية 
للاسعاف المفترضة لعدة سنوات. 


من جهة أخرىء لا تعكس النسبة المنخفضة للعرض الاستشفائي بالقطاع الخاص بكندا (0,667) والسويد 
(:8,3): البلدان المعروفان بتوفرهما على منظومات صحية فعالة: (لا تعكس) غياب الاستثمار في العرض 
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الاستشفائي. وإنما تجسد الخيار السياسي المتعمد والمتمثل في تأسيس المنظومة الصحية الخاصة بهما على 
الرعاية الصحية الأولية من خلال إصلاح عمليات الاستشفاء الإسعافي. 
ومن أجل تسريع عملياتها في مجال الاستشفاء الإسعافي. عملت السويد على تطوير شراكات مع القطاع الخاص 
في ميدان الرعاية الصحية الأولية. وتشكل هذه الأخيرة حاليا 44 من مجموع مؤسسات الرعاية الصحية 
الأولية. من جهتهاء فضلت كندا توطيد الرعاية الصحية الأولية منذ عقودء بحكم قريها من المواطنين ومن أجل 
التحكم في النفقات الصحية. 
وفي الفترة الممتدة من 2000 إلى 2006: قامت الحكومة الكندية بإحداث صندوق سمته "صندوق تكييف 
الرعاية الصحية الأولية" بغلاف مالي بلغ 800 مليون دولار قصد تعزيز الرعاية الصحية الأولية؛ والتي تكتسي 
ضرورة أساسية لتجديد الخدمات الصحية”2. وفي نفس السياقء شهد طب الأسرة تطورا. 
من جانبهاء باشرت إسبانيا إصلاحات للرعاية الصحية الأولية منذ أزيد من خمسة عقود . وشكل تعزيز هذه 
الرعاية مسألة مبدئية في قانون الصحة العام الصادر سنة 1986: والذي يحدد المنظومة الصحية الوطنية 
الإسبانية. وتعزز التخصص المرتبط بطب الأسرة: والمحدث سنة 1979: من أجل تدعيم هذا التوجه السياسي. 
في هذه البلدان الثلاثة (كندا والسويد وإسبانيا)» شأنها شأن بلدان أخرى أعضاء بمنظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية (إنجلترا والبرتغال وغيرها). تمر بوابة الولوج إلى منظومة الرعاية عبر بنيات مخصصة للعلاجات 
الأولية؛ أي الطبيب العام أو طبيب الأسرة الذي أضحى. بالتالي؛ بمثابة حارس البوابة. وتجدر الإشارة إلى أن 
تطوير الرعاية الصحية الأولية تشكل توصية رئيسية لمنظمة الصحة العالمية؛ ووردت أيضا في عدة إعلانات 
دولية منذ إصدار إعلان ألما-آتا (سنة 1978) ووصولا إلى إعلان أستانا (سنة 2018). 
بالمغربء مثلما هو الحال بتونسء. يستند عرض الرعاية تقليديا إلى منظومة تراتبية. وقد تعزز مسار توفير 
الرعاية بفضل المقتضيات المنصوص عليها في البطاقة الصحية. وشكلت خدمات الرعاية الصحية الأولية (التي 
كانت تسمى في السابق الرعاية الصحية الأساسية) خيارا سياسيا في مجال الاستشفاء منذ انعقاد المناظرة 
الوطنية للصحة سنة 1959. غير أن هذا الخيار ظل محدودا بالقطاع العام. 
ومع تعميم التغطية الصحية الأساسية؛ وجب تجسيد هذا الخيار أيضا على مستوى القطاع الخاص عن طريق 
إحداث منصب طبيب الآسرة العام - حارس البوابة. على غرار ما هو معمول به بكندا والسويد وإسبانياء 
وتنظيم مسار الرعاية في إطار نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض. زيادة على ذلكء؛ ولتتلاءم مع 
هذا النموذج الجديد المندمج لتنظيم الرعاية الصحية؛ يمكن للمؤسسات والمجموعات الصحية؛ عند الاقتضاء. 
تطوير استراتيجيات لدمج العيادات الحرة والجماعية في مقارياتها لتجميع مؤسسات الرعاية الخاصة. 

ب. تصثيف المصحات الخاصة 

1.المصحات الخاصة الهادفة إلى الريح 

في تونسء يميز القانون رقم 91.63 بين أربعة نماذج من المؤسسات الخاصة والمصممة استنادا إلى حجم 
المؤسسة وعدد التخصصات والطابع الربحي أو غير الربحي. ويتعلق الأمر بالمستشفيات الخاصة (ذات طاقة 
سريرية أقل من 100 سرير). والمصحات متهددة التخصصات (تخصصين من تخصصات الطب والجراحة وطب 
التوليد على الأقل)؛ والمصحات أحادية التخصص.ء والمؤسسات الصحية غير الهادفة إلى الربح. 


0 وليامج. 'المساعي المستمرة لإصلاح الرعاية الصحية الأولية: قياس الأداء'. مجلة "501121 1:11/888م18!"؛ العدد 7 إصدار خاص؛ 2011 . 


عدد 7159 - 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023) الجريدة الرسمية 


في إسبانياء يهم تصنيف المؤسسات الصحية كل من القطاعين العام والخاص. ويعتمد البلد مسطرة واحدة في 
محال الترقيض ومنا مو سيك كلقني ومح ييه حوبا يمكح عن كتمان فأظيو حارم خا ونتميت» 
في فرنساء تصنف المؤسسات الصحية الخاصة الهادفة إلى الربح: على غرار المستشفيات العمومية؛ وفقا 
لتوغ المقصصن وحسب هدة الإقامة (إتشمل التخصصات: الطي والجراهة وطب التوليد: والاسةشفاع بالمتزل: 
والانمفشهاء والفرونكي» والمتب التفسي): 
في المغرب: ومن الناحية التنظيمية, لا تصنف المصحات الخاصة استنادا إلى حجمها أو التخصصات المتوفرة 
أوسية الإقامئة مما يشير إلى آن التضيحات المتوظرة على 300 سرير فنضيع لنفسن المقتضيات التعطيمية ونفس 
المعابير التقنية التي تسري على المصحات ذات طاقة مكونة من 30 سريرا . 
بالكل تخضم المصحات متمدرة التخصصات للشروظ ذاتهنا المفروضة على المضحات أخادية التخصص: 
بالرغم من اختلاقهما من حيث المنصات التقنية وشروط الإقامة. وبالتالي: يستحسن تصنيف المصحات 
الخاصة حسي تمايزها من شيث اتحجم والبقصات النقنية والتخضصات: الآسيما وأنهكة المعابير تكس علن 
رقم المعاملات وعلى تكاليف هذه المؤسسات. 

2.المصحات الخاصة غير الهادفة إلى الربح 
تتواجد المصحات الخاصة غير الهادفة إلى الربح في خمسة بلدان المختارة في إطار المقارنة المعيارية. غير 
أن وزنها ونظامها يختلفان من بلد لآخر. 
في كنداء تتوافق هذه المصحات مع جل المستشفيات: إلا أنها تعمل كأماكن لتوفير العلاجات العمومية ومزاولة 
مهدة الطب ويتعفل نظام تامين ضمومي وشامل هن المرض يتجيئل الكزمابت الث صتدمها يشكل شية حصري: 
ولاأيرخس للأطياء النسليى: العاملين يها: يقوقرة اترعاية الطبية الضرووية شارع نطاق النمل ومن قم قتشاية 
المصحات الخاصة غير الهادفة إلى الريح مع المستشفيات العمومية. 
في تونسء تطبق الطريقة ذاتها المعتمدة في تصنيف المستشفيات العسكرية والمصحات التابعة للمقاولات 
الكبرى العمومية الوطنية من أجل تصنيف المصحات متعددة التخصصات والتابعة للصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي داخل القطاع شبه العموميء والتي تعتبر مبدكيا مصحات خاصة غير هادفة إلى الريح. 


في المغرب وفرنسا وإسبانيا والسويدء تنتمي المصحات الخاصة غير الهادفة إلى الربح إلى القطاع الخاصء 
وتتمتع بوضصع جمعية أو موؤسسة أو تعاضدية. وتمثل 17,47 من الطاقة السريرية فى القطاع الخاص بالمغرب. 
مقابل “25,5 بإسبانياء و36,91 بفرنساء و38,77 بالسويد. غير أن أكبر عدد من هذه المصحات يتواجد بفرنسا 
الى تتوغن على 682:مونبيسة :مقائل 52«استاتقا و26 بالمقترت و3 بالسويد. 

في فرنسا. تختلف المصحات المذكورة كذلك من حيث مساهمتها في أداء مهام المرفق العام الا ستشفائي 
منن صدور قانون الاستشفاء فى 31 دجنبر 1970. وبصدور قانون "المستشفيات والمرضى والصحة والمجالات 
الترابية" سنئة 22009 أضحت هذه المصحات مؤّسسات صحية ذات منفعة جماعية. ويشكل هذا النظام 
موضوع قرار ترخيص يصدره مدير الوكالة الجهوية للصحة بناء على طلب من المؤسسة المعنية. ويرتبط 
باستيفاء عدد من الشروط. وتقع على عاتق المؤسسات الصحية ذات المنفعة الجماعية ثلاثة التزامات إزاء 
العموم. وتشمل عدم الحد من الولوج إلى الرعاية؛ وعدم تجاوز مبالغ الأتعماب. وضمان استمرارية الخدمة 
(استقبال المرضى على مدار الساعة). فى إسبانياء قد تتتسب المصحات المذكورة أيضا إلى مستشفيات 
عمومية وتناط بها مهام المرفق العام. 
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في المغرب. تشكل المصحات ذاتها بديلا عن المستشفى العمومي نظرا إلى حجمها وطابعها المتسم بتعدد 
تخصصاتها . ويتعين عليهاء بحكم الامتيازات المخولة لها بمقتضى القانون المنظم لهاء المساهمة في تسهيل 
الولوج إلى العلاجات الاستشفائية بالمغرب والتكفل بالمستفيدين من نظام المساعدة الطبية؛ ووفقا للكيفيات 
ذاتها المطبقة في المستشفيات العمومية. كما يمكن للدولة؛ بالنظر إلى تنوع المهام المنوطة بهذه المصحات, 
ضمها لشراكات تهدف إلى تعزيز التكوين الطبي وشبه الطبي. 
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الجدول 38: أهمية المصحات الخاصة غير الهادفة إلى الربح في بلدان الدراسة المقارنة 


5 عد المصحات )| نسبة المصحات | عدد الاأسرة المتوفرة ى | نسبة الأسرة المتوفرة و 

ل سان اك سملن 
والمستشفيات والمستشفيات المصحات المصحات 

البلدان والمستشفيات المصحات والمستشفيات 1 0 

0 00 الخاصة غير الخاصة غير | والمستشفيات الخاصة | والمستشفيات الخاصة 

خاصة خاصة 

الهادفة إلى الربح ' الهادفة إلى الربح ٠‏ غيرالبادفة إلى الربح ٠‏ غيرالهادفة إلى الربح 
المغرب 359 3 13 26 6000 23/0 17496 
إسبانيا 313 305 52 1666 703 25,50 
فرنسا 162 3 152 632 40,596 5600 36,09 
السويد 6 4 1 3 509 632 30,70 


المصدر: مجلس المنافسة؛ 2022 
الموؤفسات الميناكلة 
نشكل المؤينسة المياكلة نضهوها منضيوضا غليه قن الكتضوهن العظيهية القوضية والمغربية ققط: 
قئ كوكمي: كمد المؤسات المحاظة يبكابة مصهاط حاقية التخصدى: وفتكون اساسا عن مراكز لقضفية اندم 
وى البوكسنات اللسيجية الخاضية القى كتين قدي راد فيل 
في العشرب: لا سعد ضريف المؤسسات النماظة إلى معابين وإثها إلى كوقير فرض لضويع هركن العلاجات 
لاص وانهياتا إلى :ظويدة النقناط ابعل ناك انها مستتشيفى القياى) اويينة عددهنا 52 م1سسسية: كدمية 
فصبل إلتى 36,517 مح العدد الاجمالي للمضعات الخامن والنؤيسات المماظة لها غير انها فشكل أسنانما سن 
العدد الإجمالى للمصحات الخاصة) ومراعاة لشرط استيفاء المعايير التقنية الخاصة لتنظيمها وكذا مدى 
الممبتوى التنظيمي. 
ت. العوامل البيئية التي تسهل النهوض بقطاع المصحات الخاصة 
يتأثر سير قطاع المصحات الخاصة إلى حد كبير بمحيطه. ومن خلال تحليل وضعيته بالمغرب وتجارب البلدان 
الخمسة المختارة في إطار المقارنة المعيارية, يمكن التمييز بين أربعة عوامل أساسية التي تساهم تسهيل أو 
فركلة طووهدا القطاء وفسان حمق شيرب ويعلق الأمرناوطان التضريسي. والتقظية الصسية التاملة, وعفاية 
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1.الإطار التشريعي: عامل أول في تعزيز النهوض بسوق العلاجات 

كشفت دراسة الإطار التشريعي لمختلف البلدان المختارة للمقارنة المعيارية أن هذا الإطار بكندا والسويد لا 
على سبيل المثال؛ لا يعترف القانون الكندي بالقطاع الخاص كفاعل متدخل في عرض العلاجات. وبالتالي. 
يشكل العقبة الرئيسية التي تحول دون النهوض به. كما يحظر على الأطباء فوترة العلاجات الطبية الضرورية 
على المؤدين المباشرين وعلى التأمينات الخاصة. ويمنع كذلك على الأقاليم والمقاطعات فرض رسوم على 
الاستخدام (الحصة المتبقية على عاتق المؤمن له) لتوفير هذه العلاجات للجميع. 
ويعترف النظام السويديء الذي يتشابه مع النظام الكنديء بالمؤسسات الخاصة كفاعل في توفير عرض 
العلاجات. غير أنه يجعلها تتنافس مع السلطات العمومية؛ لاسيما المقاطعات التي تمتلك أغلب المستشفيات 
العمومية وتضمن تمويل العلاجات. وعليه؛ لا يمكن لهذه المؤسسات التدخل إلا في حالة عجز القطاع العام 
(عدم كفاية العرض أو منح مواعيد لمدد زمنية طويلة). علاوة على ذلك؛: يلزم التشريع السويدي القطاع الخاص 
باعتماد نظام الفوترة ذاته. وتسقيف مساهمة الأسرء بما في ذلك التأمين الخاص. ولا يمكن هذا التشريع من 
تطوير القطاع إلا في إطار التعاقد مع المقاطعات أو مع البلديات. 
في المغرب وفي البلدان الثلاثة الأخرى المعنية بالمقارنة (فرنسا وإسبانيا وتونس).؛ يشجع الإطار التشريعي على 
تطوير قطاع خاص للعلاجات:؛ سواء تعلق الأمر بالاستشفاء الخاص أو الرعاية الأولية. ولا يفرض عراقيل على 
مؤسسات الرعاية أو الأطباء للولوج إلى سوق العلاجات. ويتيح كذلك للمريض حرية اختيار مقدم العلاجات. 
وتحدد الأسعار بحرية بالنسبة للمؤدين المباشرين أو المؤمن لهم من القطاع الخاص, إلا أنها تنظم بالنسبة 
وتشكل السويد البلد الوحيد المعني بالمقارنة والذي عمل على تنظيم الآجال القصوى للولوج إلى العلاجات 
خارج نطاق المستعجلات. وذلك من خلال القاعدة التنظيمية رقم 0-07-90-90 التي تجسد الحق في 
الولوج إلى العلاجات المنصوص عليه في القانون السويدي المتعلق بالرعاية الصحية. وتتيح هذه القاعدة 

٠‏ الاتصال بمؤسسات تقديم الرعاية الأولية في اليوم نفسه أو طلب المساعدة: 

٠.‏ الحصول على استشارة طبية متخصصة فى غضون 90 يوماء 

ه عدم تجاوز آجال الانتظار القصوى المحددة في 0 يوما للعلاج بعد إجراء التشخيص. 
زيادة على ذلكء وباستثناء تونس والمغرب, تتسم المنظومات الصحية الأربعة الأخرى بطابعها اللامركزي من 
الخاصة على المستوى الجهوي. 
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2. تعميم التأمين عن المرض: ترسيخ منافسة نزيهة في سوق العلاجات بفضل ملاءة السكان 
يكتسي وضع آليات مستقرة للتمويل وتروم ضمان تحمل كامل للنفقات مسألة ضرورية لوجود قطاع المصحات 
الخاصة والمؤسسات الممائثلة لها وحسن سيره. ويتم ذلك عادة بواسطة التأمين عن المرض والجبايات؛ أي 
التمويلات الجماعية والتضامنية. وكلما تقلص تعميم التأمين عن المرضء تضاعفت إكراهات اللجوء إلى قطاع 
الرعاية الصحية الخاص. 
ويتمثل العامل الثاني الذي يشجع على تطوير القطاع الخاص في ملاءة السكان بفضل تغطية صحية شاملة: 
مما يتيح استيعاب التكامل بين القطاعين العام والخاص دون الاكتراث بشأن خلق اللامساواة في الولوج إلى 
العلاجات أو تفضيل منظومة صحية بسرعتين. 
في هذا السياق»؛ يشكل المغرب وتونس البلدان اللذان لم يتمكنا بعد من تعميم التغطية الصحية. ويسجلان أدنى 
حصص من حيث النفقات الصحية الجارية المخصصة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع 
العام مقارنة بالبلدان الأخرىء وبنسب تبلغ 53,5 و/59,9 على التوالي. وتبلغ هذه الحصص أزيد من 707 في 
البلدان الأخرى المعنية بالمقارنة. 
فضلا عن ذلكء نادرا ما يتم التعاقد في المغرب وتونس بشأن أنظمة تأمين تكميلية؛ وتبلغ حصص النفقات 
المباشرة للأسر في تمويل العلاجات نسبا عالية جدا. وتشير هذه الوضعية إلى أن تمويل العلاجات بالمصحات 
الخاصة يتوقف فقط على المرضىء؛ ما قد يفضي إلى الزيادة في النفقات المباشرة للأسر بسبب الأداء المباشر 
للعلاجات الخاصة (بما في ذلك الحصة المتبقية على عاتق المؤمنين لهم والفواتير الزائدة) وللتأمين التكميلي. 


الجدول 39: مصادر تمويل العلاجات ببلدان المقارنة المعيارية حسب نموذج نظام التأمين 


حصة قيول الطافجات لق 1 6 : كك [بعوبة التفعات |الناضية تامسر 

البلدان 5 العمومية والإجبارية في التكميلية والاختيارية في | . : و 

الناتج الداخلي الإجمالي 0 3-25 | ف االمققات الصحية الجايية 

3 9 النفقات الصحية الجارية النفقات الصحية الجارية 8 

الالقوك 5,51 55,0 11 456 
إشبانياً 90,9 706 76 218 
فرنسا 100 ,22 7,09 90,9 
السويد 1109 ,2 1 12,0 
كندا 100 20/9 140 140 
تؤنين 71 50 10 232,0 


المصدر: مجلس المنافسة: 2022 
في المغربء: يمول القطاع الخاص أساسا بواسطة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأداء المباشرء 


وبدرجة أقلء بالتأمين التكميلي. ومع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتأمين التكميلي: يرتقب 
ترائجع القنقات النياقترة لالأسرسين جل قويل الجلكحات شى النشسات الشامعة والوسييات المياكلة ليا: 
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ويجسد التزام جلالة الملك بتعميم التغطية الصحية الأساسية فى أفق سنة 2022 إصلاحا سيمكن من ضمان 

تناغم منظومة تمويل العالاجات وتسهيل التكامل بين القطاعين العام والخاصء بالإضافة إلى تقليص النفقات 

المياشرة للأسر. ويتعين مواكبة هذا الإصلاح بتحيين لنظام التعريفة ويتعزيز ضبط التغطية الصحية الأساسية. 
3. مهنيو الصحة 

يشكل الأطباء والممرضون والممرضات الموارد الاستراتيجية للمصحات الخاصة والمؤّسسات المماثلة لهاء 

إذ يعتبرون أشخاصا لا محيد عنهم لإنتاج العللاجات وتوفير الخدمات. ويلعبون دور الوسطاء بين المرضى 

والمصحات الخاصة والمؤؤّسسات المماثلة لها. وبالتالى. يشكلون وسيلة جيدة لاستقطاب المرضى لفائدة هذه 

المصحات الخاصة والموؤّسسات المماثئلة لها. 

فيما يعملون كمتعاقدين أو أجراء بفرنسا وإسبانيا. 

في فرنساء يتعين على الأطباء الخواصء زيادة على ذلكء؛ اختيار القطاع الذين يرغبون في مزاولة نشاطهم 

به (القطاع 1 أو2). وفقا لهذا التقسيم للقطاعاتء. يمكن للطبيب اختيار تطبيق تعريفة الاتفاقية الوطنية 

(القطاع 1) دون إمكانية تجاوز الأتعاب, أو اختيار القطاع 2 أى عدم الانخراط فى التعريفة التعاقدية مع 

إمكانية تجاوز الأتهاب المحددة بمقتضى التأمين عن المرض. وفى كلتا الحالتين: يلزم الأطباء بالتعامل 

بشفافية إزاء القطاع المختار وعرض الأسهعار بطريقة واضحة وظاهرة للعيان. 

في كنداء لا يوجد أطباء يقسمون وقتهم بين شخصين يؤديان أو نوعين من الزبناءء إذ يشارك الطبيب أو لا 


(مهنة حرة) أو موظفي دولة. ويمكن للأطباء الموظفين الاشتغال بالقطاع الخاص (نظام الوقت الكامل المعدل). 
وككباة د كسوضيات ساريسة الس نالمحي نتن العام الشامن كتاتن البعيضاه القاضة والوؤسبانة 
المفافلة لها يمستوى توافر هذه الموارد البشرية الاستراتيجية: لامبيما وأنهقمة خضاض في مهنيي الضحة على 
الضعيد العائعي سك بداية العقد الأول من القرن اللحادئ والعشرين (منظمة الضحة الغالمينة: 2006): 

ويتبين من المقارنة, التي شملت البلدان المذكورة أعلاه. أن الكثافة الطبية وشبه الطبية في فرنسا وإسبانيا 
والسوود :فظن عالية قميياة, كيدها لاقمل إلى المسفوف :ذاكه فى توتس غير آنينا سكل قربي طسط المسغرف 
الوالسحوكل بالمشوي: 

وضكسن هذه الوضعية بيجلاء الخصساص في الموارة'البشرية الصحية التي يغركها المشرب: والثي وصينتها منظمة 
الصحة العالمية منذ سنة 2006. وقد اتخذت مبادرات قصد مواجهة هذا الإكراه دون أن تفضي إلى نجاح كبير. 
ومنة انك الحسين» جرف إشراك العطاغ انخاس فى سواسة هويق التكرين فى مجال علو الخحدة كناكم البنم 
في الاشتفال على خارطة الطريق تحت الرعاية الملكية بهدف النهوض بالتكوين المهني. 

زيانة غلى :ؤنفه أوصن التغرين الأكير للجدة الخاصنة بالتموقع الغموي الجديد (2021)] بإوساء خظة واضحة 
للاسكمازن في الكفاناك الصحية وكيوف إلى عفظية العاملين فى قطاع الصحة ينسية 5ر4 لكل1000 نسمة 
بحلول 2035 (مقابل 2 لكل آلف نسمة حائيا): أي تكوين 54000 طبيبا و100000 ممرض في أفق سنة 2035. 
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وفي المنظور ذاته. خضعت بعض مقتضيات القانون رقم 131.13 لتعديلات بهدف تسهيل استقرار الأطباء الأجانب 
بالمغرب. وتعتبر كافة هذه الإجراءات دليلا على وعى السلطات العمومية بالأهمية التى يحظى بها مهنيو الصحة 


الجدول 40:الكثافة الطبية وشبه الطبية فى المغرب وفى بلدان الدراسة المقارنة 


البلنان الكثافة الطبية (لكل 10000 نسمة) الكثافة شبه الطبية (لكل 10000 نسمة) 
المغرب 73 13,9 
إأضبائيا 4013 60,8 
فرنسا 338 1107 
السويد 41,0 109 
كندا 27,6 928 
كوتين 13,2 350 


المصدر: مجلس المنافسة؛ 2022 
4. أنظمة التعريفة 

في البلدان الخمسة التي شكلت موضوع التحليل المقارن: يتشابه القطاعان العام والخاص في تحديد تعريفة 

العلاجات. كما هو الحال بالنسبة للسويد وفرنسا وإسبانياء ويختلفان فى ذلك كما هو الأمر فى البلدان الأخرى. 


في السويدء على سبيل المثال؛ تحدد المقاطعات مختلف تعريفات العلاجات. ويعفى الأشخاص المسنون البالغون 
من العمر 85 سنة فما فوق من أداء أقساط العلاجات العادية في جميع الجهات. كما يتم تسقيف الجزء المتبقي 
على عاتق المؤمن له بالنسبة للاستشفاء الخاص. وتتشابه تكلفة مصاريف العلاجات في القطاعين العام والخاص 
في حال الاتفاق على ذلك مع المنظومة الصحية الممثلة في المقاطعات والقطاعات. ويتعين على المرضى أداء 
التكلفة الإجمالية للعلاجات التي تلقاها في حالة عدم تغطية خدمات الرعاية الصحية بموجب هذا الاتفاق. 


في إسبانياء تتشابه الشروط المحددة للتعريفة والشروط المسطرية في القطاع الخاص الهادف وغير الهادف 
إلى الربح. وترجع أسباب ذلك إلى التسهيلات الممنوحة للقطاع غير الهادف إلى الريح من قبل السلطات 
(مزايا جبائية وإعانات): وإلى التدبير المفوض الذي يقوم به القطاع الهادف إلى الربح لصالح القطاع العام, 
وكذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تدبير بعض المستشفيات. في فرنساء لا تختلف التعريفة في 
كلا القطاعين. غير أنه يمكن للأطباء تجاوز الاتعاب المنصوص عليها بمقتضى التأمين الصحي بالنسبة لجميع 
المرضىء بمن فيهم المؤمن لهم في حالة اختيارهم مزاولة المهنة في القطاع 2. 

في المغرب. لا تتحدد التعريفة بنفس الطريقة في كلا القطاعين. وغالبا ما يعمد الأطباء إلى تجاوز الأتعاب 
بالنسبة للمؤمن لهم. 

زيادة على ذلك؛. يضم كل نظام من أنظمة التعريفة عدة أنماط لأداء تكلفة العلاجات (عبر رسوم فردية أو تبعا 
للعمل الطبي أو سعر ثابت أو حسب النشاط أو الأمراض أو مجموعة التشخيصات).؛ بصرف النظر عن نموذج 
المنظومة الصحية والتطورات التي تسمح بها منظوماتهم الإعلامية. وإذا كان هناك توجه دولي يميل إلى ربط 
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التعريفة بمجموعات التشخيصات أو الأمراضء. كما هو الشأن في بلدان الدراسة المقارنة الأربعة المنتمية 
لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. فإن جل البلدان تسعى إلى دمج تكلفة العلاجات وتنسيق عمليات التكفل 
بالمرضى كمعايير لأداء تكلفة العلاجاتء لاسيما وأن 'تأثير السعر" يظل محدودا في ضبط سوق العلاجات 
بسبب تقنين أنظمة التعريفة في إطار التأمين الصحي. 

وبسبب تحديد أسعار خدمات الرعاية الصحية؛ يميل الفاعلون في المصحات الخاصة ومقدمو العلاجات إلى 
التعويض عن الخسارة (المحتملة) للمداخيل؛ من خلال مضاعفة حجم الخدمات المقدمة وكثافتها. ومن تم؛ 
يتزايد الاهتمام أكشر بوسائل الأداء البديلة؛ لاسيما مع تطوير العقود القائمة على القيمة وعلى عمليات الأداء 
المحفزة لجودة العلاجات. 

ومن المهم الإشارة؛ في هذا الصددء إلى آليات اعتماد المؤسسات الصحية والتصديق على الممارسات كوسائل 
لمراعاة الجودة في اتفاقيات تحديد التعريفة. ففي فرنساء على سبيل المثال؛ يتخن اعتماد المؤسسات الصحية 
(المشار إليه ب "التصديق') طابعا إلزاميا في البنيات الاستشفائية العمومية والخاصة على حد سواء. وضي 
إسبانياء يُشترط اعتماد المصحات الخاصة لإبرام عقد مع التأمين الصحي. 


في السويد وتونس» للا يوجد برنامج وطني لاعتماد المؤسسات الصحية. وتتم هذه المقارية يبميادرة من 
المؤسسات. وفي فرنساء وعلاوة على التصديق على المؤسسات الصحية؛ عملت الحكومة مؤخرا على إطلاق 
ميادرة تقوم على منح مخصصات تكميلية معروفة باسم 'التحفيزات المالية لتحسين الجودة", والتي تعود بالنفع 
على المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة. 
في المغرب. يرخص القانون رقم 65.00 لجميع وسائل أداء العلاجات. غير أن الممارسة الواقعية تكشف أن 
اتفاقيات تحديد التعريفة لا تستعين سوى الأداء تبعا للعمل الطبى وبسعر ثابت كوسائل لأداء تكلفة العلاجات. 
كما لا يوجد أي برنامج وطني للاعتماد يهم المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لهاء بالرغم من التنصيص 
على ذلك في القانونين رقم 34.09 و131.13. 
وفى إطظار ذورها “كهيكة مكلفة يضبظ التفظية الصحية الأساسية: ينبغى تخويل الوكالة الوظنية للتافين:الصحى 
إمكانية تغيير نظام التعريفة على نحو يجعله يستند إلى مجموعات الأنشطة وإلى الجودة. وتحقيقا لهذه الفاية, 
يكتسى اعتماد نفس المنظومة الإعلامية مسألة ضرورية بهدف ضبط التغطية الصحية الأساسية فى القطاعين 
(العام والخاص) وفي كافة أنظمة التأمين. 

ث. ضبط سوق الرعاية الطبية الخاصة والتأمين الصحي 
في جميع البلدان المختارة للدراسة المقارنة؛ ثمة هيئتان على الأقل تتدخلان في ضبط قطاع الاستشفاء 
الحالات. 

1.الدوئلةأوالسلطات العمومية 


تتولى المجالس الجهوية المنتخبة في البلدان ذات منظومات صحية لاممركزة. مثل كندا والسويد وإسبانياء 
تأطير قطاع العلاجات الخاصة (كالمقاطعات بالسويد والأقاليم والمجالات الترابية بكندا والمجموعات المستقلة 
بإسبانيا). وتعمل هذه المجالس على تخطيط وتنظيم العلاجات. وتحديد كيفيات التمويل وإبرام العقود. 
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أما في المنظومات الصحية المركزية: تتولى الحكومة؛ ممثلة في وزارة الصحة؛ مسؤولية ضبط المصحات 
الخاصة؛ كما هو الشأن في المغرب أو تونسء أو هيئة تفوض لها الحكومة الاضطلاع بهذه الوظيفة على غرار 
الوكالات الجهوية للصحة بفرنساء إذ تقوم هذه الأخيرة بإبرام عقد مع هيئات التأمين الصحي والمؤسسات 
الصحية (العمومية والخاصة). ويشار إلى هذا العقد ب "عقد تحسين جودة وفعالية العلاجات". وأبرم سنة 2018 
ليحل محل كافة عقود الأهداف المتواجدة. وتشمل عقد أهمية العلاجات. وعقد تحسين الممارسات بالمؤسسة 
الصحية. وعقد حسن استخدام الأدوية والمنتجات والخدماتء وعقد الأهداف والوسائل. 

2.الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي 
تساهم هذه الهيئة في ضبط القطاع الخاص في جميع بلدان الدراسة المقارنة. غير أن دورها يختلف بقطع 
النظر عن أهمية المهام الموكولة إليها أو دورها القيادي إزاء الجهات الفاعلة الأخرى. وتتمتع هذه الهيئات 
عادة بالاستقلالية وتتوفر على صلاحيات تفاوض هامة؛ وذلك بالنظر إلى توفرها على الأموال اللازمة لتمويل 
العلاجات. ويتعلق الأمر بالصندوق الوطني للتأمين الصحي بفرنساء والمعهد الوطني للضمان الاجتماعي بإسبانياء 
وصندوق الضمان الاجتماعي بالسويد ووكالات التأمين الصحي بكندا. 
في المغربء لا يزال الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في ضبط القطاع الخاص بصفة عامة: 
والمصحات الخاصة والمؤّسسات الممائلة لها بصفة خاصة يحظى بدرجة أقل أهمية:؛ إذ لا تتدخل الوكالة 
إلا من أجل تأطير اتفاقيات تحديد التعريفة, كما لا تتمتع باستقلالية بالرغم من توفرها على وضع مؤسسة 
عمومية. زيادة على ذلك. لا تتحكم في مسألة تخصيص الموارد الخاصة بالتأمين على المرضء بالرغم 
من أنها تحرص على الحفاظ على التوازنات المالية. وتتولى الهيئات المكلفة بالتدبير (الصندوق الوطني 
لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) تخصيص الموارد لفاكدة المصحات 
الخاصة والمؤسسات المماثلة لها (الثالث المؤدي). خلافا لتونس التي يتولى الصندوق الوطني للتأمين على 
المرض ضبط وتخصيص الموارد. 


3.هيثات أخرى 

في بعض البلدان؛ ثمة هيئات أخرى تساهم في تقنين عمليات الاستشفاء الخاصة. ويتعلق الأمر بالخصوص 
بإسبانياء حيث يشكل مجلس المجالات الترابية للمنظومة الصحية الوطنية الهيكة الرئيسية التى تتولى صياغة 
المنظومة الصحية الوطنية. ويسهر على تهزيز تماسك هذه المنظومة عن طريق ضمان حقوق المرتفقين بيبشكل 
بالمجال الصحي. 

الأدوات لتحسين الجودة والفاعلية على غرار آلية الاعتماد والتحفيزات المالية الممنوحة لتحسين الجودة. 
في تونس؛ نص القانون على إحداث "المجلس الوطني للمؤسسات الصحية الخاصة" الذي تستشيره وجوبا وزارة 

ه طلبات إحداث أو توسيع أو نقل مركز لتصفية الدم, 
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ه إبداء الرأي بخصوص الضوابط التقنية والعلمية المطبقة على المؤسسات الصحية الخاصة. 

قن القخربه قح البدادة 30:مخ القاخون وظم 34:08 (السلدو ذه 3011) على إحداثك "اللجسة الوطية 

الامنتشاريه للتستيق بين القطاع الماءوالغطاع الخامن"و"اللجدة الوظنية للسويث والاعضبادة, المفخرض كينا 

المساهمة في تعظيم التكامل ييخ القطاعين الماع واتخاضن وتمزيق جودة العلاعنات: غير ألهما ثم كرجا إلى 

حيز الوجود إلى يومنا هذا. 

ثامنا: خالاصات وتوصيات 
أ. خالاصات 
أكا التحليل المتجز من قبل مجلس المناقسةاسنادا إلى النظييم الموضوعي المتحلق بوطعينة التافسة فى 
مخرق الرغاية الطبينة المقدسة حن قبل المصحات الخافبة والمؤسنيات النماكلة لبا شريم خقاكق إيجاية 
بشان الدينامية الحى سجافيا هذه السوق ظيلة السنوات الأخيرة وكذا الامدلالات السن شحول دون اطبطلاع 
القتطاء يدوو الكابل فى التيوض بالستطرمة الفبضينة الرظنية 

1. المصحات الخاصة كجهات فاعلة رئيسية في سوق الرعاية الصحية 
السبحية يسيقةاشغامة: إذ تتكون بكالنا سن 615 مناسسعة: ميا 389 مصبحة خاضية 8310 دوكرهي هذه الأخيره 
فلث (33,67) الطاقة السريرية الوطنية المخصصة للاستشفاء. وتسارعت وتيرة الاستثمار في قطاع المصحات 
الخاضةبشكل خاض هفي صدوز القانوق رقم 131:13 التذي أتاح إمكانينة طح راسمالها: وبنخصوض الاسفيلاك 
الطبيء تشكل المصحات الخاصة أول وجهة للنفقات من حيث الثالث المؤدي للتأمين الإجباري الأساسي عن 
المرض؛ وثاني مقدم للعلاجات في النفقات الحالية الصحية على الصعيد الوطني: بعد الصيادلة وموردي 
النسطزمات الطبية 

2. التوزيع الجغرافي غير المتكافئ وغير المتوازن للمصحات الخاصة بالمغرب 
يسير تطور التوزيع الجغرافي للمصحات الخاصة بالمغرب وفق التنمية الاقتصادية للجهات وبمستوى 
انتشار الموارد البشرية الصحية. وإلى حدود اليوم, يتسم هذا التوزيع يعدم التكافوٌ وغياب التوازن. 
دن الواقيى مسبو كبس بيات كلى 47 ميق التسيبحات الخاضبة و7تةا من الأسرة المقاحة بالقطاع 
اشاس ويك المي سحينانت: انوا التيظنا ينطانة واتواعاصبب ند العديسة وطاني ةبطر ارهد الصسيية 
وقاين مكناس ومراكش-اسفي: وفى هذه الجهات» يعخري القطاع الخاص على 25 إلى 507 من الطاقة 
كمناعى كن هذاه لنياف لبان 

3 عَمَوضْن يلق سوق اكرطاية الطبية المقدمة من قبل المقصحات الخاصضة 
على الرظم سن وؤنيا وثقليناة سن حيث عرض النلاهات والاسغيلاك الطبى على عه سواق لا تخظع 
الحضحات التخاصية إتى قند نشتطه بو طرق السلطات: المسرمية ومن كملا يفره التقر علق هك اوشية 
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إدارية (مصلحة أو قسم أو مديرية) تابعة لوزارة الصحة. مختصة بتتبع والنهوض بالمصحات الخاصة. وجمع 
المعلومات المرتبطة بها. 

ومن أجل سد:هذا القراق اشظرت مصنائع مجلس المتاقسة إلى إجراء تحقيق هيداني : اتجزه مككب دراسات 
أنيطت به هذه المهمة. وتمثل الهدف منه في جمع المعلومات ذات الصلة ببنية هذه السوقء وببنية تكاليف 
النصحات النقاصة والكرزاماثت الركسية الك فاعويا مرحيف عواهد الديق وا ب وقيرهن: 


. غياب إطار قانوني معني بالمصحات الخاصة وتقادم النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة له 


يشكل غياب إطار قانوني خاص بالمصحات الخاصة أبرز الخلاصات التي توصل إليها المجلس بشأن سوق 
الرعاية الصحية؛ بالرغم من أهميتها في العرض الوطني للعلاجات الطبية. وتجدر الإشارة. في هذا الصددء 
إلى أن المقتضيات القانونية الحالية المتعلقة بها تظل مشتتة من حيث عدة نصوص تشريعية وتنظيمية 
المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية (6 نصوص مختلفة). وتعتبر السلطات العمومية المصحات الخاصة مكونا 
بسيطا من مكونات هذه المنظومة. 

وعلاوة على تشتت المقتضيات سالفة الذكرء تتسم النصوص التشريعية والتنظيمية بالتقادم: وجل نصوصها 
التطبيقية لم يتم نشرها إلى حدود الساعة. ومن تم وعلى سبيل التوضيح. لا يتوضر القانون الإطار رقم 
9 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات الصادر في 29 رجب 1432 (2 يوليوز 2011): إلى حدود 
اليوم: على النصوص التطبيقية المتعلقة بالتحفيزات وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص وباللجنة الوطنية 
الاستشارية للتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص. 

وينطبق نفس الأمر على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطبء الصادر في 9 ربيع الآخر 1436 
(19 فبراير 2015). حيث لم يتم تحيين القرارات المتعلقة بمصنف الأعمال المهنية والضوابط التقنية. كما 
لم يتم نشر النصوص التنظيمية المتعلقة بالافتحاص التقني والقانوني للمصحات الخاصة وبالتكوين الطبي 
وبمعايير الجودة. 

وعليه؛ يظل تقادم الضوابط التقنية ومعايير الجودة إلى حدود اليوم؛ أحد العناصر التي تكتسي أهمية 
خاصة من حيث أهمية مخاطر التقاط عدوى المستشفيات التي تحدث في المنصات التقنية التقليدية 
وحتى المتقادمة. 

علاوة على ذلك. تشهد سوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة تأخرا في تجديد بعض 
المقتضيات ذات الصلة بالقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛ الصادر في 25 رجب 
3 (3 أكتوبر 2002). لاسيما الأحكام المرتبطة باتفاقيات التعريفة المرجعية الوطنية. 

ويشكل هذا التأخرء المرتبط باستكمال الإطار التنظيمي المتصل بالمصحات الخاصة. مصدر اختلالات 
ونزاعات. ويفضي إلى تغيير فعالية ضبط سوق الرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة. كما 
يفضي إلى عدة تجاوزات التي يتجرعها المرضىء لاسيما المتوفرين منهم على التفطية الصحية والذين 
يستمرون في تحمل التكاليف الملقاة على عاتقهم بطريقة مترابطة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الإطار القانوني لا يمكن من توضيح الفرق بين مصحة خاصة ومؤسسة مماثلة؛ إذ 
ظهر مفهوم المؤسسة المماثلة لأول مرة في القانون رقم 10.94 (الصادر سنة 1996) المتعلق بمزاولة الطب. 


عدد 7159 - 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023) الجريدة الرسمية 


والذي جرى نسخه وتعويضه بالقانون رقم 131.13 بهدف ممائلة بعض المؤسسات التي تزاول الاستشفاء 
(لاسيما الاستشفاء في النهار) مع مصحات خاصة. وجرى تكريس وتمديد هذا الفرق بموجب القانون رقم 
3 ومرسومه التطبيقي. غير أنه لا يستخدم في قاعدة المعطيات المتعلقة بالقطاعات الوزارية أو في 
الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من طرف الإدارة الجبائية أو على مستوى 


وبالإشارة إلى معيار الاستشفاء في النهار فقطء فتعين تحويل عدد كبير من المصحات الخاصة أحادية 
التخصص إلى مؤسسات مماثلة. على غرار مصحات طب العيون مثلا. بيد أن الصعوبة تكمن في تحويلها إلى 
موقع آخر. في الواقع؛ في الواقع يكمن المشكل في تنصيص القانون رقم 131.13 على ضوابط تقنية خاصة 
بكل نوع من أنواع المؤسسات المماثلة (المادة 59). بمعنى آخرء كلما كان عدد المؤسسات المماثلة كبيراء 
ازدادت ضرورة إنتاج الضوابط الخاصة. ويفترض هذا التعدد من حيث الضوابط التقنية مواكبة السلطات 
العمومية عن كثبء المنعدمة إلى حدود الساعة؛ وضي سياق يزداد فيه عدد المؤسسات الممائلة والمصحات 
الحادية المتسيفن أككن: 

. المصحات الخاصة غير الهادفة إلى الربح: قوة دافعة للنهوض بسوق الرعاية الطبية المقدمة من قبل 
المصحات الخاصة 
تكتسي المصحات غير الهادفة إلى الربح أهمية كبيرة بالمغرب, إذ أفرزت دينامية لتطوير سوق المصحات الخاصة: 
والتي تجسدت في إحداث المصحات متعددة التخصصات من طرق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ ومراكز 
تصفية الدم من طرف الأشخاص المتبرعين والمستشفيات الجامعية من طرف المؤسسات. ويبلغ عددها 199 
مؤسسة:؛ بنسبة تصل إلى 327 من العدد الإجمالي للمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها. 


وإلى حدود اليوم؛ يظل عدد المصحات الخاصة غير الهادفة إلى الربح محدودا. غير أنها تتوفر على طاقة 
سريرية هامة. في الواقع؛ يبلغ عددها 26 مصحة:؛ بطاقة متوسطة تصل إلى 91 سريرا . وبالتالي؛ تمثل 17,41 
من طاقة الاستشفاء في القطاع الخاص (2730 سريرا). بالمقابل؛ يبلغ عدد المؤسسات المماثلة 173 مؤسسة 
وتهيمن عليها مراكز تصفية الدم المحدثة من قبل الأشخاص المتبرعين. 

ومن تمء فرضت هذه المصحات وجودها كجهات فاعلة لا محيد عنها في مشهد المصحات الخاصة 
والمؤسسات الممائلة لها. وتستفيد. بمقتضى نظامهاء من بعض الامتيازات. لاسيما الجبائية منهاء والتي 
تساهم في خلقء وفقا للفاعلين الخواص الهادفين إلى الربح. بيئة لممارسة منافسة غير مشروعة. 
بيد أن هذه الامتيازات لها ما يبررها من الناحية الاقتصادية من خلال إعادة الاستثمار في فوائدها في 
مجال الحفاظ على بنياتها وتطويرهاء وما تتسم به من شفافية في فوترة العلاجات؛ وأنشطة البحث والتكوين 
التي تعمل على تطويرها. زيادة على ذلكء؛ لم يغير مستوى التعريفة المطبقة من طرف هذه المصحات: التي 
تعادل أو حتى تفوق التعريفة المعمول بها في المصحات الهادفة إلى الربح؛ من مستوى استقطابها للمرضى. 

. تحديث تدريجي لأنماط تدبير المصحات الخاصة: في اتجاه إرساء نموذج المستشفى الخاص 

تتسم سوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة يتنوع الأشكال التنظيمية للفاعلين. في الواقع: 
وبعد النموذج التقليدي المعروف ب "المصحة-فيلا”. تطور نموذجي "المستشفى الخاص" و"تجمع المصحات”" 
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في القطاعين الهادف وغير الهادف إلى الريح على حد سواء. ويتعارض هذا التتوع مع مسألة توحيد الإطار 
التشريعى والتنظيمىء والمتمثل فى مقتضيات القانون رقم 3 المشار إليه أعلاه ونصوصه التطبيقية: 
التى لم تتغير بالنسبة لكافة أشكال المصحات الخاصة؛ يصرف النظر عن حجمها وشكلها التنظيمى. ويشكل 
هذا التنافض بين إطار تشريعي موحد وثابت وواقع يتسم بوجود مصحات خاصة متعددة الأحجام ومتعددة 
الأشكال ودينامية مصدرا لإكراهات تواجهها هذه المصحات. 


ون واضمك شترورة النافتم ع الظنب على اترعاية ودمع التقدى التعتزلومي بالتحمات القاضة إلى تظوين 
حجبهاء ونتضتيها الثقدية وعرض العلاهات والخدمات اذى هبه كما اموكم يصاته للتدييد الإذار 
والماتى والستى داخل التميعنات الخاصدة: 

نوت كرض تبواج السعفعى الخاص وحوذد فى القطاع اليااف إلى الربي ركوس القاخون رقم 131,15 
هذا العظور مع بكاوت كضريزيفه الممتشيات تارريسية ملزفة إزاغ سكاف اتناف النقاسية فلن هراز حدات 
الفحنة انظبية الناسيةة وللعديرية الطبيةة بللمتورية الغالية: زلذا شوك شمو الممتحاف سكي اسح 
لااخظاقة اقل من 20 صريرا): وااسى عبد تديف الات العاضة فى هذا الإطا و التسرسي: وتضطر 
إلى التطور. 

غناقوة طانى اناه يقسي فطرير لبوك الن عاتن الضاس إلى مساكاة ات فى السومى: المظلون يق 
كناك كطوس قافة تن الخال مين :صتوركه وطدائيهه و القن حمانة يشتك ماقو لالفظاراث الساكة: 
وبالرغم من تنصيص القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات على التكامل 
بين التطاعين العام والخاص. وفى غياب البات ملموسة للفناون: تشققل المصحات الخامنة والمستففيات 
العمومية؛ إلى يومنا هذاء بدون أي تكامل بينهما. 


. معاناة جل المصحات الخاصة من ضعف رؤوس الأموال 


كرس القانون رقم 131.13 فتح الاستثمار في المصحات الخاصة. غير أن عدة مصحات خاصة لا تزال تعاني 
من ندرة في رؤوس الأموال بالنظر إلى الطابع الحديث نسبيا لهذا الإصلاح. ويظل مستوى رؤوس الأموال 
الذاتية التي تتوفر عليها ضعيفا للغاية؛ لكون رؤوس الأموال الاجتماعية لمعظم المصحات الخاصة لم يطرأ 
عليها تغيير منذ إحداثها. 

في الواقع.: لا يتجاوز الرأسمال الاجتماعي للمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها مليون درهم 
في 43 من الحالات. ويتراوح ما بين مليون و10 مليون درهم في :43 من الحالات. ويبلغ أعلى 
من 10 مليون درهم في :13 من الحالات فقط. 

وبالنسبة لقطاع يشتهر بكثافة رؤوس الأموال بشكل خاص؛ وبالنظر للاستثمارات اللازمة لاقتناء التجهيزات الثقيلة: 
يظهر أن جل المصحات الخاصة تعاني من ندرة في رؤوس الأموال. غير أن السوق تشهد تطورا كميا ونوعيا 
للرأسمال الاجتماعيء يرتبط بالانتقال من تمويل عبر رؤوس أموال خاصة إلى تمويل أكبر عبر صناديق الاستثمار. 


. انفتاح سوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة وارتفاع جاذبيته 


أتاح القانون رقم 131.13 إمكانية ظهور مجموعات صحية خاصة. وتمثل الهدف منها في الأصل في إضفاء 
الطابع المهني للوظيفة التدبيرية وضي إرساء تحول تدريجي للسلطات التقريرية من طبية إلى مالية من جهة, 
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واستبدال الغموض المالي بالشفافية من جهة ثانية. ومن تم» لوحظ تطور تدريجي في عدد المرات التي يجري 
نيا يا عتساريج الشراكم الث كنبية هكة يينة 3018 لأسيينا فى التماف الخاصية وفر اق تصفية الدى. 
من جهة أخرى. يتواصل تدبير المصحات الخاصة صغيرة الحجم وفقا لنماذج تدبير تقليدية, ومطبوعة بهينة 


زيادة على ذلك؛ يشكل وجود مجموعات أو مجموعات قابضة مالية ومؤسستي الشيخ زايد والشيخ خليفة في 
ضر الطلاتدارة بالقمكاع النخاضى ميلزه لا مدال ضها بالفنية رضي إخطاع السرسة سفة عائةة إ0 شن 
بالخسوص من التوطى على التيات العكية الاسسسمقاكية واليعةات اللظبينة السدركة ومين فوط مترطن عالاجات 
وكنونات كابلةشبييا واتفن نسين البنية. 


كما يتيح التدبير الإداري والمالي لهذه الهيكات: المستود لأطر متخصيضة في التديير والشؤون المالية«ضمان 
انسيابية التديير الحعالي من جهة: عن طريق إغفاء الآطباء من المهام الإذارية: وفحسين الشديير المالي من 
خاذل وضع مساظر وخظاء كلعباية ومراقيلة العدديير مهدالا هن اتلك باهم إحدابة نطاء للسكامة وال هذه 
الكيانات في إضفاء مزيد من الشفافية في عمليات تدبير مختلف الجهات الفاعلية في المصح. 
9«اسكمراد حواجز الدخول إلى شوق اترعاية الظبية المغدهة عن قبل المنسحات الخاضة 

أقاح القاتوم رقي 181:18 إبتعانية رهم بدواجز التنخول إلى سوق الرصاية الميسية البعدنة من كيل الخصسسات 
الخاصة. بيد أن دينامية هذه السوق المتنامية تصطدم باستمرار إكراهات بنيوية التي يعتبرها الفاعلون بمثابة 
حواجز دخول. ويتعلق الأمر بالخصوص بخصاص في الموارد البشرية:؛ وبتقادم التعريفة المرجعية التي لا 
فسيفة إلى تتطليل للتكاليق السقيفية الخدمات: ويقياب تحفيؤات للسكمار, وتكورس غلاه الإكراهات البتيوية 
مجارينات من قباتها اباس بالسير اللعاهيبى نيذه السوق. 


وتشكل انحن الإكراساف الرفيسية الى رواجيينا الفافدون أساما هي قدزة الشان الشتصصن التمهيزات الصعية: 
الاسينا فى السواضو القبرى مما نشد بالاتعشنين إتى لبش ضر عفار شفارى او تكن القن نمانب مباشرة 
نساطل طريلة وتكاعة ليق المضنالت الصافية ونهبات التعمدن» 
كبا تشتكل السواهة البقاسة بس السيساظل الأدارية العى سيق عم المؤيساف أرهنا حاجنا مو سواه 
الدخول إلى السوق. 

0. ندرة بنيوية في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية واللجوء غير القانوني للمصحات الخاصة إلى 
موظفي القطاع العام 
يعتبر الفاعلون ندرة الموارد البشرية (الطبية وغير الطبية) كذلك حاجزا بنيويا يحول دون دخولهم للسوق. 
وأفضت هذه الندرة إلى عدة علل. من ضمنها عدم إحداث مصحات خاصة في عدة جهات في المملكة, 
وحدل المزازه النشريةشيه الطبية واطياء القتطاع العام يمتلون ساره نخناء لوقع اللجركي الفغدل وفيرهناء 
وللايفضس شروب الموازة البشرية الطبية وشبه الطبينة التابمة الماع السام عن تطاق الفمل المفظلم إلى 
داف دع شير كير فى كتالينة اشتغدام البتيات الضحية الامكقدفائية الدومية: 
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1.استمرار الممارسات التدليسية التي تحول دون ضمان حسن السير التنافسي لسوق الرعاية الصحي 
المقدمة من قبل المصحات الخاصة 
مرافاة لخصوصضن خدمات الرعاية الضبحية القى توشر علس تناين فى المعلوفات ييخ المريكن والطبيب 
المعالج أو المصحة غاليا ما تشكل الخدمات المنجزة بالمصحات وطريقة فورتها محط نزاع من جانب 
المرضى وعائلاتهم. 
وجرى رضد عد مماوسات تدليسية: وتتعلق أساسا باتفاقيات لاستقطاب العملاء أو العرضى: وتشمل اتفاقيات 
حصرية وحسومات تمنع بين المصحات والمكلفين بالتقل (ساكق سبيارات الإأسسعاف والأجرة وغيرها). كما 
العلاجات وغير مصرح بها لدى الإدارة الجبائية؛ ويتحملها المرضى. 
مضلا عن ذلك تلجاً المصحات الى الممارسة المتعلقة بشيك الضمان:» المحظورة بموجب القانون الجنائي 
(المادة 544) والقانون رقم 131.13 في حالة تعلق الأمر بالثالث المؤدي. 
وتكمن مبررات المصحات الخاصة فى اللجوء إلى شيك الضمان فى تأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة 
لفائدة المريض. 
حتى لو كان يتعلق بالأطباء أكثر من المصحات. وفي معظم الحالات. يطالب الطبيب باعتماد هذا النوع من 
الأداء على أساس تقديريء زيادة على الأتعاب التي تدفعها له المصحة مقابل خدماته. 
زيادة على ذلك لوحظ توجه إلى فرض فواتير تعسفية مقابل الرعاية. في الواقع: ثمة عوامل تفاقم بشدة 
فواتير الاستشفاء؛ وتشمل تعدد الفحوصات المفروضة على المرضى.ء والإفراط فى استشارة رأى الأطباء 
المتخصصين من طرف زملائهم.: وقبول الدخول غير المبرر للمرضى إلى غرف الإنعاشء وزيادة فاتورة 
المبيت ليلا. علاوة على تكاليف المبيت؛ وفوترة الأدوية غير المستهلكة. 
وأفضت هده الممارسات إلى إرساء نظام محاسية مردوج من قبل المصحات الخاصة. 
ب. التوصيات 


على ضوء الخلاصات المذكورة ومراعاة للأهمية والدور المنتظر من المصحات الاضطلاع بهما في سياق 
تعميم التأمين الإجباري الأساسى عن المرضء انكب مجلس المنافسة على صياغة عدة توصيات بهدف معالجة 
الاختلالات المرصودة. 

في الواقع؛ تروم هذه التوصيات أساسا تحسين وتقوية نطاق عرض العلاجات الطبية على الصعيد الوطني؛ 
عبر كدري هده النعوق شي وبعه كناظنية خرة ؤتزبية. :والعى شتير الرسيلة الريذينه لحينان ونوج المواطنين إلى 
العلاجات بأسعار منطقية. 

كما تندرج هذه التوصيات في نطاق الإصلاح الشامل الجاري للمنظومة الصحية الوطنيةء والمعزز بإرادة ملكية 
واضحة وحازمة؛ متجسدة في مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويهدف 
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غير أنه تجدر الإشارة إلئ أن تقوية نطاق عرض الاستشقاء الخاص وتحسين جودة الخدمات المقدمة للا يمكن 
أن يسدا وحدهما العجز الشامل لعرض الصحة الوطنية. 


مستشفيات عمومية ذات جودة ضرورة حتمية بالنسية لبلادنا. 


1. إعادة النظر في تكوين الموارد البشرية الطبية وغير الطبية والتسريع من وتيرته 
يشكل الخصاص الذي يعرفه المغرب في الموارد البشرية الصحية عقبة أمام تقدمه في مجال توسيع البنيات 
التحتية الصحية في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وفي هذا الصدد. يكتسي إعادة النظر في 
تكوين الموارد البشرية الطبية وغير الطبية والتسريع من وتيرته مسألة ذات أولوية. 
كي الراكو يكرضره خلى فقافة طبية فلغ 3,3 طبيينا تقل اله اشدية دوجد المعرب في عرقية أل هن العنيان 
الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية والمتمثل في 15,3 طبيبا لكل ألف نسمة. ومن أجل تدارك هذا 
النقصء اتخذت مجموعة من التدابير. على غرار الحد من سنوات التكوين الطبي والزيادة في عدد المقاعد 
الجامعية, لاسيما عن طريق الترخيص لكليات طب خاصة. بيد أنه: وبالنظر إلى مدى الخصاص الملحوظ 
إضافة إلى ظاهرة هجرة الكفاءات إلى بلدان أخرى: يتعين اتخاذ تدابير إضافية: مرتبطة خصوصا بتحديد 
القوائكم الحصرية للطلبة بغية توسيع الولوج إلى الدراسات الطبية. 
فى :هنذا الحمدى: يدهو مجلين المداكتبة بتكل اسساتى إلى هراجدة معميقة لبزافمج ومتاهج كرون الأظر 
الطبية وشبة الطبية؛ وكذا المناهج الدراسية المقدمة من قبل مختلف كليات الطب. وينبغي التركيز بشكل 
خاص على التكوينات في مختلف التخصصات وعلى الحكامة المزدوجة لكليات الطب (وزارة التعليم العالي 
ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية). 


علاوة على ذلك. ومن أجل الإبقاء على الخريجين من الأطباء الشباب؛ يدعو المجلس كذلك إلى مراجعة 
نمط صرف أجور الأطباءء مع مراعاة مدة التكوين والتخصص وطبيعة الأعمال المنجزة. 
2. إقرار تحفيزات هامة لمزاولة مهنة الطب في المغرب من طرف الأطباء الأجانب 

أعلاه. يوصي مجلس المنافسة باعتماد تدابير استعجالية قصد تشجيع الأطباء الأجانب على مزاولة المهنة 
بالمغرب. وثمة حاجة ملحة لسد هذا العجز مراعاة للمتطلبات الناجمة عن انفجار الطلب على الرعاية 
الطبية في سياق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. 

وتحقيقا لهذه الغاية. تجرد الإشارة إلى أن القانون رقم 33.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 عمل على 
إلزامية الإدلاء بمعادلة الدبلوم؛ وربط الممارسة بمجرد التسجيل في جدول هيئة الأطباء. 

بيد أنه توجد عدة عوامل لم تساهم. إلى حدود الساعة. في قلب مسار تدفقات الأطباء الذين يلجون سوق 
بالتأخر فى تفعيل تدابير التخفيف المشار إليها أعلاه. وحصر ممارسة المهنة من قبل الأطباء الأجانب فى 
القطاع الخاص وإقصاء القطاع العام؛ على غرار الممارسة المرصودة في بعض البلدان المتقدمة. فضلا عن 
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غياب تدابير مواكبة تحفيزية المندرجة ضمن سياسة عمومية ارادية (على غرار علاوات الاستقرار والتكفل 
3. إرساء كيفيات جديدة لمزاولة المهنة بالمصحات الخاصة 
لا يمكن التعويل على التدابير المذكورة أعلاه لوحدها لتجاوز أوجه القصور الرئيسية الملحوظة:؛ إذ ينبغي 
اتخاذ إجراءات ذات الصلة بشروط مزاولة مهنة الطب في المصحات الخاصة بالمغرب. في الواقع؛ يمارس 
الأطباء في المصحات الخاصة؛ إلى حدود اليوم. على أساس تعاقديء ووفقا لصيغفة عقد نموذجي وضعها 
المجلس الوطني لهيئّة الأطباء. ولا يضم هذا العقد أي بند يتعلق بالأجر أو بالحد من الاستقلالية المهنية 
للأطباء بأي شكل من الأشكال. وأفضى هذا النموذج إلى الحد بشكل كبير من الموارد المتاحة؛ ودفع 
بالمصحات إلى بحث مضني عن المؤهلات المطلوبة. عن طريق التساهل مع بعض الممارسات في حدود 
القانون (تلقي عمولات ومنح خصومات وغيرها). 
فضلا عن ذلك؛: ومن أجل وضع حد لهذه الممارسات؛ يقترح مجلس المنافسة إحداث؛ إلى جانب النظام 
التعاقدي الحالى» نظام أساسى يدحل للطبيب الأجير بالمصحات الخاصة. بنفس الطريقة المرصودة فى 
المصحات غير الهادفة إلى الربح وكذا في بعض البلدان المعينة . ويمكن أن يتشكل الأجر الممنوح لهؤلاء 
الأطباء من مرتب أساسي إضافة إلى الأتعاب ذات الصلة بعدد الأعمال المنجزة من طرفهم وجودتها. وقد 
يشكل النظام الأساسي الطبيب الأجير بالمصحات الخاصة بديلا جذابا لكل من الخرجين الشباب والأطباء 
الأجانب. الذي يطمح المغرب إلى استقطابهم في السوق الوطنية. 
2 إزالة العقبات أمام ممارسة مهنة الطب وإرساء حركية للممارسة على الصعيد الوطني 


المنافسة أن إزالة المقبات التي تقيد معازسة المهنة حسب المجال التزابي؛ المفروضة من طرف الهيكات 
الجير#لالطيات فقس ستالة طبرو رن يكيلة إتابينة إمكاكل» العفنول البسادل الجيوى وطقاع شركية اكير 
الشوسين: في الواقو في ظل الوكبع اتحاتي ل يكن للطبيب أل يزاول موفه إلااضى الجهة التى جر 
تسجيله فيها في الهيئة الجهوية للأطباء. ويشترط حذفه أو إعادة تقييده في الهيئة الجهوية المتلقية لتغيير 
مكان مزاولته للمهنة. ومراعاة للخصاص في الموارد, يتعين الترخيص بمزولة المهنة في مجموع التراب 
الوظني بصرف'النظر عتن الهيقة الجهوية الى يقيد كيها الطبيب: 

5. تطوير الطب عن يعد كأحد الحلول لتدارك الخصاص في الموارد البشرية الطبية 


أتاح تطور وسائل التواصل الحديثة:؛ الناجمة عن تكنولوجيات الاتصال والأنترنيت: ظهور وتطوير ممارسة 


ويشكل اللجوء إلى هذه المماسة أحد الحلول الجادة والمستدامة لمشكل الخصاص في الموارد البشرية 
الطبية بالمغرب. 


ومن تم يوصي مجلس المنافسة بإاحداث الإطار والشروط اللازمة لتطوير هذه الممارسة بالمغرب., لاسيما 
من خلال إدراجها في مصئف الأعمال المقبول إرجاع مصاريفها من طرف منظمات الاحتياط الاجتماعي. 
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6. مراجعة وتحيين المصنف العام للأعمال المهنية والتعريفة المرجعية الوطنية مع مراعاة التكاليف 


الحقيقية لخدمات العالاجات 
يشكل المصنف العام للأعمال المهنية والتعريفة المرجعية الوطنية موضع شك لدى مقدمي العلاجات 
والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض على حد سواءء إذ طالهما التقادم ولم تخضعا لأي 
تغيير منذ سنة 2006. 
ويتعين مراعاة البنية الصحيحة لأسعار الأعمال الطبية أثناء مراجعة المصنف والتعريفة المشار إليهما أعلاه. 
وذلك بهدف إقرار تعريفة عادلة ومحاربة تضخيم الفواتير. مع العمل على صيانة التوازنات المالية للهيئات 
المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض قدر الإمكان. 
فى هذا الصدد. يوصى ١‏ لمجلمر دِ: 
- اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة وتحيين بشكل فوري المصنف العام للأعمال المهنية والاتفاقيات الوطنية 
المحدثة للتعريفة المرجعية الوطنية, 
- توحيد الممارسة الطبية عبر إرساء برتوكولات علاجية معيارية قصد التحكم في التكاليف والنفقات 
الصحية والمراقبة الطبية على نحو أنسب. 
وسيكون من المستحسن كذلك أن تراعى التهريفة المرجعية الجديدة التكنولوجيات المستعملة فى بعض 
أعمال التشخيص والعلاج. مع اعتماد منظومة تقوم على المكافأة والزجرء إذ سيتم مكافأة الأعمال المنجزة 
بتجهيزات حديثة عبر إقرار علاوة تعريفية؛ بينما سيجري زجر الأعمال المنجزة بتجهيزات قديمة بتطبيق 


. توسيع وتعميم حرية تحديد التعريفة وضمان شفافية فوترة العلاجات المقدمة 


في انتظار مراجعة وتحيين التعريفة المرجعية الوطنية واحتمال الذهاب أبعد من ذلك؛ يظهر أنه من 
المستحسن فسح الطريق لتخفيف نظام تحديد التعريفة. وتمكن الفكرة الكامنة في ذلك إلى تمكين المصحات 
والأطباء من اختيار تطبيق تعريفة تعاقدية دون إمكانية تجاوزها أو منح حرية تطبيق تعريفة بكل شفافية 
ومعللة بجودة متمايزة من حيث الرعاية والعلاج. 

في هذه الحالة؛ يتعين صيانة حق المرضى عن تواصل واضح بشأن العلاجات المقبول وغير المقبول إرجاع 
مصاريفهاء دون أن يفضي ذلك إلى حذف المتمرسين والعيادات؛ الذين يختارون نظام تحديد التعريفة 
المذكورة أعلاه. من الاتفاقيات الوطنية. 

ومن أجل دعم تمايز تعريفي للمصحات؛ يقترح مجلس المنافسة اعتماد تصنيف خاص بهاء وفقا لجودة منشأتها 
ظروف المبيت التي توفرهاء بغية تمكين الفاعلينء الذين لا يرغبون في تطبيق التعريفة المرجعية الوطنية, 
من القيام بذلك بشفافية تامة؛ مع إمكانية استقطاب مرضى على دراية باختياراتها وبالتعريفة المرتبطة بها. 


. تعزيز مراقبة المصحات الخاصة عبر اللجوء بالخصوص إلى مقدمي خدمات معتمدين 


تماتى مراقنة سوق الرغاية المقدمة من قيل المضحات الخاصة فى غموضن .فى تحديد المسؤوليات بالتظر 
لتعدد المتدخلين (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: والوكالة الوطنية للتأمين الصحيء ووزارة الاقتصاد 
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والمالية؛ ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وغيرها) عدم كفاية الوسائل 
الموضوعة تحت تصرفها . في هذا الصدد. يوصي مجلس المنافسة بوضع إطار تنظيمي متسق والتقائي. 
ومن أجل ضمان مزيد من المراقبة المعززة والممنهجة بشأن الجوانب التقنية لسير المصحات الخاصة: 
يوصي المجلس باللجوء إلى مقدمي الخدمات الخارجيين المتخصصين والمعتمدين من قبل وزارة الصحة 
والحماية الاجتماعية (على غرار مكاتب المراقبة التقنية). ويتعين تحديد نطاق وكيفيات تدخل هؤلاء مقدمي 
الخدمات وفقا لدفتر تحملات معد حسب الأصولء يسمح بفتح هذا النوع من الخدمة في وجه المنافسة. 


9. محارية الممارسة المتعلقة بشيك الضمان عبر إرساء صندوق ضمان 


ضيح قلية الوقيل العا د انبتك بالنياريسة المضافة شيك الكماق وعاقيتيا يشدة سن ظلرف العداتة: حت 
أنها محظورة#ارسميا بمشخسي القاتون الجناقي والغانون رقم 113:13: 

بالموازاة مع ذلك ومن أجل محارية اللجوء المفرط للمصحات الخاصة لهذه الممارسة بالرغم من طابعها 
غير الشرعيء يقترح مجلس المنافسة إحداث صندوق ضمان جماعي يمكن تحديد كيفيات تمويله لاحقا. 
زسيمكق هذا الصكيوق التسحاث الخامة سن تعمل الفصاريف المديفية على شاكق المريضن في حالة 


عجزه عن الأداء. 


. تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد إشهار تعريفة الخدمات بالمصحات الخاصة: وإقرار 


ينص القانون رقم 131.13 على قواعد إشهار الخدمات في العيادات الطبية والمصحات الخاصة والمؤسسات 
الممائلة لها. وتتطابق هذه المقتضيات مع أحكام المادة 3 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير 
لحماية المستهلك. 

غير أن الممارسة العملية تكشف أنه نادرا ما يتم الامتثال لهذه القواعد. ويشكل تعزيز مراقبة هذا الشق 
مسألة ضرورية لضمان شفافية السوق. من هذا المنطلق يتعين إشهار بشكل واضح تعريفة كل خدمة من 
الخدمات المقدمة كذلك مصاريف المبيت؛ تحت طائلة تطبيق عقوبات زجرية ومالية وإدارية. 


. فرض فوترة واضحة ومفصلة للعلاجات والأدوية المستهلكة 


بالمثل؛ يكتسي وضع فوترة واضحة ومفصلة للأعمال والأدوية المستهلكة مسألة حتمية حتى يتسنى الوقاية 
من مخاطر الفوترة التعسفية؛ لاسيما بالنسبة للأدوية والمنتجات غير المستهلكة أو التي لم يتم استهلاكها 
بالكامل. هذا الجانب يفضي أيضا إلى التفكير بشأن تغليف الأدوية الموجهة للمصحات,. والتي تعتبر في 
بعض الأحيان غير ملائمة بالنظر إلى احتياجات الاستهلاك المحدودة للمريض طيلة مدة مبيته. 

زيادة على ذلكء وعلاقة بالأدوية؛ يجب أن تتوفر المصحات الخاصة مبدئيا على صيدلية استشفاء خاصة بها 
وبالتالي أن تطبق على المرضى أسعار للأدوية منخفضة مقارنة بالأسعار المطبقة في الصيدليات. 


. تعزيز المراقبة الجبائية للمصحات الخاصة وحثها على إجراء افتحاص منتظم لحساباتها بهدف 


محارية ظاهرة التصريح الناقص المنتشر على نطاف واسع 

بخصوص الشق المتعلق بالمحاسبة. هناك حاجة ملحة لمزيد من الشفافية. فقد جرى رصد حالات مكثفة 
للتصريح الناقص لرقم المعاملات أثناء علميات التحقيق المنجزة من قبل الإدارة الجبائية طيلة السنوات الأخيرة. 
ويوصي مجلس المنافسة بتهزيز المراقبة الجبائية وإجراء افتحاص منتظم لحسابات المصحات الخاصة. 
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هال 


زيادة على ذلكء يقترح المجلس التسريع من وتيرة رقمنة ملف المريض في سياق تعميم التغطية الصحية 
الأساسية؛ والتي ستساهم في تحسين تتبع مسار الأعمال المنجزة واحتسابها وكذا مراقبتها من طرف 
الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والإدارة الجبائية. 


. تكريس شفافية الأعمال الجراحية لضمان حماية أفضل للمرضى والمتمرسين 


يقتضي النهوض بالشفافية كذلك إرساء نظام لتتبع مسار الأعمال الجراحية. عبر تسجيلها بعد موافقة 
المريض وفي احترام تام للمقتضيات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. ويكمن الغفرض من ذلك في 
صيانة مصالح الأطباء والمرضى في حالة نشوب نزاعات؛ وتفادي الغفموض في تحديد المسؤوليات المرتبطة 


بالأخطاء الطبية؛ وتعويض المتمرس بإطار من الأطر شبه الطبية أو بطبيب يمارس وظيفة مزدوجة؛ وغيرهم. 


. تطوير وتحسين عرض الاستشفاء العمومي من أجل مضاعفة المنافسة في سوق الرعاية الصحية 


غلاقة بالخدمات البزيلة للاستشفاء الخاص: ياستغقناء الاستشفاء بالمتزل غير المعترف يه كممارسة مقبول 
إرجاع مصاريفها بالمغرب. يظل المستشفى العمومي دون غيره الوسيلة البديلة للتعويض عن المصحات الخاصة. 
وإذا كانت المستشفيات العمومية تتواجد تقريبا فى كافة الجهات: فيما يسجل غياب المصحات الخاصة فى 
أزيد من ثلث الجهات, فإن أوجه القصور التي تعتري المستشفيات العمومية وهشاشة طاقتها السريرية لا 
تمكنها من مجاراة المصحات الخاصة:؛ مما يحتم توسيع نطاف عرض الاستشفاء العمومى وتأهيله. 

في الواقع؛ لا يمكن لارتفاع عرض الاستشفاء الخاص بالمغرب التعويض عن العجز الشامل في عرض 
الاستشفاء الوطنيء بالرغم من كونه يشكل ميزة أساسية للمساهمة في تقليص هذه الفجوة. 

العمومي والخاص على حد سواءعء عبر أجرأة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا تعاضد الموارد, 
الصحة العمومية لصالح القطاع الخاص. 

تفعيل منظومة وطنية للمعلومة الصحية قائمة على تكنولوجيات الإعلام الجديدة 

من أجل تحليل وتتبع تطور سوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة 
لهاء من الضروري التوفر على مؤشرات وثيقة الصلة وموثوقة تمكن من إنجاز تحليل مفصل حسب الجهة 
وحجم المصحة والتخصص» وغيرها. 

ومن بين المؤشرات المعتمدة في نطاق المهنة نذكر المؤّشرات المالية. وكذا المؤشرات المرتبطة بمدة 
قتشرها المصحات والمؤسسات المماقلة لها بالمغرب. 

وإلى حدود الساعة؛ لم يتم إرساء أية منظومة بهذا الخصوص. ولا تزال المعطيات المتعلقة بأنشطة المصحات 
الخاصة غير معروفة. مما يحول دول إمكانية تقييم مستوى نشاطها . 

وعليه؛ يعتبر مجلس المنافسة أنه من الضروري إحداث منظومة للمعلومة الصحية تتعلق بالقطاعين العام 
والخاص علئ حد سبواءعء تتيح جمع جميع المعلومات وثيقة الصلة بعرض وطلب العللاجات ويجودة الخدمات 
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المتحوف وين إكاضة التقصيل القاذتي ليذه التظوية لتمييل القرايظ: مين المتظومات الماوماقية 


. وضع خريطة صحية ورقمنة ملف المريض وكذا إرجاع المصاريف 


من أجل تتبع المرضى بشكل أفضل وعقلنة مسار علاجهم؛ يوصي مجلس المنافسة بالتسريع من وتيرة تفعيل 
المسار المنسق للعلاجات: وإرساء خريطة صحية شخصية وسرية ومؤّمنة. 

الفبااتى. وينتكن للمريضن الاستفادة فسن إرجاع اسهل للمضتاريف الضحية: والانتقادة كذلك من الكالث المؤدي 
عند الاقتضاء. 


وفضلا عن فوائدها لصالح المرضىء ستعود هذه المنظومة بالنفع على الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري 
الأساسي عن المرضء عبر إمكانية تتبع مسار العلاجات التي توفرهاء وترشيد استهلاك العلاجات الناجمة عنها . 


. تحسيس المرضى باحترام مسار العلاجات المنسق من أجل ضمان استدامة صناديق الاحتياط 


الاجتماعي 


في سياق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتفعيل المنتظر ل "مسار العلاجات المنسق"'. يكتسي 
إرساء تدابير لتحسيس المرضى مسألة حتمية. في الواقع: وبالتظر إلى النقص في المعلومات المتاحة غامة 
للمريض وفي غياب ملف طبي قابلة للاستشارة من طرفه ومن طرف الطبيب المتمرسء يلاحظ وجود 
ترحال للمرضى من طبيب لطبيبء مما يضر بنفقات الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض 
وبفعالية علاج الأمراض على حد سواء. 


. ضمان حماية أفضل للمرضى أو المستهلكين 


بخصوص الشق المتعلق بحماية المرضى أو المستهلكين من الضروري كذلك التنصيص على إلزامية التحمل 
الفوري للمرضى من قبل المصحات الخاصة في الحالات المستعجلة؛ مع ضمان شفافية الأعمال المراد إنجازها 
وتعريفتها. يتمثل انتهاك هذه الممارسة في عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر واستغلال الضعف. 
المحظور بمقتضى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكء لاسيما المادة 59 منه. 
وينطبق نفس الأمر على تثبيت ونشر الإشعار المتعلق بوجود المستعجلات على مدار الساعة في الواجهة 
الأمامية للمؤسسات. وفي حالة عدم توفر هذه الخدمات. حيث يمكن وضع هذا الغشهار في خانة الإعلان 
المضلل؛ حيث ينبغيمعاقبته بشدة. 


ُ مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لنشاط المصحات الخاصة 


من أجل تأهيل والتسريع من وتيرة النهوض بالمصحات الخاصة؛ يوصي مجلس المنافسة بمراجعة شاملة 
للقانون رقم 131.13: الذي أفرز دينامية تنافسية جديدة من خلال تعزيز العرضء مما أفضى لظهور فاعلين 
جدد يتوفرون على رؤوس الأموال. 

غير أنه يُقترح تسريع إصدار النصوص التطبيقية الناقصة:؛ لاسيما القرارات المتعلقة بمصنف الأعمال 
المهنية والمعايير التقنية. وكذا المراسيم ذات الصلة بالتكوين الطبي المستمر وبمعايير الجودة. 
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0. تحيين وتوحيد المعايير التقنية 
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تقنية مختلفة للقطاعين العام والخاص» إذ يجب تمتيع جميع المرضى بنفس ضمانات جودة العلااجات 
ومن تم» يتعين تحيين المعايير التقنية للمؤؤسسات الطبية كيف ما كان نوعها. كما يجب تكييف هذه المعايير 
مع كل نوع من أنواع المؤسساتء مما يستدعي مراجعة تصنيفها بشكل يمكن من الاستعانة بنفس التصنيف 
زيادة على ذلك. يجب أن تحترم كل مؤسسة المعايير التقنية الخاصة:؛ اعتبارا لطبيعة الأنشغطة المنجزة 
بالمؤسسة؛ وحجمها وطابعها الاستشفائي أو المتنقل. وعليه؛ ينبغي منح التراخيص للمؤسسة ولبعض الأنشطة 
(التتعتديات ) اانا إلى داحم النضية واتكو توحية والعظليية وات الفاطين الطب وشية الطى. 
وتنطبق هذه الحالة فعليا إزاء بعض الأنشطة على غرار العلاج الإشعاعي وزرع نضاع العظم. 

ومن أجل تمكين وزارة الصحة ومالكي المصحات القائمة من الامتثال للمعايير الجديدة. يجب أن تشمل 
المحظومة التنظيمية اأجال كافية لتاهيلها :ومن كم مخ الحمل ام تشظر المصحات صغيرة الحجم الك 
لا يمكنها الامتثال للمعايير (بنايات قديمة لم يجري تكييفها) إلى التجمع في إطار مصحة جديدة تحترم 
المعاييرأو التوقف عن مزاولة أنشطتها. 

تطوير المصحات الخاصة غير الهادفة إلى الربح في المدن الكبرى للمملكة وتحسين شروط ولوج 
المرضى إلبينا 

تشكل المصحاف الخاصة قي الهادقة إلن الريب لاسيما الستفنيات التايعة لليوسماكه فووا واكمة للنهوضن 
بسوق العلاجات المقدمة من قبل المصحات الخاصة ,بيد أن غندما يظل محدوداء وتتمرك ساسا يعدينتئ 
الرياط والدار البيضاء. ويقترح مجلس المنافسة نسخ هذه التجربة في جميع المدن الكبرى للمملكة. 

كما يتعين إضفاء شفافية أكبر على الأنشغطة المزاولة من طرف هذه المصحات وعلى حساباتها. في 
هذا العردد فين هاري الخد مدن ررسويةتغارير الطقيا وتاكهي] المالنةابة عابط الكو هلين 
فضلا عن ذلك ومن أجل مد جسور التواصل بين المستشفيات العمومية وهذه المصحات»؛ يوصي مجلس 
المناقسة بسناهمة هذه الأخيرة ([المصحات) فى سهيل الوتوع إلى العلاجات الاستعشائية بالتقرب: ويتحمل 
المستفيدين من نظام المساعدة الطبية. وفقا لنفس الكيفيات المحددة بالنسبة للمستشفيات العمومية. 
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الملحق ]: الهيئة المشرفة على إعداد رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة داخل 
السؤق الوطنية للرعاية الظبية المقدسة فين تدخ السهيحات اقنخاصة والمؤسسات الشماكلة نها 


خالد البوعياشي 


عدد 7159 - 16 جمادى الآخرة 1444 (9 يناير 2023) الجريدة الرسمية 


الملحق 2: أعضاء الجلسة العامة التي تداولت يشأن رأي المجلس حول وضعية المنافسة داخل 
السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات الممائلة لها 


جيهان بنيوسف 
عيد الغني أ سنينة 


حسن أبو عبد المجيد 


عبد العزيز طالبي 
توهامي عبد الخالق 
عبد اللطيف حاتمي 
رشيد بنعلي 
سلوى قرقري بلقزيز 
العيد محسوسي 


بوعزة خراطي 


2021 


